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  داءـــالإه

 
ني في كل  ان ساندوالديَّ العزيزين اللذيإلى  هذا العمل العلمي  أهدي  
هما خالص الشكر  لف  ،الرعاية منذ بداية حياتيتوجيه و ورافق اني بال ،مراحله

 التقدير. وعظيم الامتنان و 
ذ طفولتي  سقوني من رحيق المعرفة من  نالذي  أساتذتي الكرام  كلإلى  و 

 نالهذا البحث، وأتمنَّى أن يم  هل  يدهأ   ،ى وصولي إلى هذه المرحلة  حت
 م.هرضا
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 شكر :كلمة  
أعضـاء إلى  نانــالامتــر وديــق التقــكر وعميـالص الشــأتوجه بخ

وأخـص بالشــكر الأستـــاذ  ،كم عـلى الرســالةحـلجنـة المنــاقشة وال

وتعهده  ،رف على هذا العملـذي أشـال أحمد أسعد طاهرد.  أ. المشـرف

  عني خير الجزاء على كل  فجزاه الله ،وملاحظاته النفيسة القيمة توجيهاتهب

ِّ من جهود ما أسدى  كان لهما كل   ،وما منحه لي من تشجيع ورعاية ،إلي 

  الفضل في إنجاز هذا البحث.

على  منصور ميلاد يونسد.  للأستاذ الامتنانتقدم بالشكر ووكذلك أ

 ،مناقشة هذه الرسالة وتفريغه لوقته الثمين للاطلاع عليها تفضله بقبول

لى وتقديم ملاحظاته التي بلا شك سوف تثري هذه الرسالة وتخرجها ع

عميد كلية القانون  ،الشكر موصول للدكتور إبراهيم القعودو ،الوجه اللائق

 ه وتعلمتييدعلى  بالتلمذة شرفت  الذي له الفضل في تكويني العلمي حيث ت

ا على تفضله بقبول وجزاه الله خير   ،الشكر عبارات كل   فله مني ،الكثير منه

 مناقشة هذه الرسالة داعي ا الله له بوافر الصحة وطول العمر.  

  عبد الله عبدالحميد الهرامة
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 المقدمة 

وسيرها‌ضمن‌الدول‌‌،مدى‌تطور‌الدولة‌لعامة‌من‌أهم‌المقاييس‌التي‌تحددتعد‌النفقات‌ا

ووضع‌أنظمة‌لمراقبة‌‌،وتعدد‌نفقاتها‌،ع‌دخل‌الحكومةفتنو ‌‌،المتقدمة‌أو‌السائرة‌في‌طريق‌النمو

دل‌وي‌،يعد‌مظهرا‌حضاريا‌من‌جهة‌،السلطات‌المختصة‌ميزانية‌عامة‌تقرهاضمن‌‌سير‌النفقات

ولما‌كان‌لتطور‌دور‌‌،من‌جهة‌أخرى‌نظام‌سياسي‌محكم‌تحت‌رقابة‌شرعية‌وفنيةعلى‌وجود‌

ومنها‌والاجتماعية‌ الدولة‌المتدخلة‌في‌جميع‌النواحي‌الاقتصاديةإلى‌الدولة‌من‌الدولة‌الحارسة‌

‌الذي‌أثر‌بشكل‌ملحوظ‌في‌ ‌الأمر ‌المنتجة، ‌الشعوبطور‌تإلى‌الدولة ‌‌،حياة يستدعي‌وهو‌ما

تهدف‌لتقديم‌‌،فبينما‌كانت‌الدولة‌الحارسة‌،حداث‌تطورٍ‌في‌وسائل‌الرقابة‌على‌النفقات‌العامةإ

‌كتحقيق‌الأمن ‌العلاقات‌الخارجية‌،والعدل‌،الخدمات‌التقليدية ‌الأزمات‌‌،وتنظيم السياسية‌فإن

‌و ‌الدول ‌واجهت ‌التي ‌‌،الحديثةالاقتصادية ‌تدخلها ‌القطاعاتتطلبت ‌كافة ‌من‌‌،في وغيرها

‌لتي‌لا‌يستطيع‌الفرد‌القيام‌بها.انشطة‌الأ

‌ ‌الناتج‌عن‌تعدد ‌التطور ‌واتساع‌أغراضهاوظائف‌الإن ‌ي‌،دولة ‌تبعه ملحوظ‌في‌الإنفاق‌تزايد

وفقا‌‌بكفاءة‌وفاعليةللجمهور‌تؤدي‌الخدمات‌‌،متعددةتوفير‌أجهزة‌إدارية‌يقتضي‌‌وهو‌ما‌،العام

لم‌يعد‌‌،نفاق‌العامالمالية‌على‌الإللرقابة‌‌التقليديبالتالي‌فإن‌المفهوم‌و‌،للتشريعات‌المرسومة‌لها

‌السياسية‌ومتطلباتها.‌مناسبا‌مع‌التغييرات‌الاقتصادية‌الحالية‌وتسارع‌عجلة‌الحياة

‌في‌تقارير‌ ‌التقليدي‌يقتصر‌على‌الكشف‌عن‌الأخطاء‌والتنقيب‌عنها ‌كان‌المفهوم وقد

‌‌،سنوية ‌ما ‌‌ىاستدعوهو ‌المشرع ‌إمن ‌في ‌تطور ‌حداث ‌التنبؤ‌،الرقابةأدوات ‌على ‌يساعد

ت‌في‌صيغة‌ذ‌مجموعة‌من‌السياسااتخساعد‌على‌اوي‌،لأخطاء‌والانحرافات‌المالية‌والإداريةبا

لى‌سير‌المرافق‌العامة‌بانتظام‌ع‌افظحوت‌،على‌تفادي‌العراقيل‌العليا‌السلطات‌عينت‌،مقترحات

ا‌للسياسات‌بأيسر‌الطرق‌وفق،‌ووتؤدي‌بدورها‌إلى‌تحقيق‌أهدافها‌بأسرع‌وقت‌ممكن‌،اطرادو

‌موضوع‌هذه‌الرسالة‌وهوعنواناً‌مناسباً‌لن‌أن‌أختار‌ولذلك‌كان‌من‌الأهمية‌بمكا‌،العامة‌للدولة

النظم‌ذلك‌في‌ضوء‌التشريعات‌وو‌"الرقابة‌المالية‌على‌الإنفاق‌العام‌في‌التشريع‌المالي‌الليبي"

ومدى‌تطبيق‌ذلك‌في‌‌،العام‌في‌تلك‌النظم‌لكي‌نصل‌إلى‌إحكام‌الرقابة‌على‌الإنفاق‌،المقارنة

تمثل‌الحجر‌‌،حيث‌إن‌الرقابة‌بشقيها‌الداخلي‌و‌الخارجي‌على‌الإنفاق‌العام‌،النظام‌المالي‌الليبي

‌الحالية ‌النظم ‌النظم‌،الأساس‌في‌كافة ‌في‌هذه ‌فاعل‌وناجع ‌الذي‌‌،كأسلوب‌رقابة ‌الأمر وهو

أو‌تلك‌‌،ووضع‌أسس‌الرقابة‌الداخلية‌التي‌تتم‌في‌الجهاز‌الإداري‌ذاته‌،هجه‌المشرع‌الليبيتان

‌التي‌تتم‌من‌خلال‌المراقب‌المالي‌بوزارة‌المالية‌داخل‌الجهات‌الإدارية.‌
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هدفها‌‌،أسلوب‌الرقابة‌الخارجية‌التي‌تقع‌من‌جهات‌محايدةكذلك‌اتبع‌المشرع‌الليبي‌

التجاوزات‌المرتكبة‌من‌،‌والكشف‌عن‌المخالفات‌ومالأساسي‌هو‌إحكام‌الرقابة‌على‌الإنفاق‌العا

‌الإدارية ‌الجهات ‌و‌،بعض ‌العام، ‌المال ‌على ‌اعتداءً ‌لإهدارً‌وتمثل ‌ديوان‌‌،ها ‌رقابة فكانت

‌بوال ‌فع ‌محاسبة ‌وسيلة ‌ومحايدة ‌مستقلة ‌جهة ‌المصفه ‌محاسبة ‌في ‌تلك‌‌،تجاوزينالة ‌من والحد

التجاوزات‌المرتكبة‌من‌الجهات‌الفات‌وفنية‌مدربة‌للكشف‌عن‌المخوبه‌عناصر‌‌،التجاوزات

‌.ة‌للسلطة‌التنفيذيةرية‌التابعالإدا

‌ ‌بمختلف‌التشريعات ‌المتبعة ‌الشعبية ‌الرقابة ‌بفكرة ‌الليبي ‌المشرع ‌أخذ ‌،لمقارنةاولقد

‌العامتم ‌الإنفاق ‌على ‌التشريعية ‌السلطة ‌رقابة ‌في ‌في‌‌،مثلة ‌العام ‌الرأي ‌دور ‌إلى بالإضافة

ومواجهة‌‌،ولاسيما‌الرقابة‌على‌ميزانية‌الدولة‌،ة‌على‌السلطة‌التنفيذيةيممارسة‌الأعمال‌الرقاب

‌.تجاوزات‌المسؤولين‌عن‌الإنفاق‌العام

المطبقة‌في‌الرقابة‌على‌الإنفاق‌‌وبالرغم‌من‌أن‌المشرع‌الليبي‌قد‌انتهج‌نفس‌الأساليب

ع‌الأساليب‌اوعدم‌الجدية‌في‌اتب‌،نه‌يوجد‌الكثير‌من‌الثغراتفإ‌،العام‌في‌التشريعات‌المقارنة

الإضرار‌بالموازنة‌و‌،إهدار‌المال‌العامو‌،للحد‌من‌التجاوزات‌المرتكبةالرقابية‌الفاعلة‌والجادة‌

أولاً‌نود‌أن‌نتعرض‌و‌،تقسيمات‌هذا‌البحثفي‌وهذا‌ما‌سوف‌نتعرض‌له‌تفصيلا‌‌،العامة‌للدولة

‌في ‌الأساسية ‌الركائز ‌البحث‌إلى ‌هذا ‌أ‌،مقدمة ‌ووإشكالياته‌،هميتهلبيان والدراسات‌‌،أهدافه،

‌وذلك‌وفقا‌للتفصيل‌الآتي‌:‌،لموضوع‌البحثمعدة‌الخطة‌الو‌،المنهج‌المتبعو‌،السابقة

  أولا: أهمية البحث 

 النقاط التالية: عبرد أهمية هذا البحث يحدت ويمكن

تقارير والدليل على ذلك أن  ،الدول وتنميتهاالعديد من استقرار المالية في تحقيق  الرقابة تسهم (1

التي أدت  همت بشكل ملحوظ في ضبط المخالفات الإداريةأس ،حاسبةالم ة لديوانالرقابة الأخير

 .من إهدارهبه ومنع العابثين  ،توفير المال العامإلى 

دورا مهما  بل تلعب ،المحاسبة وتحميل الإدارة مسؤوليتهاعلى مالية الالرقابة  لا يقتصر دور (2

وفقا للغرض الذي أنشئت  ،اشيداستخداما رمواردها المالية لاستخدام  هاإرشادو ،هاتوجيهفي 

وتأمين الرفاهية لمختلف  ،تأمين العيش الكريم لمواطنيهايجابا على إو الذي ينعكس  ،من أجله

 فئات الشعب.

ات وتسهيل تقديم الخدم ،تتمثل في تطوير العمل الإداري ،أهمية  بالغة  المالية للرقابة إن  (3

 للمواطنين.
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وتزداد فيها  ،وارد الماليةتظهر أهمية الرقابة بوضوح في الدول النامية التي تشح فيها الم (4

 أكثر لهذه الأموال التي أصبحت سمة بارزة في دول العالم النامية.  الحاجة

وإنما تمتد إلى تحديد أسباب  ،المساءلة فقطالمنع و المالية علىالرقابة لا تنحصر مهمة  (5

وتشخيص  ،وكذلك تفاديا للأخطاء ،التوجيه لتجنب وقوعهاو ،الانحرافات أو الخلل في الأداء

وتصحيحها في  ،والسيطرة عليها ،وبيان أوجه القصور في أسلوب إدارة أموال الدولة ،الخلل

  الوقت المناسب قبل فوات الأوان.

 ثانيا: إشكالية البحث :

المالية هل الآليات الرقابية  وهو: التساؤل التالية في تتجلى إشكالية البحث الرئيسي

يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات أم أن  الحالية كافية وفاعلة للحد من التلاعب بالمال العام؟

آليات  في الإجابة عن هذه الإشكالية إلى تعرضفإن الباحث سي ،التاليوب؟ للحد من هذا التلاعب

وبحث آليات وضوابط أكثر فاعلية لضبط  ،الرقابة المالية على الإنفاق العام في التشريع الليبي

مدى تطبيقها في لمعرفة  ،الحديثة في التشريعات المقارنةالإنفاق العام من خلال السياسات المالية 

 التشريع الليبي.

 ثالثا: أهداف البحث:

 قاط التالية:د أهداف هذا البحث في النيحديمكن ت

  في الرقابة  تها وفاعليتهاءالمالية المتبعة في التشريع الليبي ومدى كفادراسة أساليب الرقابة

 الإسراف في النفقات العامة.و ،ادالحد من الفسو ،على الإنفاق العام

  مدى نجاح هذه الأساليب في تحقيق الهدف من الرقابة وفقا للتقارير الصادرة من الجهات

 .بيان أوجه النقص والقصور في القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بهاو ،المعنية

 واسترشادا ،تطوير آليات الرقابة على الإنفاق العام وفقا للمتبع في السياسات المالية الحديثة 

 التشريعات المقارنة.ب

  فاق فاعلية الأجهزة الرقابية وتطويرها بما يتناسب مع أحكام الرقابة على الإنمعرفة مدى

 لاسيما في ظل تزايد النفقات العامة في العصر الحديث. ،العام

 رابعا: الدراسات السابقة 

رسالة ماجستير للطالبة نجلاء على عن الدراسات السابقة تبين وجود  من خلال البحث

-2002)لليبي للعام الدراسي بعنوان: الرقابة المالية على الإدارة في التشريع ا ،الصادق سليمان

 (، بكلية القانون جامعة طرابلس2002
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جهاز المراجعة الصادرة عن والتقارير  ،على جهاز التفتيش والرقابة الشعبيةدراستها اقتصرت و

الغربية في تحقيق الرقابة لم تأخذ بتجارب الدول العربية و وأنها ،م2008\2002المالية لسنوات 

كما أن التقارير التي  ،الجانب الإداري للرقابةمع تركيزها على  ،المالية على الإنفاق العام

غير مدروسة في رسالة تضم تشريعات وقوانين ولوائح  ،م2009سنة بعد ما لليها ع ت  استند

لائحته و ،شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبةب 2013لسنة  (12)قانون رقم ومنها ال ،الباحثة

 ،الداعمة للرقابة المالية على الإنفاق العامالأجهزة و ،والتعديلات التي طرأت عليها ،التنفيذية

وغيرها من  ،وتعديلاته داريةهيئة الرقابة الإ بشأن إنشاء ،م2013( لسنة 20كالقانون رقم )

 ،ق العامم وتعزيز الرقابة المالية على الإنفادع التي تساهم في ،الجنائيةالتشريعات الرقابية و

حيث  ،بالإضافة إلى بعض الدراسات المتفرقة في الكثير من المؤلفات الخاصة بعلم المالية العامة

جاءت هذه الدراسات موجزة في مبحث أو مطلب لاستكمال المصوغات الدراسية دون تعمق في 

  المادة العلمية.

 خامسا: صعوبات البحث 

المتخصصة ي مقدمتها قلة المراجع العلمية فو ،الباحث العديد من الصعوباتواجه 

وصعوبة الحصول على التقارير  ،الرقابة المالية بالدولة الليبيةالدراسات والأبحاث في مجال و

والتجاوزات الإدارية و المالية التي لم يتم اكتشافها لإثراء  ،الحالات العملية التي تم اكتشافهاو

خاصة الصعوبات  ،باحث العديد من الصعوباتواجه ال ،وفي سبيل الحصول عليها ،البحث

في سبيل الحصول على التي بذلت ولكن الجهود ية من جانب الجهات ذات الاختصاص، الإدار

 قد آتت ثمارها إلى حد بعيد بحمد الله ،الحالات العمليةمكن من هذه المراجع و التقارير والقدر الم

 .وتوفيقه

 سادسا: المنهج المتبع 

 ،والاستنباطي ،المنهج التحليلي لكسالباحث  يتبين أن ،موضوع البحثة من خلال دراس

وإيضاح طرق التخلص  ،ومعرفة المعوقات ،وتحليل المعلومات ،والمقارن لاستخلاص النتائج

وتحقيق  ،وما توصلت إليه في مجال الرقابة ،الضوء على تجارب الدول الأخرى ىقد ألقو ،منها

 وهو تحقيق المشروعية ومحاربة الفساد. ،هدفها الذي أنشئت من أجله

 سابعا: خطة البحث

 :تيةالمباحث‌الآإلى‌الفصول‌وقسمته‌فقد‌‌،البحثهذا‌وتحقيقا‌لأهداف‌

 .لرقابة المالية على الإنفاق العامالطبيعة القانونية ل -الفصل الأول :
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‌.ماهية‌الرقابة‌المالية‌على‌الإنفاق‌العام‌و‌خصائصها‌-لأول‌:بحث‌االم

‌.أهميتهاو‌تعريف‌الرقابة‌المالية‌على‌الإنفاق‌العام‌-الأول:‌مطلبال

‌.الرقابة‌المالية‌على‌الإنفاق‌العام‌‌خصائص‌-الثاني:‌مطلبال

‌أسس‌الرقابة‌المالية‌على‌الانفاق‌العام.‌-الثاني:‌بحثالم

‌.الأسس‌الدستورية‌للرقابة‌المالية‌على‌الإنفاق‌العام‌-الأول‌:‌مطلبال

‌.الأسس‌القانونية‌للرقابة‌المالية‌على‌الإنفاق‌العام‌-الثاني:‌مطلبال

 .على الإنفاق العام المالية الرقابةآليات  -الفصل الثاني:

‌.الداخلية‌على‌الإنفاق‌العامالمالية‌الرقابة‌‌-المبحث‌الأول:

‌‌.الداخلية‌على‌الإنفاق‌العامالمالية‌الرقابة‌وخصائص‌مفهوم‌‌-المطلب‌الأول:

‌.ليهاالداخلية‌والمسؤولية‌المترتبة‌عالمالية‌آليات‌عمل‌الرقابة‌‌-الثاني:المطلب‌

‌.الخارجية‌على‌الإنفاق‌العامالمالية‌الرقابة‌‌-المبحث‌الثاني:

‌.رقابة‌ديوان‌المحاسبة‌على‌الإنفاق‌العام‌-المطلب‌الأول:

‌.رقابة‌السلطة‌التشريعية‌على‌الإنفاق‌العام‌-المطلب‌الثاني:

‌‌.لنتائج‌و‌التوصياتا‌-الخاتمة‌:
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 فصل الأول ال

 الطبيعة القانونية للرقابة المالية على الإنفاق العام

 م:ــتقدي

 ؛تعد الرقابة المالية على الإنفاق العام من الأمور المستحدثة في السياسات المالية الحديثة

ولقد  ،الحكومي غير المحدودالحد من الإسراف المالي و ،على ظاهرة الفساد الماليللقضاء 

كافة التشريعات المالية الحديثة على وضع ضوابط وأسس للرقابة المالية على الإنفاق  حرصت  

للرقابة المالية على الإنفاق العام من بل قد تناول الفقه المالي الحديث الطبيعة القانونية  ،العام

بل اهتم بتقسيمات  ،ابة الأخرىلتميزها عن أنواع الرق ،خلال التعرض لماهيتها وخصائصها

وذلك لتحقيق  ،أو من حيث العمل الرقابي ذاته ،الرقابة المالية سواء من حيث الجهة الرقابية

والحد  ،سواء أكانت هذه الرقابة رقابة داخلية أو خارجية ،أهداف الرقابة المالية على الإنفاق العام

تفشت فيه ما في وقتنا المعاصر الذي لاسي ،والإسراف والبذخ الحكومي ،الماليمن الفساد 

عن  ىولا يخف ،كثير من الدولفي  الإداري في كافة النظم الحكوميةمنظومة الفساد المالي و

ناتجة عن  ،الباحثين في هذا المجال الحجم الكبير الذي تتعرض له الميزانيات المالية من خسائر

 .موضعف النظم الرقابية على الإنفاق العا ،الفساد المالي

 ،ومعايير مختلفة للعمل الرقابي وضوابط   االمالية الحديثة أسس   التشريعات   ت  ع  ض  و  لقد و

بهدف  ،وتفعيل عوامل نجاحه من خلال الالتزام بالأسس الدستورية و القانونية للرقابة المالية

لما تمثله الرقابة المالية على الإنفاق العام من أهمية  ،العمل الرقابيفي الوصول إلى أعلى جودة 

في هذا لذلك سوف نتناول  ،ومالية في النظم المالية المعاصرة ،وقانونية ،اجتماعية، واقتصادية

وتحديد مفهومها لدى الفقه  ،وتعريفها ،دراسة تأصيلية للرقابة  المالية بالبحث عن ماهيتهاالفصل 

ثم نستكمل البحث في الطبيعة القانونية للرقابة  ،خصائصها وأهميتهاوبيان  ،المالي والإداري

المالية في تحديد الأسس الدستورية والقانونية التي تستند إليها الرقابة المالية وتستمد منها سلطتها 

هدار إوتتبع الإنفاق العام و الكشف عن أي تجاوزات أو  ،واختصاصاتها في القيام بالعمل الرقابي

سنتناول ذلك تفصيلا من و .من خلال الضوابط التي نص عليها المشرع ،للدولة ةالعامللنفقات 

 خلال المبحثين التاليين:

 .ماهية الرقابة المالية على الإنفاق العام وخصائصها -:الأول بحث الم

     .أسس الرقابة المالية على الإنفاق العام -الثاني: بحثالم
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  الأول بحث الم

 المالية على الإنفاق العام وخصائصهاماهية الرقابة 

بالإضافة إلى  ،علماء الإدارة العامة وفقهاء القانون بين ةختلفمللرقابة المالية مفاهيم 

على للرقابة المالية بالغة الهمية تتبين الأ ،من خلال هذه المفاهيم مجتمعةو ،مفهومها في اللغة

تبرز  ،المستوى السياسي فعلى ،اديوالاقتص السياسي وأهمها المستوى ،مختلف المستويات

 ،ماليةالقتصادية ولاهمية اأما الأ ،والرأي العام ،ورقابة الأحزاب السياسية ،الرقابة البرلمانية

ويلي ذلك  ،الحياة الاقتصادية للمجتمع وتساهم في استقرار ،كونها تحد من إهدار المال العاملف

بكل طوائفه على نحو ما سنبينه المجتمع بأسره وية التي تؤثر على جتماعلاقانونية واالهمية الأ

جعلها رقابة ناجزة ل ،ة بعدة خصائصوجب أن تتمتع الرقابة المالي ،ولتحقيق هذه الأهمية ،تفصيلا

 ،رونة العمل الرقابي وتعدد أزمنتهبالإضافة إلى م ،وتنوعها ،وحيادها ،أهمها استقلاليتها ،وفاعلة

 ،سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبينعليه و ،و لاحقةأ ،رةأو معاص ،رقابة سابقة أكانتسواء 

 وذلك على النحو التالي:

 .رقابة المالية على الإنفاق العام وأهميتهاتعريف ال -الأول: مطلبال

 .الرقابة المالية على الإنفاق العام خصائص -الثاني: مطلبال

  الأول مطلبال

 وأهميتها  رقابة المالية على الإنفاق العامتعريف ال

وقبل  ،ة وفقهاء القانونرقابة المالية الحديثة لدى فقهاء الإدارة العاملوجد مفاهيم لت

كر مصطلح الرقابة في العديد ذ  حيث  ،معنى الرقابة في اللغةا ليتعين أن نحدد تعريف   ،هاالتعرض ل

الحافظ   وقال إنه" أ سماءِّ اللّ  تعالى نجد لفظ الرقيب ضمن لسان العربففي معجم  ،من المعاجم

ـيلٌ بمعنى فاعل دا  في أ هل بيته أ ي " : وفي الحديث  ،الذي لا ي غيب  عنه شيءٌ ؛ ف عِّ مَّ ح  ق ب وا م  ار 

ا وفي الحديث  ،1"احف ظ وه فيهم ف ظ ة يكونون  ":أيض  ق باء  أ ي ح  باء  ر  ـي  سبعة  ن ج  ع طِّ
ٍّ إِّلاَّ أ  ن ن بـي  ما مِّ

قيب  :  ،"معه فِّـيظ  والرَّ   . الـح 

د ه ص  ه ور  ت ق ب ه : ان ت ظ ر  قَّب ه ، وار  ق وبا  ، وتر  ق بانا  ، بالكسر فيهما ، ور  ق بة  ورِّ ق ب ه رِّ ق ب ه ي ر    . ور 

تِّقاب   قُّب  : الانتظار ، وكذلك الار  ق ب  ق  ﴿وقوله تعالى :  ، والتَّر   " 2﴾...وليولم ت ر 

                                                           
1
 .‌200ت(‌الجزء‌السادس،‌مادة‌)رقب(‌ص‌-ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌دار‌صادر،‌بيروت‌لبنان،‌)لا‌-‌
2
‌.200ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-
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 الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد يدلُّ "مصطلح رقب: مقاييس اللغة وجاء في معجم  

  .1"من ذلك الرقيب وهو الحافظ، على انتصاب لمراعاة شيء

حارس المتاع ونحوه, وجاء في هذا المعجم أيضا أن  :المعجم الوسيط أن الرقابة فيو

مركزية في المراقب هو من يقوم بالرقابة، وفي الاقتصاد السياسي تدخل الحكومة أو البنوك ال

 .2التأثير في سعر الصرف وتسمى رقابة الصرف

فالرقيب  ،الانتظار: "المحافظة وأنهاعلى كلمة الرقابة جاءت في معجم مختار الصحاح و

المنتظر"يعني الحافظ و
3
4﴾إن الله كان عليكم رقيبا﴿قوله تعالى :استدل  بو 

مجموع لذا كان و ،

وهذا  ،والحماية ،الانتظارو ،الحفظو ،الرعاية  الرقابة هي :أن معنى يفيد المفاهيم اللغوية السابقة 

فقد تناول تعريف الرقابة المالية على  ،أما تعريفها في الاصطلاح ،تعريف الرقابة لغة فيما يخصُّ 

 في علماء الإدارة العامة وفقهاء القانون على النحو الآتي: علماء الفقه ممثلينوجه الخصوص 

 

 لمالية لدى علماء الإدارة العامة وفقهاء القانونلرقابة اـ تعريف اول الفرع الأ

 تناول كل من علماء الإدارة العامة وفقهاء القانون تعريف الرقابة المالية على الإنفاق العام كل  

هو الحفاظ على المال  ،وإن كانت تعريفاتهم تدور في فلك واحد وهدف واحد ،حسب وجهة نظره

ح  ذلك بالتفصيلسو ،والحد من إهداره بدون وجه حق ،العام  على النحو الآتي:  وف ي ت ضِّ

 لدى علماء الإدارة العامة لماليةأولا: تعريف الرقابة ا

 اعام امفهومطلق عليها أفمنهم من  ،لرقابة الماليةقسم علماء الإدارة في وضع مفهوم اان

 القواعد الموضوعة،مقرر في لخطة وفي التعليمات وهو لما  قان التنفيذ يتم وفأبالتحقق  " أنها: هو

الأخطاء، وعلاجها، وتفادي تكرارها، على أن تتناول كافة وذلك بقصد اكتشاف نواحي الضعف و

أوجه النشاط في المشروع وإدارته"
5
تم عملية التأكد من أن ما ":أنها بوعرفها جانب آخر  ،

الأهداف  ىللوصول إل ،وتصحيحها إن وجدتفات كشف الانحراو ،التخطيط له هو ما تم تنفيذه

 .6"المحددة مسبقا

في  ب  ص  ن  نظام المراقبة الذي ي   " :بأنهاالرقابة المالية ذهب جانب آخر من الفقه إلى تعريف وقد 

وتحقيق الكفاءة  ،المقام الأول على الإجراءات الإدارية اللازمة لصياغة القرارات الإدارية
                                                           

‌.427ص«‌رقب»مادة‌‌2الجزء‌‌مقاييس‌اللغةمعجم‌‌الأمين‌فارس‌-1
2
مادة‌م،‌‌2004الجزء‌الأول‌الطبعة‌الثانية‌مجمع‌اللغة‌العربية‌مكتبة‌الشروق‌الدولية‌لسنة‌‌المعجم‌الوسيطإبراهيم‌أنيس،‌وأخرون،‌‌-‌

 .327،‌ص«‌رقب»
3
دار‌المعرفة‌للطباعة‌،‌مختار‌الصحاح،‌الطبعة‌الأولى،‌زين‌الدين‌أبو‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌عبد‌القادر‌الحنفي‌الرازي‌-‌

 .252،‌ص2014،‌بجمهورية‌مصر‌العربية،‌لسنة‌والنشر
4
‌(‌10-سورة‌التوبة‌)الآية‌‌-‌
5
 .27د.‌عبدالسلام‌بدوي‌الرقابة‌على‌المؤسسات‌العامة‌مكتبة‌الانجلو‌المصرية‌القاهرة‌ص‌-‌
6
)الترجمة‌:‌إدارة‌الموارد‌البشرية(حول‌"تعريف‌الرقابة‌الإدارية‌ودورها‌في‌المؤسسات"‌‌‌HR Management/مقال‌السيد‌‌-‌

 https://hrdiscussion.com/hr63836.htmlبالموقع‌:‌‌2013\03\14الذي‌حرره‌بتاريخ‌
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"الاقتصادية في الدولة
1
في الإدارة ومدى تأثيرها  جراءات المتبعةوهذا المفهوم يرتكز على الإ 

الرقابة على الإنفاق العام الذي يعد العامل الأساسي من حد ما  وهو يقترب إلى ،لدولةعلى اقتصاد ا

 .في تحقيق التوازن الاقتصادي للدول

فعرفها على النحو التالي:  ،المدلول القانوني للرقابة الماليةوحاول آخرون إضافة مفهوم يرتبط ب

 ،وتحدد اختصاصاتها بموجب ذلك القانون ،الرقابة التي تقوم بها الهيئات يتم إنشاؤها بقانون"

هي بالتالي تعتبر منهجا تتكامل معه العديد و ،وتهدف إلى مطابقة العمل ذي الآثار المالية للقانون

وتهدف إلى التأكد من المحافظة على  ،داريةالإ، والمحاسبية، والاقتصادية، وةمن المفاهيم القانوني

وتحقيق الفعالية في النتائج المحققة" ،ورفع كفاءة استخدامها ،الأموال العامة
2
ذ حاول التعريف إ 

وخص بذلك الوسيلة التي تتم من خلالها هذه  ،عدة زوايا منمفهوم الرقابة المالية بحاطة الإالسابق 

   يستوفي جوانب الرقابة بصفة عامة. لأنه ؛المفهومد هذا ييؤ الباحثو .العملية

هو حماية المال العام وصيانته وفقا  ،نفاق العامفالغرض الأساسي من الرقابة المالية على الإ

 السبب الذي احموض ِّ  ،لمال العاما أغفل مفهوم ،صاحب التعريف إلا أنَّ  ،هضوعة لللتشريعات المو

 :لناسل تعود ملكية المالأن يعني  ،التقليدي بمفهومهالمال العام ف  ،المالية من أجله وجدت الرقابة

دون أن يختص به أو يستغله أحد لنفسه" ،ويكون حق الانتفاع منه لهم ،جميعا أو لمجموعة منهم"
3
، 

كل ما تملكه الدولة وسائر الأشخاص المعنوية من أموال " :هوالمفهوم الحديث للمال العام و

بنص  أو ،أو بتهيئة الانسان لها ،وتخصص لتحقيق المنفعة العامة سواء بطبيعتها ،ومنقولة ،عقارية

الميادين ، والطرقو ،كالشوارع :ارية المملوكة للدولةموال العقومن أمثلته الأ ،تشريعي صريح

 ،الأراضي و المباني التي تؤجرها الدولة...الخو ،والمصالح الحكومية ،ي الوزاراتومبان ،العامة

وكتب  ،وأدواتها المكتبية ،المرافق العامة أثاث :منقولة التي تملكها الدولةلة الأموال الومن أمث

"وأوراقها المالية المودعة في البنوك ...الخ ،ونقودها ،وسيارات الدولة ،المكتبات العامة
4
. 

والكشف الكامل  ،ضمان سلامة التصرفات الماليةمفهوم التقليدي للرقابة المالية على "الوقد اقتصر 

القواعد النافذة"بقة التصرفات المالية للقوانين وومدى مطا ،عن الانحرافات
5
بالتالي فإن هذا و ،

                                                           
1
د.‌حمدي‌سليمان‌سحيمان‌القبيلات:‌الرقابة‌الإدارية‌و‌المالية‌على‌الأجهزة‌الحكومية،‌مكتبة‌دار‌الثقافة‌للنشر‌و‌التوزيع،‌عمان،‌‌-‌

 .23م‌ص1222الأردن‌
2
،‌الطبعة‌الأولى،‌مركز‌الدراسات‌العربية‌دورها‌في‌الحد‌من‌الفساد‌الإداريالإدارية‌و‌الرقابة‌المالية‌و،‌أحمد‌مصطفى‌صبيحأ.‌‌-‌

 .332م،‌‌ص2012للنشر‌والتوزيع‌بجمهورية‌مصر‌العربية،‌لسنة‌
3
على‌موقع‌سودانايل‌التي‌تعد‌أول‌صحيفة‌‌تدابير‌الحماية‌الإدارية‌للمال‌العام‌ومكافحة‌الفسـاد:‌دراسة‌مقارنة‌،محمد‌حمود‌.د‌-‌

موضوعه‌‌بقلم:‌د.صبري‌محمد‌خليل‌"حماية‌المال‌العام‌في‌المنظور‌القانوني‌والإداري‌الإسلاميسودانية‌وعنوان‌مقالها‌"‌الكترونية
حماية‌على‌الرابط:‌

http://wwws.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60167:_$1B-
$2&catid=252:2-9-7-9-2-3-0&Itemid=55‌

4
 .313‌،314م‌ص1222المغرب:‌–الدار‌البيضاء-مليكة‌الصروخ،‌القانون‌الإداري،‌دراسة‌مقارنة،‌مطبعة‌دار‌النجاح‌الجديدأ.د،‌‌-‌
5
د.‌فهمي‌محمود‌شكري،‌الرقابة‌المالية‌العليا‌الحكومية،‌معهد‌الإدارة‌العامة،‌دار‌مجدولاي‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌الأردن:‌‌-‌

 .12ن‌ص1223
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يضمن بما  ها على مطابقة تصرفاتها للتشريعات النافذةر  ص  لرقابة المالية وق  ن دور ابي  التعريف 

على مراجعة الدفاتر  التي تنصبُّ  "تلك :أنهابـ بعضهموعرفها  .منع انحرافهيو ،المال العامسلامة 

جراءات المتبعة"وسلامة الإ ،المستندات ومدى مطابقتها للاعتماداتالحسابية و
1
بهذا وهو  ،

وهو لا  ،جراءات وفق القانوني المتمثل في المراجعة وسلامة الإأحاط بالجانب العملقد التعريف 

 .الرقابة جراءاتإإيضاح يختلف عن التعريف السابق إلا في مسألة 

كتابه الرقابة المالية في الفقه الإسلامي بأنها: في وعرفها الدكتور حسين راتب ري ان 

والإدارية،  ،والمحاسبية ،والاقتصادية ،شامل، يتطلب التكامل بين المفاهيم القانونية "منهج علمي  

تحقيق الفعالية في ويهدف إلى التأكد من المحافظة على الأموال العامة، ورفع كفاءة استخدامها، و

النتائج المحققة، على أن يقوم بهذه المهمة جهاز مستقل ينوب عن السلطة التشريعية، وغير خاضع 

يجب أن يلم بها الجهاز  دمج العلوم التي حاول تعريفهذا الصاحب ن عليه فإو ،2للسلطة التنفيذية"

 في إطار مفهوم الرقابة المالية. الأشخاص الذين سيمارسون هذه المهمةوالرقابي 

 ،"تقتصر على مراجعة حسابات تنفيذ الموازنة :بأنهاوعرف الدكتور شوقي عبده الساهي الرقابة 

ريق اتباع أساليب علم المحاسبة فة عن طوصريتمثل في مراجعة المبالغ الم ،ولىفهدفها بالدرجة الأ

و أنها  ،ة القيود الحسابية الخاصة بالصرفوسلام ،للتثبت من صحة التصرفات المالية ،المراجعةو

اللوائح وفي حدود الاعتمادات المجازة"ا للقوانين ووفق   ت  مَّ ت  
3
نلاحظ اهتمام في هذا التعريف و ،

لتثبت من التصرفات المالية او ،المراجعةساليب علم المحاسبة وأاتباع بالجانب الحسابي وصاحبه 

 تماشى مع التشريعات النافذة. بما ي

"الإشراف والفحص بأنها ترتكز على: الرقابة المالية  الدكتور عوف الكفراوي فوعرَّ        

 ،للتعرف على كيفية سير العمل داخل الوحدة ؛والمراجعة من جانب سلطة  أعلى لها هذا الحق

والتأكد من حسن استخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لها، ومن أن الموارد تحصل 

لقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، وللتأكد من سلامة تحديد نتائج الأعمال والمراكز طبقا  ل

وللكشف عن المخالفات، والانحرافات، وبحث الأسباب التي أدت  ،المالية، وتحسين معدلات الأداء

سواء في ذلك وحدات الخدمات أو  ،لتفادي تكرارها ؛إلى حدوثها، واقتراح وسائل علاجها

عمال"الأ
4
ثم تناول  ،المراجعةبذكر الجهة الجديرة بحق الفحص و ونلاحظ في هذا التعريف البدء ،

 معظم التفاصيل الواردة في التعريفات الأخرى.

 
                                                           

1
 .21م،ص1227دار‌المجد‌للطباعة‌و‌النشر،‌صنعاء،‌اليمن‌:‌‌-النفقات‌العامة‌-الجزء‌الاول‌-المالية‌العامة‌–‌د.‌حمزة‌شاهين‌-‌
2
 .12-17م،‌ص1222دار‌النفائس‌بلبنان،‌سنة‌‌د.‌حسين‌راتب‌ري ان‌الرقابة‌المالية‌في‌الفقه‌الإسلامي -‌
3
 .32ص-م1223ضوء‌الإسلام،‌مكة‌المكرمة‌:‌مراقبة‌الموازنة‌العامة‌للدولة‌في‌‌-د.‌شوقي‌عبده‌الساهي‌-‌
4
د.‌عوف‌محمود‌الكفراوي،‌الرقابة‌المالية‌النظرية‌والتطبيق،‌الطبعة‌الثالثة،‌مطبعة‌الانتصار،‌بالإسكندرية،‌بمصر،‌لسنة‌‌-‌

 .‌13م،‌ص2005
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 لية لدى فقهاء القانونتعريف الرقابة الما -اثاني

على توظيف المعلومات المحاسبية في في نظر فقهاء القانون ترتكز الرقابة المالية 

تطبيع المعلومات المحاسبية لغرض " :عرفها الدكتور فيصل فخري مراد بأنهافقد  ،التنفيذظيم والتن

من جميع  ةالمحاسبية المستسقاض المعلومات الإحصائية الرقمية ووعر ،ومقارنة ،واختبار ،التنظيم

اليومية اللازمة اتخاذ القرارات و ،لمديرين المسؤولين في الرقابةلمساعدة ا ،السجلات ذات العلاقة

، ومنعها من وتسعى الرقابة من وجهة نظر اقتصادية إلى سيطرة الحكومة على نفقاتها ،للتنفيذ

للوصول إلى الرفاهية المنشودة داخل  ،ثرواتالا للعدالة في توزيع تحقيق ،وصيانتها ،هدارالإ

  . 1"الأمم

الأنشطة التي الإجراءات وأنها: "مجموعة بوعرفها الدكتور قبس حسن عواد البدراني 

 ،للتأكد من تنفيذ المقترح من أرقام في قانون الموازنة العامة للدولة ،تقوم بها جهات يسميها القانون

و العمل على تحديد أوجه الخلل و النقص في  ،ثم تحديد ما جرى تنفيذه ومقارنته بما خطط له

واقتراح أوجه معالجة الخلل" ،وبيان أسباب ذلك ،التطبيق
2
ربط التخطيط وقد بين هذا التعريف  ،

 .العامة للدولة رقام التي تمثل الموازنةبالمنجز من خلال الأ

 ،على الأغراضو ،عريفه على جهة الإشراف الرقابيعض الفقهاء في تويركز ب

من جانب السلطة المتابعة الفحص والإشراف و الموارد التي تشملها الرقابة التي تعنيو ،والأهداف

والتأكد من حسن  ،حق التعرف على كيفية سير العمل داخل الوحدة االأعلى، والتي له السلطةو

أن الموارد تحصل طبقا وأيضا من  ،استخدام الأموال العمومية في الأغراض المخصصة لها

فاية، لأهدافه بكهذا العمل تحقيق للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، وكذلك التأكد من مدى 

سعيد  وهذا ما أكده الدكتور ،المراكز المالية التي أدت إلى حدوثهامة تحديث الأعمال وومن سلا

طات الأعمال الصادرة عن السلقيد بالقرارات وتنفيذ للت :"بأنهاالمالية لرقابة ل هفيعرفي تحفري 

 ثثانية البحيد من جهة ، وتفي فرضها القانونتالمحاسباتية، المطبقة والالعمومية بالقواعد المالية و

ويخشى  ،مال العاما العمل دائم و مستمر بالرجوع لطبيعة المجال الذي هو مجال الذالتقصي، وهو

 .3"عقلانيةالتصرف فيه بغير ترشيد وو ،مبدئيا تبذيره

التركيز و ،وتحديد اختصاصاتها ،نشاء الهيئةبإلرقابة المالية في تعريفه لالدكتور محمد مظهر  ويهتم

الرقابة التي تقوم بها هيئات يتم إنشاؤها نها فيقول: "إ ،وهو مطابقة تصرفاتها للقانون ،على هدفها

أو أي سند قانوني آخر، وتحدد اختصاصاتها بموجب ذلك السند القانوني، وتهدف  ،أو نظام ،بقانون
                                                           

1
‌.35م،‌ص1272الأول‌لسنة‌‌د.‌فيصل‌فخري‌مراد،‌الرقابة‌المالية‌العليا‌نحو‌أسلوب‌متطور،‌مجلة‌العلوم‌الإدارية‌العدد‌-

2
د.‌قبس‌حسن‌عواد‌البدراني،‌ورقة‌العمل‌بعنوان‌الرقابة‌المالية‌في‌العراق‌و‌أدواتها‌القانونية،‌منشورات‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌‌-‌

 .‌‌33م‌ص2005الموصل،‌العراق‌لسنة‌
3
طروحة‌لنيل‌أ‌،نونية‌و‌السياسية‌و‌الإداريةالرقابة‌على‌المالية‌المحلية‌بالمغرب‌محاولة‌نقدية‌في‌الأسس‌القا،‌سعيد‌حفري‌-‌

‌.‌22ص‌‌‌م1222لسنة‌‌لدكتوراه‌في‌القانون‌العام‌كلية‌العلوم‌القانونية‌والاقتصادية‌و‌الاجتماعية‌الدار‌البيضاءا
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ونية التي أو بمعنى أدق مطابقته لمختلف القواعد القان ،إلى مطابقة العمل ذي الآثار المالية للقانون

تحكمه سواء ما كان منها داخلا  في إطار الشكل القانوني أي: أن يكون العمل المالي مطابقا  

للتصرف القانوني، أم ما كان منها داخلا  في إطار الموضوع القانوني، وهي التي تنظر في طبيعة 

مالي من حيث التصرف وفحواه ومكوناته، ويتم بموجب هذا النوع من الرقابة: رقابة التصرف ال

 .1"النفقات أو الإيرادات العامة

 ،فالأصل القانوني للرقابة المالية على الإنفاق العام أنها تصدر بقوانين ولوائح عامة

 ،المصالح العامة الحكوميةللهيئات وسواء تمت داخل الأجهزة الإدارية  ،تضبط عملية عمل الرقابة

كيفية مراقبة العمليات المحاسبية واختصاصاتها بين ي خارجية ذات استقلال إداري وماليأجهزة أو 

غير مركزيا أم الإداري سواء أكان التنظيم  ،بما يتفق مع الخطط والاستراتيجيات الموضوعة

الرقابة الإدارية هو أن للرقابة المالية طابع مغاير أن الفارق بين الرقابة المالية و كما ،مركزي

حيث تدرس الرقابة المالية مدى مطابقة المعاملات المالية للقانون وفق الميزانية  ،للرقابة الإدارية

دارية سبل الرقابة على الهيئات في حين تدرس الرقابة الإ ،المعتمدة من السلطات التشريعية

بذلك تأخذ والرقابة المالية  ،ومدى مطابقتها للقانون ،المصالح الحكومية ذات الطابع الإداريو

تهدف كلها و ،الإداريةو ،محاسبيةالو ،الاقتصاديةو ،مفاهيم القانونيةاما متعدد المداخل والمنهجا ع

 وتفادي إهداره. ،لحماية المال العام

فإن   ،هدارايته من الإلما كان للرقابة المالية الأهمية الكبيرة في صون المال العام وحمو

وهو ما سارت عليه الدولة الليبية في مشروع دستور  ،هافي دساتيرتنص عليها  أغلب الدول

( والمعنونة بـ )ديوان 152في مادته )الصادر عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور 

التي نصت على أن: "ديوان المحاسبة أعلى جهة للرقابة المالية، و المحاسبة في و المحاسبة(

وعلى الجهات التي تمولها الدولة كليا، أو جزئيا، بما  الدولة، يختص بالرقابة الشاملة على أموالها،

في ذلك وحدات الحكم المحلي، وعلى أي جهات أخرى يحددها القانون. كما أن له سلطة تتبع هذه 

 الأموال.

ويدير الديوان رئيس بصفة مراجع عام، ونائب، أو أكثر بصفة وكيل يباشرون مهامهم 

ة"مدة ست سنوات تقبل التجديد لمرة واحد
2
فإن الهيئة المنتخبة  الدستوري وانطلاقا من هذا النص ،

الدور المهم الذي تلعبه في همية هذه الرقابة وووعي بأتام من الشعب والشعب الليبي، على يقين 

مراقبة ومتابعة الأموال العامة بغية الحد من اهدارها ومعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بالمال 

                                                           
1
اد‌الإسلامي‌العالمية‌د.‌محمد‌مظهر،‌دور‌الأجهزة‌العليا‌للرقابة‌المالية‌والمحاسبية‌في‌تطوير‌النظام‌المحاسبي‌للدولة،‌مجلد‌الاقتص‌-‌

‌.‌27إلى‌‌25م‌ص‌من‌2014،‌مركز‌أبحاث‌فقه‌المعاملات‌الإسلامية‌بدولة‌سوريا‌لسنة‌2014المجلد‌‌24العدد‌
2
(‌74(‌صوت،‌بالجلسة‌العامة‌للهيئة‌التأسيسية‌رقم‌)44(‌صوت‌من‌)43تم‌اعتماد‌مشروع‌الدستور‌بعد‌التصويت‌عليه‌بأغلبية‌)‌-‌

 م.‌2017يوليو‌‌22هـ‌الموافق‌‌1432ذي‌القعدة‌‌2لتأسيسية‌بمدينة‌البيضاء‌وذلك‌يوم‌السبت‌بتاريخ‌المنعقدة‌بمقر‌الهيئة‌ا
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وركيزة الدستور الليبي يعد عاملا مهما مشروع بالتالي فإن النص على الرقابة المالية في والعام، 

مهامها ا القانونية والشرعية في ممارسة من خلالها أدوات الرقابة المالية من مكانته تشريعية تعزز

 .تنفيذودخوله حيز ال يرى النور بعد استفتاء الشعب عليهأن أمل على وفقا للتشريعات النافذة، 

ا يمكن أن أهدافها بمأغراضها وحديد معايير الرقابة ووبذلك تتظافر هذه التعريفات في ت

 ،للرقابة الماليةالباحث مفهوما خاصا  يرىحيث  ،ةمن خلال التعريفات السابقنقدم تعريفا شاملا لها 

مزيج تعد الرقابة المالية على الإنفاق العام  :وذلك وفقا للتعريف الآتي ،المميزةلخصائص يتضمن ا

المبادئ الأخلاقية  والعلوم المتعددة والمتنوعة التي تهدف إلى تنظيم العمليات المالية من القواعد و

وتسهم في تقديم المشورة للإدارات العليا باستقلالية وحيادية  ،في الدولة وفقا للتشريعات المرسومة

تكييف والملاءمة والمشروعية في أداء عملها الرقابي بمراحل ثلاث وتتميز بالمرونة وال ،عنها

 .لمال العاما ولاحقة بما يعزز حماية صاحبةسابقة وم

 

 الفرع الثاني: أهمية الرقابة المالية على الإنفاق العام

ما هو ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي وكان ف ،تعددت أهمية الرقابة المالية على الإنفاق العام

 سنتناولها تفصيلا على النحو التالي: و ،اجتماعيما هو قانوني و

 ـ الأهمية السياسية: ولاأ

 ،حرص القادة السياسيينتتمثل الأهمية السياسية للرقابة المالية على الإنفاق العام في   

 ،تأخذ عدة صورالأدوات السياسية التي وتكتلاتهم على حماية المال العام وصيانته من خلال 

الأحزاب "رقابة و ،"البرلمانية"الرقابة  لق عليهالنيابية أو ما يطالرقابة  ونذكر أبرزها

وجمعيات  ،والصحافة ،المواطنو ،أي الشارعمتمثلة في ر ،شعبية"رقابة ال"الو ،"السياسية

 وباقي المكونات السياسية. ،المجتمع المدني

 :(البرلمانيةالتشريعية )الرقابة  -1

السلطة المعبرة عن إرادة  هي (البرلمان أو ما يطلق عليه)السلطة التشريعية من المعلوم أن  

في الشعب للتعبير عن إرادته  مالذي يتضمن مجموعة من الأشخاص الذين يختارهو ،الشعب

كما هو  ،ةسواء أكان ذلك من خلال غرفة واحد ،مهما اختلف النظام البرلماني ،انتخابات عامة

كما هو معروف في باقي  ،الغرفتين للبرلمان أو نظام ،مانية الأحاديةفي الأنظمة البرل موجود

"قيام البرلمان نفاق العام بأنها :الرقابة البرلمانية على الإ جانب من الفقهف فقد عر   ،الأنظمة

على النحو الذي تمت المصادقة و ،قرها سابقاأتنفيذ الموازنة العامة التي بمراقبة الحكومة ل
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عليه"
1
الرقابة المالية على نفقات الحكومة بعد المصادقة  مما سبق أن للبرلمان صفة  ويفهم  ،

وهو ما سنناقشه  ،لاحقةرقابة  رقابة سابقة على الميزانية ورقابتين ومن هنا يتبين وجود  ،عليها

 .لاحقا في خصائص الرقابة المالية على الانفاق العام

:  وسيلةهي ال جامع أن الرقابة البرلمانيةأحمد  كتورالد ىيرطار البرلماني في هذا الإو  

سواء  ،ت الشعبيةأو عن طريق التنظيما ،التي يمارسها المجتمع عن طريق الهيئات النيابية"

ة المالية لرقابلعلى ذلك فإن و ،2قليمية"وى الأمة أم على مستوى الفئات الإمستكانت ممثلة على 

تعتمد  ،دولأغلب الفي  فالسلطة التشريعية ،البرلمانيةمباشرة بالرقابة  علاقة  على الإنفاق العام 

أما  ،حيز التنفيذتدخل بذلك و ،معبرة عن إرادة شعبهافي صيغة قانونية العامة مشروع الميزانية 

 الميزانية)قانون هذا الوضبطها بما لا يخالف  ،فتراقب سير النفقات العامة ،الرقابة المالية

مفاده احترام القوانين الصادرة عن  ،ويقع على عاتق الأجهزة الرقابية التزام أساسي ،العامة(

يعملان لمصلحة  همااعتبار أنبوعدم تجاوز الاختصاصات الممنوحة لها  ،السلطة التشريعية

    الشعب. 

 ،مالرقابة المالية على الإنفاق العاعلى  امباشر   اختلاف الأنظمة السياسية تأثير  لاأن كما  

تخول لها حرية و ،كفل لها استقلالية مالية وإداريةت ،جهزة الرقابية للسلطة التشريعيةفتبعية الأ

قيد عمل لتي تاحد الأجهزة التنفيذية أصبحت تبعية الجهاز الرقابي لأ بخلاف ما إذا ،العمل الرقابي

المال العام و الرقابة إنفاق هذا الجهاز بحيث يتولى  ،وتجعلها تحت سيطرتها ،ةالرقابي جهزةالأ

 ،وهو ما يزعزع عمل الدولة ،المراقب عليه في الوقت نفسهو ،إلى الآمر بالصرففيتحول  ،عليه

 .المالي على أوسع نطاقسهم في انتشار الفساد وي

نسوق مثالا  من  ،في العالمفي الرقابة المالية اختصاص المجالس التشريعية أهمية على لنستدل و

الذي  ،منه (101)في المادة  المعدل م2014الدستور المصري لسنة نة من التشريعات المقار

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة ‌:" ينص على أن

العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال 

"الدستور. يوذلك كله على النحو المبين فية، السلطة التنفيذ
3
ما يؤكد أن الرقابة شأن  وهو ،

 المتمثل في البرلمان في هذه الحالة. باشرة وويخضع للمجلس التشريعي م ،مستقل عن الحكومات

 ـالمعنون بو ،( من الباب الثالث123في مادته )يشير الدستور الجزائري نجد  ،على هذا النحوو

المؤسسات الد ستوري ة وأجهزة "    لى أنإ )الرقابة ومراقبة الانتخابات و المؤسسات الاستشارية(
                                                           

1
 .274م،‌ص1222د.‌السيد‌عبد‌المولى،‌المالية‌العامة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌-‌
2
 .320،‌ص1225القاهرة،‌لسنة‌‌،‌الطبعة‌الثانية،‌دار‌النهضة‌العربية،2د.‌أحمد‌جامع،‌علم‌المالية‌العامة،‌الجزء‌-‌
3
 ‌.م2014لسنة‌يناير‌\12الصادر‌في‌الجريدة‌الرسمية‌بتاريخ‌‌العربية‌مصرجمهورية‌دستور‌‌-‌
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قابة مكل فة بالت حقيق في تطابق العمل الت شريعي  والت نفيذي  مع الد ستور، وفي ظروف استخدام  الر 

                                                                                                                                          .1" الوسائل الماد ي ة والأموال العمومي ة وتسييرها

كما جاء في الدستور  ،ردة في الميزانية العامة للدولةوكذلك فيما يخص النفقات غير الوا

على نصت  حيث ،)السلطة التشريعية( ـالمعنون ب( من الفصل الثاني و131) الجزائري في مادته

لتشريعية اللاحقة على أعمال رئيس الدولة فيما يتعلق بالاتفاقيات المتعلقة امدى رقابة السلطة 

صادق رئيس ي: "عدم دخولها حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة السلطة الأولى عليها و ،بالإنفاق العام

والات حاد، والمعاهدات المتعل قة  ،والت حالف ،الس لمالجمهوري ة على ات فاقي ات الهدنة، ومعاهدات 

بحدود الد ولة، والمعاهدات المتعل قة بقانون الأشخاص، والمعاهدات ال تي تترت ب عليها نفقات غير 

بمناطق التبادل الحر  المتعلقة الأطراف المتعددة أو الثنائية والاتفاقات‌  واردة في ميزاني ة الد ولة،

" امل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كل  غرفة من البرلمان صراحةوالشراكة وبالتك
2
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 ،الحكومةرئيس و أعضاء لسلطة التشريعية في محاسبة الرقابة الممنوحة لأدوات أن كما 

من أعضاء السلطة  فلكل عضو ،البرلمانيالتحقيق و ،الاستجواب و ،سئلة الأإعداد تتمثل في 

ضاء أعرئيس والمتمثلة في و ،استجواب للسلطة التنفيذيةوتوجيه أسئلة الحق في التشريعية 

المعلومات عن أمر يجهله أعضاء السلطة ستيضاح االاستعلام وهدف ب ،مجلس الوزراء

 ،أو كتابيةصيغة شفوية  السؤال غالبا ما يأتي فيو ،ليهإلفت نظر الرأي العام أو  ،التشريعية

من و ،بالمثل ويتم الرد عليه ،من عضو السلطة التشريعية إلى الوزير المسؤول اويكون مباشر

 طخلال هذه العملية يمكن للسلطة التشريعية متابعة أعمال السلطة التنفيذية في شقها المالي المرتب

  .وهو  محور دراستنا ،النفقات العامةبخاصة 

يترتب عليه تشكيل لجنة من  ،وهو إجراء احترازي ،التحقيق البرلمانيأما فيما يخص 

 ،التحقق من أمر ما يشوب عمل السلطة التنفيذية فإن مهمة هذه اللجنة هو ،قبل السلطة التشريعية

أو مغايرة لما هو  ،قدمها الحكومة للبرلمان غير كافيةالبيانات والمعلومات التي ت أو عندما تكون

أو في صحة ما تقدمه من  ،ةتشكك السلطة التشريعية في حسن نية الحكومحين  وأ ،الواقعفي 

وخاصة  ،لى التحقق من مدى التزام الإدارة بسيادة القانونويهدف عمل هذه اللجان إ ،ماتمعلو

  فيما يتعلق بتطبيق قانون الميزانية السنوية للدولة. 

                                                           
1
 .‌1222ديسمبر‌‌2المؤرخة‌في‌‌72دستور‌الجمهورية‌الجزائرية‌الديمقراطية‌الشعبية‌الصادرة‌في‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌-‌
2
 .2012مارس‌2المعدل‌بتاريخ‌مقراطية‌الشعبية‌الصادرة‌في‌الجريدة‌الرسمية‌ودستور‌الجمهورية‌الجزائرية‌الدي‌-‌



12 
 

خاصة عندما  ،الأهميةلى الإنفاق العام بالغة التشريعية في الرقابة المالية عداة بالتالي فإن الأو

ة الأموال التي تنفقها صاحب الحق في رقاب الذي يعتبر ،تتحدث باسم الشعب ،ةتكون من فئة نيابي

 في تحقيق المصلحة العامة.السليم مدى سيرها و ،الحكومة

 

 

 

 الأحزاب السياسية :  -2

الناخبين هدفها إيصال الرأي العام الذي تمثله مجموعة من " :أنهابالأحزاب السياسية ف الفقه يعر ِّ 

مجموعة من الأفراد فالأحزاب السياسية لا تخرج عن كونها  ،1لتحقيق أهدافها" عملا   ،إلى السلطة

بكل ما لديهم من وسائل وأعمال  يسعونو ،بهم ةخاصالديولوجية يالأوسياسي ال توجهاللهم ذات 

أو  ،بغية تغييرها ،للحصول على السلطة  ،لتأييدهم ممكن من المواطنين دأكبر عد لضم

 .يهدف إليها الحزبالتي خاصة البرامج للأو تطويرها وفقا  ،استحداثها

  ههتماماتولاعتبار أن الأحزاب السياسية تعد جماعة من جماعات الضغط السياسية فإن من أهم ا

ومدى  ،والتوزيع العادل للثروات ،انفاقهإ آليةخاصة من ناحية  ،بالمسائل الماليةهو ما يتعلق 

أعضاء  خلال اختيار وبالتالي فإن الرأي العام يتمكن من تفعيل الرقابة الحزبية من ،االرقابة عليه

من واختيارهم  ،تهماوكفاء ،قادرين على مراقبة الحكومة ونفقاتها بإمكانياتهمالوقادته الحزب 

 .داخل الحزبأو الاستفتاء  ،خلال الانتخابات

من خلال المؤتمرات  تتم كشف انحرافات الحكومةلة الحزب في الرقابة على الإنفاق العام وووسي

خلق تو ،عن الانحرافات تنشر المعلومات التيالصحف ، والجلسات التي يعقدها أمام الرأي العامو

تواصل مع أو ي ،ويمكن للحزب أن يملك صحافته الخاصة ،مالي لدى الجمهورالسياسي والوعي ال

نفاق الحكومي من خلال تم عملية الرقابة على الإكما ت ،علام العامةالشعب من خلال وسائل الإ

 ،هالانتقادات داخلالأسئلة ووتوجيه  ،داء أعضائها داخل السلطة التشريعية )البرلمان(لأمناقشته 

ستجوابات هذه السلطة لمراقبة أكثر لأداء السلطة التنفيذية من خلال الأسئلة و طرح الابالدفع و

 ن الحكومة في حالة كشف عيوب أدائها.قد تؤدي إلى سحب الثقة مالتي 

                                                           
1
د.‌إيهاب‌زكي‌سلام،‌الرقابة‌السياسية‌على‌أعمال‌السلطة‌التنفيذية‌في‌النظام‌البرلماني،‌منشورات‌كلية‌الحقوق‌القاهرة،‌سنة‌‌-‌

‌.223ص‌1220
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يقرها  نتخاباتٍّ وتبادل الأدوار عن طريق ا ،اب المنتقدة لأداء الحكومةإمكانية تولي الأحزأن  كما 

وهي فرصة يعمل من خلالها على تجنب  ،الحزب الفائز زمام السلطة تسمح بتولي ،الشعب

نالمخالفات  أن شفافية الأحزاب بعد توليها السلطة كما   ،عندما كان في مقاعد المعارضة تقد لهاالم 

التي مشروع من مشاريعها  وانتهاجها أسلوب التقارير العلنية و الأخبار في تنفيذ أي   ،التنفيذية

وهو ما  ،ا من الشعبتأييد   وكسبه ،في السلطة مدة أطولتدعم إمكانية الحزب في الاستمرار 

 .الرقابة أكثر شفافيةيجعل 

 

 :الرأي العامرقابة  -3

 ،المواطن وأ ،الشارعأو ما يطلق عليه رأي  ،الشعبرأي  فيرأي العام رقابة ال تتمثل   

التي تهدف و ،رأي العامرقابة الالداعمة لصوت المواطن ضمن  مجتمع المدنيوتعتبر مؤسسات ال

ة من فالرأي العام هو مجموع ،الحكومةنفاق إالمواطن في مسائل  أعمالها إلى توعيةمن خلال 

  .مالتي تمس حياته الشؤونآراء الأفراد في 

رقابة أصبحت  ،وصغر العالم ،تكنولوجيات الاتصالومع تطور  ،لقرن العشرينأواخر افي و

 كما أن تأثير ،هان السنوات التي سبقتشأنا عاما أكبر وأدق منفاق العام على الإرأي العام ال

و بالتالي  ،ووسائل الاتصال العامة ،الثقافةو ،اتساعا مع اتساع الوعيزيد بح يالمجتمع المدني أص

علام كبير لدى وسائل الإ سيكون له صدى ،العقوبةمن  فلاتٍّ إأي أو  ،هدار للمال العامإفإن أي 

العملية  الذي يعد المستهدف الرئيسي فيوهو  ،المواطن لصالحلحكومة ت المؤثرة على اايالجمعو

 ةمعارضتجد  ،الاعتداء عليهأو المال العام هدار إحادثة عن  ةأيف اشتكافإن وبالتالي  ،الرقابية

كون هذا الخبر لي ،تتبادل الخبر فيما بينهاووسائل الإعلام التي  ،الجمعياتو ،غالبية المواطنينمن 

أو الضغط على  ،تتغيير الحكومة من خلال الانتخابا قد تؤدي إلى ،سببا في ضجة إعلامية

 التي تناولها الرأي العام.ن المعلومات لتأكد مول ،لحكومةفي الثقة لطرح سؤال لالسلطة التشريعية 

الاستفادة من و ،ي شكاويهموتلق   ،على تقريب المواطنين من الحكومةمؤسسات كما تساعد هذه ال

لأهمية دور و ،وتشجيع مشاركة المواطنين على مكافحة مظاهر الفساد ،آرائهمو هممقترحات

أو مكتب داخل كل  ،رقابيجهاز بإدخال فرع  نفاق العام يقوم كلُّ المواطن في الرقابة على الإ

   .1لمعرفة آرائهم حول أعمال هيئات الدولة ،مهمة الاتصال المباشر بالمواطنينوت وكل له  ،جهاز

 

                                                           
1
 .153،‌بدون‌ط.‌بدون‌دار‌نشر،‌صقتصادي‌الإسلاميالرقابة‌المالية‌في‌النظام‌الا‌،بسام‌عوض‌عبد‌الرحيمأ.‌‌-‌
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 ـ الأهمية الاقتصادية: ثانيا

الناحية متمثلا  في  ،بالأهمية البالغةالمالية الجانب الاقتصادي في عمل الرقابة حظى ي

 التأكدو ،متابعتهابغية  ،ومتابعة نشاط السلطات العامة من أعمال وبرامج ومشروعات ،ةالمحاسبي

آثارها على مستوى ومدى تحقيق النتائج المستهدفة و ،هاتنفيذمن كفاءة السلطات المشرفة على 

 الوطني. الاقتصاد

مع ظهور الدولة نفاق العام صادية في الرقابة المالية على الإهمية الاقتالأ تظهرقد و

من )الدولة الحارسة( التي تهدف إلى المحافظة على الأمن الخارجي، وحفظ  هاتطورو ،الحديثة

)دولة الرفاهية( التي تتدخل  ـإلى ما يسمي ب –منازعات بين الأفراد الأمن الداخلي، والفصل في ال

 ،زدياد حجم النفقاتا مثلفي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية في كافة القطاعات والميادين، 

 .1وعجز الرقابة الحسابية عن أداء وظيفتها

فقد أصبح من وزيادة عدد العاملين فيها،  ،ونظرا  لاتساع نطاق الأجهزة الإدارية، وتعدد مجالاتها

ستغلت وفقا والتأكد من أنها ا ،تتولى مهمة متابعة الموارد المالية الضروري وجود وسيلة أو أداة

الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق الرفاهية التي  ،دعما للنمو الاقتصادي العام ،للخطة الموضوعة لها

  يتمناها المجتمع.

 

 نونية:ـ الأهمية القاثالثا 

تنظم السلوك البشري  ،ومجردة عامة ملزمةٍّ  قواعد   مجموعة   ف الباحث القانون بأنهعر  ي

لمن يخالفها، ويتم ذلك من قِّبل  عقوبةتبعها تو ،تصدر عن السلطة التشريعيةوالاجتماعي، و

الأفراد و خلاله يتم تحديد العلاقة التبادلية بين الدولة والأفراد؛و من  ،السلطة العامة في الدولة

 .يخالفون القواعد على منالعقوبات و ،فيما بينهم

فإن  ،للضبط وتنظيم المجتمع أداةوإبراز أهميته ك ،سياق حديثنا عن مفهوم القانون يوف

 ،التنظيم يجد مكانه بشكل قوي في مجال النفقات العامة وتوزيعها العادل للجمهورهذا الضبط و

تبين  ،قانونيةأتي في شكل قواعد ت ،نفاق العامعلى الإالمالية للرقابة  ةالقانوني وبالتالي فإن الأهمية

للتأكد من مدى  ،والسلطات التي تستند إليها ،الاختصاصات المخولة لهاية وهيئات الرقابالتشكيل 

وضبط النفقات  ،احترام الضوابط والحدود القانونية، بهدف ضمان سلامة التصرفات المالية

بدراسته  خاصة   مجالاتٍّ  كما أن للقانون ،حو تحقيق الأهداف المتوخاة منهاوتوجيهها ن ،العامة
                                                           

1
م،‌2005د.‌عبد‌الفتاح‌بلخال،‌علم‌المالية‌العامة‌و‌التشريع‌المالي‌المغربي‌الطبعة‌الأولى،‌الدار‌البيضاء،‌مطبعة‌فضالة،‌لسنة‌‌-‌

 .70ص
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أيضا مجالات أخرى تندمج مع القانون في دراسة النفقات و ،القانوني الإداريالقانون المالي وك

  ا.موغيره ،الاقتصادو ،علم المحاسبةالعامة ك

فتحدد السلطة التي تأذن " ،ءاتإجراظم في شكل تتن مجال النفقات العامة فالقوانين المالية في

النفقة  يؤدوتوضح خطوات الصرف والإجراءات اللازمة بالنسبة لكل منها حتى ت   ،بالإنفاق العام

وينجم عنها النفع العام الذي تستهدفه، وعليه فإن تقنين النشاط المالي  ،العامة في موضعها

وتنفيذها  ،وصياغتها ،ية لإجراءات تحقيقهاا العامة مستوفتهيقتضي أن تكون نفقا ،والإنفاق للدولة

 .1"على النحو المبين في الموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات المالية الأخرى

المحافظة على الأموال العامة من على النفقات العامة الدور المهم في ابة المالية للرقولما كان 

سير وسلامة العمليات المالية من أي انحرافات أو تأكد من ال فإنه كان من اللازم ،سوء التصرف

 عليهو ،وذلك من خلال اتباع إجراءات وقواعد عمل محددة ،تهدد سير المرافق العامة ،خروقات

للحسابات وفحصها فحصا فنيا دقيقا  ،كان من الضروري وجود أدوات و أجهزة لمراجعة النفقات

أن كما  ،الموظفين منلانحرافات التي تقع أو ا ،المال تفاديا لإهداروذلك  ،وسجلات العمليات

رجع إلى قصور في التنظيم والرقابة ما يور قد لا يعتري التشريعات المحلية بقدر صالق

تهدف إلى ضبط وحماية  ،أساليب مختلفةل تتخذ إجراءات وفإن معظم الدولذلك و ،المستمرة

 .مواردها المالية

هي الجهة الوحيدة  ،لبرلمانالتي يطلق عليها في غالب دول العالم با إن السلطة التشريعية

ن إو ،وضع القوانين التي تحدد الشكل والصلاحيات المتعلقة بأجهزة الرقابة الماليةالقادرة على 

وهو احترام القوانين  ،يقع عليها التزام أساسيو ،التشريعات هي أساس عمل الأجهزة الرقابية

تجاوز  ن أي  إو ،الصلاحيات الممنوحة لهابلالتزام وا ،ن السلطة التشريعيةالصادرة ع الرقابية

جها عن الأساس وخرو ،ترتب عليه خلل في النظام السياسي للدولةسي ،حدود هذه الصلاحياتل

 .2وهو حماية المال العام وصيانته ،الذي أنشئت من أجله

 

 ـ الأهمية الاجتماعية: رابعا

لرقابة المالية على النفقات العامة في كونها الأداة الفعالة في لتأتي الأهمية الاجتماعية 

فإن المجتمعات في مختلف بقاع  ،وكما هو معروف ،تحقيق العدالة بين الطبقات الاجتماعية

                                                           
1
على‌الموقع‌:‌‌22،24صمحمد‌خالد‌المهايني‌،‌محاضرات‌في‌المالية‌العامة،‌‌-‌

http://almerja.com/reading.php?idm=98639 
2
،‌المركز‌العربي‌للنشر‌و‌التوزيع،‌النظام‌القانوني‌للرقابة‌الإدارية‌الخارجية:‌دراسة‌مقارنة‌،علي‌حسن‌عبد‌الأمير‌العامريد.‌‌-‌

 ‌.‌322م،‌ص2017الطبعة‌الأولى‌،بجمهورية‌مصر‌العربية،‌لسنة‌
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وطبقات متوسطة الغنى يكون  ،د من الرفاهيةبأقصى حتتمتع غنية  تتكون من طبقات ،رضالأ

الطبقة ثم  ،التي تتمتع بها الطبقة السابقةلكنها لا تتمتع بذات الرفاهية  ،للأغنياء اقارب  مدخولها م

وهي تفتقر إلى الحد الأدنى من  ،في العديد من الدولالعدد  ثيرةوهي غالبا ما تكون ك ،الفقيرة

فالطبقات  ،بين الطبقات وللنفقات العامة الدور الفعال في التقريب ،ة اليوميةالمعيشأسباب 

 ،مواطن وعقود عمل تغطي معيشتهاعلى تتمكن من الحصول  ،لال النفقاتالضعيفة من خ

ومن الطبقات المتوسطة إلى  ،الطبقات الفقيرة إلى الطبقات المتوسطةمستوى من بها وترقى 

الطبقات الاجتماعية  تستفيدومن خلالها يحدث نوع من التقارب الاجتماعي و ،القريبة من الغنية

فقد يأتي في شكل  ،نفاق الحكومي أشكالا عديدةالإويأخذ  ،الغنية من الطبقاترفاهية الأدنى 

الارتقاء لغرض التدريب الفني للعمال، في صورة  وأثقافية،  وأ ،صحية وأ ،ةخدمات تعليمي

يجاب ا في مستوى إويؤثر  ،القومية بمستوى العمالة، مما يؤدي إلى زيادة المقدرة الإنتاجية

  المعيشة.

اعي، التأمين الاجتم تأخذ شكل، فغالبا ما الجانب الاجتماعي عدة أوجهم في وللإنفاق العا

 .البلدان النامية أهمية بالغة فيب يتمتعاناللذين  ،يةة والتعليميالصحوالمساعدة الاجتماعية، و

ر مع تطور دور أخذت في التطو ،ن الرقابة المالية على النفقات العامة في جانبها الاجتماعيكما أ

ضرورة توفير الأمن المالي  تؤكد ،جديدةظهور مفاهيم  وخاصة مع ،الحديثة المتدخلةالدولة 

نفاق الاجتماعي أصبح الإولذلك  ،العديد من الظواهر السيئة كالبطالة للتقليل من خطر ،للمواطنين

حزاب على تقديم أفضل الخدمات للحصول على السلطة من فيه الأ فستتنا ،يأخذ طابعا سياسيا

 .فضل سبل الرفاهية و الراحةغراء منتخبيها بتوفير أإخلال 

أن تحقق من البالإنساني جانبه  نفاق العام فيالأساسي للرقابة المالية على الإ الرابطويكون 

لطبقات النفقات قد أدت إلى استفادة ا وأن هذه ،د صرفت في الغرض الذي أريد بهالنفقات العامة ق

 .الرفاهيةكبر من المنفعة وقدر الألا لىإلرفع قدرتها  ،الضعيفة منها
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 الرقابة المالية على الإنفاق العام  خصائصالثاني:  مطلبال

يجدر بنا  ،وأهميتها على النحو السابق بعد ما تعرضنا لتعريف الرقابة المالية على الإنفاق العام   

النظرية في العلمية و، نظرا لأهميتها التعرض إلى خصائص الرقابة المالية على الإنفاق العام

ا ل ،سمات وخصائص مميزةلرقابة المالية يتعين أن يكون لحيث  ،الدراسة تكون أكثر فاعلية ونجاح 

ولذلك يتعين أن تكون من أهم هذه  ،اوالحد من إهداره ،في إحكام وضبط النفقات العامة

بين رقابة الملاءمة التنوع ، والمرونة في أداء عملها، والاستقلالية لأجهزة الرقابة :الخصائص

التي تمكنهم من  ،إلمام القائمين بالعمل الرقابي بالعلوم المختلفة ومصادر المعرفةوالمشروعية، و

اإ بالإضافة إلى تنوع آليات الرقابة لجعلها أكثر ،أداء عملهم الرقابي على الوجه الأمثل  ،حكام 

، هو ما يطلق عليه الرقابة السابقةو ،هائهتنوبعد ا ،هأثناءو ،قبل التصرف بالإنفاقالرقابة بحيث تبدأ 

وسنتعرض تفصيلا لبيان كافة هذه الخصائص على  ،واللاحقة على الإنفاق العام ،المعاصرةو

    النحو التالي:

 استقلالية الرقابة المالية ومرونتها وعلومها  -:ول الفرع الأ

التكييف في أداء العمل بالمرونة و، وتتمتع من أهم خصائص الرقابة المالية أن تكون مستقلة

لضمان حسن أداء  ،التوسع في العلوم ومصادر المعرفة، ووتنوع القائمين بالعمل الرقابي ،الرقابي

 وهو ما سنوضحه على النحو التالي: ،العمل الرقابي

 المالية: الاستقلالية الإدارية و ـ ولاأ

( على الاستقلالية 215بمادته ) ،م2014قد أكد كل من الدستور المصري الصادر سنة      

وكذلك المشرع  ،أهمها الجهاز المركزي للمحاسباتو ،جهزة الرقابة الماليةالإدارية والمالية لأ

ادته الأولى بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة بم ،م2013( لسنة 12الليبي في القانون رقم )

 تمتع آلياتها يترتب على ،قات العامةالمالية على النفالرقابة نجاح عملية  نإحيث  ،الخامسةو

اعتبار أن هذه ب ،"الرقابة الخارجية"بـبعض الباحثين  أو ما يطلق عليه ،الإداريلمالي وبالاستقلال ا

 ،من قبل أي جهة أخرى هارتأثضمن عدم تو ،الحيادية والموضوعية الخاصية تكسب هذه الآليات

 .1من الوساطة و المحسوبية وغيرها من عيوب الإدارة وهو ما يسهم في إفراز عملٍّ خالٍّ 

على رأسها و ،الرقابي دعت المنظمات الدولية لتأكيد على ضرورة هذا العنصر في العملول    

إلى  ،(INTOSAIالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة و المحاسبة الأنتوساي )

الاستقلالية الإدارية من الناحية المالية  فجاء في إطار محتواها بالفقرة الثانية :" ،ضمها لأهم مبادئها

                                                           
1
‌.27،‌ص2002ي‌بسيوني‌:‌القضاء‌الإداري،‌منشأة‌المعارف‌،‌الإسكندرية‌،‌سنة‌د.‌عبد‌الغن‌-‌
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"والأجهزة المناسبة من حيث الذاتية   ،وكذلك توفير الموارد اللازمة ،والاقتصادية لإنجاز الأنشطة
1
 

رئيس  استقلالية: "ما نصهأيضا لتعزيز الاستقلالية لدى رئيس ومساعد الجهاز الرقابي أضافت  بل

وله الحصانة أمام القوانين  ،وبالنهاية غير قابل للعزل ،الجهاز الرقابي ومساعديه ) بطرق وظيفية (

 .2"نجاز مهامهإوعند 

 في أداء العمل الرقابيوالتكييف مرونة ال -ا:نيثا

 ،ميزة خاصة لجهاز الرقابة الخارجية عن الرقابة داخل الجهاز الإداريالمرونة تعد 

سواء  ،داريةمالية والإالرقابة المالية الخارجية بالمرونة وسرعة التكييف مع الحوادث الفتمتاز 

الإدارة  فالخطة التي تقوم ،أكانت هذه الحوادث ناتجة عن فراغ تشريعي أو انحراف إداري

العديد من  قد تواجهه ،ن نشاط الإدارة اليوميلأ ؛بإعدادها عادة ما تطرأ عليها تغيرات مستمرة

ويطبق على الحالات  ،تكملة للخطة الأصليةكون بمثابة ي حل مناسب والتي تستدعي إيجاد المشاكل

 ةأو إيجاد خطة مغاير ،المماثلة ليجد له مكانة ضمن الخطة المستقبلية وفق السياسات العامة للهيئة

ودائما ما تواجه  ،تمرفالسياسة العامة للدولة في تطور مس ،وفق متطلبات المرحلة الاستثنائية

التجدد  ية صفاتولذلك كان من الضروري أن تتضمن الهيئات الرقاب ،متطلبات جديدة

 التطور.المرونة وارية والاستمرو

 ،عناصر مهمة ةثلاثفإن الأمر يتطلب توافر  ،تحقيق هذه المرونة في الجهاز الرقابيلو

بة وتدريب بالمستوى الذي مؤهلات مناس ذا اوظيفي   اكادر  أن يتضمن الجهاز الرقابي : الأول

اللازمة التي تمكنهم من من الكفاءة المهنية  على مستوىأفراده  و أن يكون ،يستطيع فيه أداء مهامه

 .الدول المتقدمةات ووعلى علم بالتطور الحاصل بالمنظم ،القيام بأعمال التدقيق والتقييم

 ،القيام بالعمل الرقابيفي التي تسهم بشكل مباشر  نويةالمعمكانيات المادية والإفهو توفير  ما الثانيأ

تمثل في نزاهة القائمين يالثالث و ،الداعمة للعمل الرقابيووسائل التقنية الحديثة  ،كالمقر المناسب

      بالعمل الرقابي.

 العلوم ومصادر المعرفة تنوع في ال -ثالثا:

إلا  ،الإداريتمتعها بالاستقلال المالي وهي هم خاصية في الرقابة كما ذكرنا سابقا أن أ

أن هذه الاستقلالية في تنفيذ مهمة الرقابة المالية على النفقات العامة تفرض على الأجهزة الرقابية أن 

 ،والإحصائية ،المحاسبية، والاقتصاديةو ،ماليةوال ،والإدارية ،كالعلوم القانونية ،تلم بمختلف العلوم

                                                           
1
انظر‌موقع‌المنظمة‌الدولية‌للأجهزة‌العليا‌للرقابة‌المالية‌العامة‌و‌المحاسبة‌)الانتوساي(‌على‌الرابط‌:‌‌-‌

http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/detail/issai-10-the-mexico-declaration-on-sai-
independence.html‌ 

2
‌انظر‌ذات‌المرجع‌السابق،‌‌-‌
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 ،تسهم في تطور العمل الرقابي بما يقضي على كل مظاهر الفساد وتبعاتهوغيرها من العلوم التي 

تقتصر على أن يتم الإنفاق وفق القواعد  ،فالعلوم القانونية في مجال الرقابة على الإنفاق العام

تهدف إلى الكشف الكامل عن  ،وبالتالي فإن الرقابة المالية على النفقات العامة ،القانونية الموضوعة

دارة د من أن الإوالتأك ،وتطابق تصرفاتها المالية مع القوانين والقواعد الموضوعة لها ،فاتالانحرا

قد اتبعت الإجراءات و قواعد العمل المحددة في التشريعات لغرض التأكد من سلامة جميع العمليات 

 المالية.

يرتكز على حركة الأموال  فهذا العلم ،أما فيما يتعلق بعلم الإدارة المالية وعلاقتها بالنفقات العامة

وحساب نسب الربح والخسارة الناتجة عن النفقات العامة  ،التي تدخل إلى خزانة الدولةيرادات والا

في  تهاساهممدى مو ،وكذلك القرارات الإدارية ذات الشأن المالي ،التي أنفقتها خلال السنة المالية

تعلم ما  لأنها ؛دارة وحدات القطاع العامإلسلطة التنفيذية اتتولى و‌،المطلوبة هاالوصول إلى نتائج

 .1دارة من نفقاتتتطلبه هذه الإ

الفرعية الرئيسية ووفقا للأهداف كما يهدف هذا العلم إلى متابعة المخصصات المعتمدة من الميزانية 

 دارة أو مصلحة حكومية لتحقيقها.إالتي تسعى كل 

وخاصة  ،العمليات المحاسبية والإحصائية للميزانية المرصودة أما علم المحاسبة فيرتكز على دراسة

ومراجعة تفاصيل تحصيل الموارد من الإيرادات و النفقات التي تم  ،فيما يتعلق بالحساب الختامي

 ،وسلامة قيودها الحسابية ،ويهدف إلى التأكد من صحة التصرفات المالية ،نفاقها خلال السنة الماليةإ

كما  ،وفقا للبنود المقررة بالميزانية العامة للدولة ،ومطابقتها للقواعد و القيود والصلاحيات الحسابية

التحصيل الذي يرتكز على مدى تحقيق الإنفاق للأهداف المقررة لها وآثاره على ب المحاسبة لميهتم ع

 . 2المستوى الاقتصادي

حيث  ،نفاق العام علاقة متقاربة إلى حد كبيرى الإلاقتصاد بالرقابة المالية علعلاقة علم اوتعتبر 

 ،فالتحليل الحدي ،بـدراسة  "النظريات الاقتصادية في تحليله للعمليات المالية يهتم علم الاقتصاد

تستخدم أيضا في دراسة  ،والنظريات الخاصة بالدورات الاقتصادية ،والنظريات النقدية ،والمرونة

التي تعد كلها أدوات التوجيه الاقتصادي ، والقروض العامة، والعام وكذلك الانفاق ،المالية العامة

يمكن للدولة استخدامها للتأثير على مستوى الدخل الوطني"التي الحديثة 
3
وكذلك دراسة مدى  ،

                                                           
1
 .122م،‌ص1225محمد‌بن‌الحارس،‌السياسة‌المالية‌الحديثة،‌رسالة‌دكتوراه،‌جامعة‌القاهرة،‌لسنة‌‌-‌
2
لسنة‌‌،دار‌المطبوعات‌الجامعية‌بالقاهرة‌،الرقابة‌العليا‌على‌المال‌العام‌)دراسة‌مقارنة(‌عبدالقدوس‌الوشلي‌عبد‌الوهاب‌د.‌-‌

 .52م،‌ص2014
3
 .34د.‌عبد‌الفتاح‌بلخال،‌علم‌المالية‌العامة‌و‌التشريع‌المالي‌المغربي‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌
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وبيان أماكن  ،تأثير البرامج المقدمة من قبل السلطات العليا على المستوى الاقتصادي والقومي

  .كد من كفاءة السلطات المشرفة على التنفيذوالتأ ،الضعف وتقييمها

وخاصة بعد الحرب  ،وازدادت أهمية هذا المجال بعد تطور دور الدولة وتدخلها في شتى المجالات

على السلطات العامة إجراء إصلاحات  تي حتموالأزمات الاقتصادية الت ،الثانية العالمية

النمو والمحافظة على مستوى العمالة و ،لمعالجة ظاهرة التضخم ومحاربة الكساد ،اقتصادية

أن الوسيلة الوحيدة المساهمة في نمو الاقتصاد تكمن في الرقابة على من ذلك تضح وي ،الاقتصادي

أو  ،للخدمة المراد تقديمها افبينما كانت التقسيمات في الميزانية للإنفاق تتم وفق   ،أبواب الميزانية

 ،ونفقات تتعلق بالاستثمار ،تقسيمها تتضمن نفقات تسييريةفإن النفقات في  ،د دعمهالسلعة المرال

وتحقيق نوع  ،يواجه الاقتصاد الموازي ،والغرض من ذلك هو إحداث استقرار اقتصادي بالدولة

دولة للتأكد من أن ال  ،فالرقابة لها أهمية في متابعة هذا النوع من النفقات ،من الرفاهية للشعب

   ما هو مدروس لها مسبقا. أنفقت

كما أن التطور الحادث في الأدوات الرقابية قد فتح المجال أمام التطور في المهام الرقابية كتقديم 

ولإنشاء جهاز  ،العمل الإداري وتقويمهصحيح والتوجيه نحو ت ،إصدار التعميماتو ،الاستشارات

كفاءة من  دزيت ،خلال كوادر وظيفيةنموذجي للرقابة كان من اللازم دمج هذه المجالات لديها من 

 .1التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثهابما يحدث من التصرفات المالية، و الأجهزة الرقابية وإحاطتها الكاملة

 حكام الرقابة المالية وفعاليتهاإ -الفرع الثاني:

 هاوتحقيق أهداف ،لإنجاحهااللازمة فعاليتها من أهم الخصائص وحكام الرقابة المالية إعد ي

 ،أن تكون الرقابة المالية رقابة ملاءمة ومشروعيةلذلك يتعين  ،والتشريعاتفي كافة النظم 

أن تكون الرقابة المالية رقابة جب التلاعب فيه يفي الحد من إهدار المال العام و ولتحقيق فعاليتها

 نتعرض له تفصيلا على النحو التالي:سالذي  الأمر ،ولاحقة ،ومصاحبة ،سابقة

 مشروعيةالرقابة ملاءمة والرقابة  -أولا:

معينة الإدارة شروطا  راعيتبحيث  ،فة من صفات القرار الإداريتعد رقابة الملاءمة ص

 :بأنهاملاءمة الف الدكتور سامي جمال الدين عر  قد و ،2ةها الإداريتقرارل حين استصدارها

الظروف المكان وزمان وال أو صالحا من حيث ،أو موافقا ،ناسباكان مالذي التصرف "

                                                           
1
م،‌بشأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌في‌2013(‌لسنة‌12قانون‌رقم‌)وقد‌سارت‌التشريعات‌الليبية‌للسير‌على‌هذا‌النهج‌في‌ال‌-‌

 (.72(‌ولائحتها‌التنفيذية‌بالمادة‌)22المواد‌)
2
انظر‌للتفصيل‌بلعيدي‌دليلة،‌رسالة‌ماجستير‌بعنوان‌رقابة‌القاضي‌الإداري‌بين‌رقابة‌المشروعية‌و‌رقابة‌الملاءمة‌على‌القرارات‌‌-‌

 50كلية‌الحقوق‌و‌العلوم‌السياسية‌قسم‌القانون.ص‌-بسكرة-جامعة‌محمد‌خيضر‌،‌ب2015،2012الإدارية‌لعام‌
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وف الظر توافق القرار مع:" قد عرفه جانب آخر من الفقه بأنها و ،1"لاعتبارات المحيطةوا

 والملابسات المصاحبة لذلك ،والأوضاع السائدة وقت اتخاذه ،الخاصة التي دعت إلى إصداره

في  هكإصدار ،الاعتبارات الأخرى المختلفةما لظروف الزمان والمكان والقرار ملائ حتى يخرج

غير خذ من أجلها وات   التيما لمواجهة الحالة أن يكون ملائو ،المناسب و بالكيفية المطلوبة الوقت

 .2"ذلك من الأمور

ويتضح من خلال المفهوم السابق أن الملاءمة في إصدار القرارات الإدارية ترتبط 

وهو بذلك يمس  ،تحقيقا للصالح العام والوقت المناسب للواقعة ،الواقعةو ،مع الحالة ارتباط ا وثيق ا

وأن حسن سير التصرفات  ،وحسن تصرفها في المال العام ،الجانب العملي والقانوني للإدارة

 الإدارية وملاءمتها بالشكل الصحيح ينعكس جلي ا في التصرفات المالية للإدارة.

رها باشترتكز الرقابة التي ي" :أنهابالدكتور عبد الملك تركي رقابة الملائمة  كما عرف        

الجهاز المركزي للمحاسبات على القرار التأديبي الصادر بشأن المخالفة المالية على مدى اتساق 

الاعتبارات التي دعت إلى و ،وكافة الظروف المحيطة ،لزمنيةاذلك القرار مع الظروف المكانية و

ة على النفقات بأنها الرقابة التي تمارسها الأدوات الرقابيطارق الساطي  د.وقد عرفها  ،3"إصداره

 .4ومنها التأديب ،سلطتها التقديرية في مجالات عدةلالوحدات الإدارية استخدام العامة نتيجة إساءة 

ة رقابفي ممارسة حق ه ل ،لآمر بالصرففا ،التصرفات الماليةبا ارتباط وثيق مة لهالملاءرقابة ف

أن التصرفات كما  ،بها مشروعة وفقا للتشريعات المعمول اقوم بهيوتعد التصرفات التي  ،مةءملاال

وبذلك حينما يتم التكليف من رأس  ،للبيئة المحيطة بها يجب أن تكون ملائمة ،المسؤول التي يقوم به

في بعض عن قراراته لا تتم المكلف فإن مساءلة الموظف  ،أو من قبل السلطة التشريعية ،الهرم

 ونعطي مثالا على ذلك ،للحالة المطروحة أمامها متهاملاء ل عنب ،مشروعيتها عن مدىالأحيان 

صدور العديد من القرارات من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجان  في

فلو أعدنا دراسة القانون  ،ومنح مخصصات مالية تقديرية لها ،تتولى مهمة تسيير البلديات ،ريةيتسي

للجان التسييرية في القانون  اسند فإننا لن نجد ،م2012( لسنة 52قم )المنظم للإدارة المحلية ر

إنشاء في هو السبب الرئيسي  ،ووجود فراغ إداري بالبلدية ،ولكن الطبيعة الحالية ،السابق الذكر

الأصل في تكوين هذه اللجان أنها مخالفة وبالتالي فإن  ،ومنح مخصصات مالية لها ،مثل هذه اللجان

                                                           
1
 .212،‌ص‌2003د،‌سامي‌جمال‌الدين،‌القضاء‌الإداري،‌منشأة‌المعارف،‌الاسكندرية،‌‌-‌
2
السياسية،‌جامعة‌تبسة،‌عادل‌بوالنح،‌الرقابة‌القضائية‌على‌السلطة‌التقديرية‌للإدارة،‌رسالة‌ماجستير،‌كلية‌الحقوق‌و‌العلوم‌‌-‌

 .121،ص2013،2014
3
د.‌السيد‌عبد‌الملك‌تركي،‌دور‌الجهاز‌المركزي‌للمحاسبات‌في‌تفعيل‌الأداء‌الحكومي‌والبرلماني‌الطبعة‌الأولى‌طبع‌في‌الدرة‌‌-‌

 .151،‌،ص2015للدعاية‌و‌الإعلان‌بدون‌بلد‌النشر،‌لسنة‌
4
كلية‌‌،جامعة‌القاهرة اسبة‌على‌مشروعية‌تنفيذ‌النفقات‌العامة‌رسالة‌دكتوراه،انظر‌د.‌طارق‌حمدي‌الساطي:‌رقابة‌ديوان‌المح‌-‌

 .743ص‌1227لسنة‌‌الحقوق
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من  المنشأةاللجان  فإن هذه  ،السالفة الذكرسباب ا لوجود مثل هذه الأنظر   هولكن ،نافذةللتشريعات ال

بصفة مستمرة من خلال المتابعة والإشراف على أعمالها بما  يجب أن تراقب ،لسلطات العلياقبل ا

 حرية التصرف.  ينمكلفال ينمسؤولوتخول لل ،تصرفاتهاملاءمة يسمح ب

ويعد ملائما كل  ،وفقا للتشريعات المعمول بها مشروع اما يتم تنفيذه  كل   يعد ،تقدمإلى ما النظر بو

 وصفهب مة تهـم الآمـر بالصرفءأن الملارى ن التاليوب ،الموظف المختصما هو متروك لتقدير 

ثم يأتي  ،لظروف المحيطة بهومدى ملاءمتها ل ،الماليةعمليات الموظف المكلف بالتصرف في ال

المحاسبية مع المبادئ المالية و تصرفاته الماليةتطابق ليتولى مهمة  ،عامدور المحاسب ال

 من خلالمثل هذه المهمة بالرقابة المالية الداخلية للإدارات  عتنيكما ت ،اوالإجرائية المعمول به

وهي المهام المسندة إليه حسب التنظيم  ،على ملائمة ومشروعية النفقة "الذي يسهر  المراقب المالي

 .1"المعمول به

خضوع هو و ،لرقابة المشروعيةاه العام الاتج :إلى اتجاهين انقسم بمفهومهتف ،رقابة المشروعيةأما 

 فعرفه ،أما الاتجاه الثاني الخاص ،سواء من قبل الحاكم أو المحكومين ،لقانونلدارة تصرفات الإ

ات واسعة في التدقيق قبل جهاز خاص يتمتع بصلاحيمن الوسيلة التي تمارس أنه ب الباحث

ومدى  ،ومراقبة الأعمال الصادرة عن الإدارة ،لبيانات المحاسبية بالطرق الحديثةالمراجعة لو

ف اهدالأزمة لعمل الرقابة وحدد هذا المفهوم الآلية اللا قدو ا للقانون بما يخدم الصالح العام،مطابقته

 وبما يخدم مصلحة الشعب.  ،ةالنافذ احتراما للتشريعات ،ة لهاالمحدد

يعني في فحواه  هو ماو ،ويرتبط مبدأ المشروعية ارتباطا وثيقا بالرقابة المالية على الإنفاق  العام

له  فهوم مرادفبم عنىي  الذي و ،رة في تصرفاتها لأحكام القانونخضوع كافة الأعمال المالية للإدا

 ،ونص عليه القانون بنصوص مجردةمادي إلا أو عمل  تستطيع أن تقوم بأي تصرفدارة لا أن الإ

 قا.بسموفقا للسياسات الموضوعة  ،محددة لهأو إجراءات 

من  كنتتمف ،نفاق العام لا يتم إلا بناء على قانون صادر عن السلطة التشريعيةأن الإومن المعلوم 

بالتالي أطلق و ،لأبواب و البنود الموضوعة لهاافاق وفق نية من القيام بعملية الإخلاله السلطة التنفيذ

 رقابةف ،ثار المالية للقانونالذي يعني مطابقة العمل ذي الآو ،مشروعيةرقابة اسم على هذه الرقابة 

مطابقة التصرفات المالية للقانون على أساس النظر في صفة  المشروعية من الناحية الشكلية هي

ومن الناحية الموضوعية هي "التي تقوم على أساس النظر في طبيعة  ،الرقابيلة للعمل الهيئة المزاوِّ 

                                                           
1
وهي‌إحدى‌النتائج‌التي‌توصل‌إليها‌الباحث‌برسالة‌الماجستير‌بعنوان‌الرقابة‌المالية‌ودورها‌في‌تسيير‌وتنفيذ‌نفقات‌ميزانية‌‌-‌

،‌2017-2012ب‌بن‌يطة‌رابح‌دهيمي‌عبدالله‌،‌بجامعة‌محمد‌بوضياف‌بالمسيلة‌الجزائر،‌لسنة‌البلدية‌دراسة‌حالة‌بلدية‌تارمونت،‌للطال

 .52ص
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في خذ بعين الاعتبار التدرج الشكلي و الموضوعي للقواعد القانونية يؤو ،1التصرف وفحواه"

  الإنفاق.الإيراد والتصرفات المالية من حيث 

( منه 2اسبة في المادة )م في شأن إعادة تنظيم ديوان المح2013لسنة  (12)ونص القانون رقم 

 بفقرتها الأول على ما يلي : "يهدف الديوان إلى ما يلي :

نظمة الرقابة الداخلية اليدوية _ تحقيق رقابة فعالة على المال العام و التحقق من مدى ملائمة أ1

 النافذة"التقارير المالية طبقا للتشريعات رونية وسلامة التصرفات المالية والقيود المحاسبية والالكتو

هذا  هدافه الأساسية لأهميةأءمة ضمن بالتالي فإن جهاز الرقابة المالية الليبي قد اعتمد رقابة الملاو

 النوع في تطبيق التشريعات النافذة. 

رقابة قارب بين كل من رقابة الملاءمة والت بوضوحيتبين  ،ومن خلال ما سبق

فرقابة المشروعية تنظر  ،بينهماو آلية العمل  إلا أن هذين النوعين يختلفان في وظيفة ,المشروعية

المحاكم الإدارية في مثلة تمن خلال السلطات القضائية المبالقواعد القانونية  الجهة  لتزامفي مدى ا

 أو القضاء المدني بالنسبة للدول التي تتبنى نظام وحدة ،في الدول التي تعتمد مبدأ ازدواجية القانون

دوائر هي فالجهة الوحيدة التي تنظر في هذه المسائل  ،الدولة الليبيةأما فيما يخص  ،القانون والقضاء

نظر في جانب التي تختص بالورقابة الملاءمة أما فيما يخص  ،القضاء الإداري بالمحاكم الليبية

ة فترتكز على السلطة التقديري ،نفاقهإأو الغرض المراد قانوني للمركز ال ةالمالي اتموافقة التصرف

 للآمر بالصرف.

 

 ولاحقة(: مصاحبةلرقابة المالية )رقابة سابقة وا -:ثانيا 

 فقد تكون ،عملهاأداء التوقيت في غير محددة لمهامها بأنها تتميز الرقابة المالية في ممارستها 

طيلة عمل المشروع أو مستمرة و ،ترتكز على قاعدة تجنب الوقوع في الخطأ قبل تنفيذه ،رقابة سابقة

اسم ويطلق عليها  ،نوع آخر يسمى بالرقابة اللاحقةو ،المصاحبةدعى بالرقابة ت  و ،البرنامج المالي

 في النقاط التالية: منها على حدةوسنتطرق إلى دراسة كل واحدة  ،الرقابة الكاشفة أو العلاجية

 الرقابة السابقة : - أ

فهي تهدف  ،الإدارةفي ائل المتبعة سوبقة على الإنفاق العام من أهم التعد الرقابة المالية السا

وهنالك من أطلق  ،اكتشافها قبل وقوعها، ومخالفات قبل مرحلة عقد العمل ةتفادي ارتكاب أيَّ  إلى

من الشوائب  ا خاليةكونها تتحقق من الالتزامات المالية بالعقود وتجعله ،الرقابة الوقائيةاسم عليها 
                                                           

1
 .13،14د.‌فهمي‌محمود‌شكري‌،‌الرقابة‌المالية‌العليا،‌مرجع‌سابق‌ص‌
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وصحة  ،أي التثبت من مشروعية الأعمال العقدية ،وغيرهاالقانونية والمالية والفنية والإدارية 

د ول  هذا النوع من الرقابة ي الإشارة إلى أند ونو ،انطباقها مع الإجراءات والتشريعات المالية

 ،مشتركة بين الحكومة والجهاز الرقابي الذي أقر بصحة التصرف العقدي وتنفيذه  مسؤولية تضامنية

ويقلل من نسبة الأخطاء ،ة بين الجهازينوهو ما يجعل المسؤولية مشترك
1
. 

هذا  عيوبا اعترت فرزأتطور العمليات الرقابية  فإن ،هذه الرقابةبها  تتصفالمميزات التي  معو

بحيث لا تتماشى مع السرعة التي تتطلبها  ،التأخر في عمليات المراجعة للعقودك ،النوع من الرقابة

 ،جاز العملنإيتبعه تأخر في الذي و ،حيانالكثير من الأ التأخر في الصرف فيو ،العمليات المالية

فإن المراجعة التي تقوم بها لن تتم وفق الدقة  ،دارة أرادت تفادي هذا العيبولو سلمنا جدلا أن الإ

تفقد قيمتها أمام  ،إلى رقابة شكليةبالتالي من رقابة موضوعية دقيقة في عملها وستتحول  ،ةالمطلوب

 .عامة والخاصةال

 لتنفيذ:المعاصرة لأو  المصاحبةرقابة ال - ب

فكل  ،تنفيذ العقدأو الرقابة أثناء  ،أو الملازمة ،هذا النوع من الرقابة بالرقابة الآنية سمىوي

متابعة المراحل تنجزها ومراحل التي الفهي تستهدف تقدير  ،ا نفس الدلالةههذه المصطلحات ل

وهنالك من اعتبرها رقابة  ،تتم بعدلم و إزالة العوائق التي تعترض سبيل الأعمال التي  ،المتبقية

عمل بهذا النوع الو أن غالبية  ،2تصحح الأخطاء التي تحدث أثناء تنفيذ العمل لكونها ،إصلاحية

تفادي وتهدف إلى  ،تمام التنفيذإلعملية حتى الخطوة الأولى لا من ء  هو تنفيذ العقود الإدارية بد

هات أخرى في عملية الرقابة جكما تشارك أيضا  ،3الأخطاء وتصحيحها في ذات الوقت

للتأكد من سير هذه  ،التي تستعمل وسائلها أمام السلطات التنفيذيةالسلطات التشريعية ك المصاحبة

أو توجيه  ،وتتولى تنفيذ هذه الرقابة من خلال طلب الإحاطة ،الأخيرة وفق التشريعات النافذة

للوقوف على مدى مطابقة تنفيذ الخطط و السياسات المطلوبة ،للحكومةالاستجوابات الأسئلة و
4
. 

فلو سلمنا  ،دارةت التي تواجه المتعاقدين مع الإكلاالسرعة في التنفيذ هو إحدى المش إلا أن عيب

 ،وسرعةبمرونة  مصاحبةلرقابة الوم بعملية اق، تجدلا أن جميع أجهزة الدولة السابقة الذكر

                                                           
1
 (25دتها‌)م،‌بشأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌في‌ما2013(‌لسنة‌12وهو‌ما‌سار‌عليه‌المشرع‌الليبي‌في‌القانون‌رقم‌)‌-‌
2
م‌2003د.‌عبد‌السلام‌أبو‌قحف،‌أساسيات‌التنظيم‌و‌الإدارة،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌بالإسكندرية،‌بجمهورية‌مصر‌العربية،‌لسنة‌‌

 .77ص
3
د.‌فهمي‌محمود‌شكري،‌الرقابة‌المالية‌العليا،‌مفهوم‌عام‌وتنظيمات‌أجهزتها‌في‌الدول‌العربية‌وعدد‌من‌الدول‌الأجنبية،‌مرجع‌‌-‌

 .22سابق،‌ص
4
 م،‌بشأن‌اعتماد‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌النواب.2014(‌لسنة‌4القانون‌رقم‌)‌-
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افسنرى  لأن كل جهاز  ؛وستطول مدته ،اقدعتمرحلة من مراحل ال ا في التنفيذ في كل  كبير   تأخر 

هصعوبة عمليزيد من تنفيذ العقد و ؤخروهو ما ي ،حكومي سيدرس الموضوع من جهته
1
 .   

 الرقابة اللاحقة: - ت

 نفقات العامةالنهائي للتحصيل القوم على أساس التي تالرقابة  تعرف الرقابة اللاحقة بأنها   

  ،أتي بعدها مهمة فحص ومراجعة الدفاتر المحاسبية ومستندات الصرف والتحصيلفت ،هتنفيذبعد 

الصرف تم وفق  والتأكد من أن ،خطاء الفنيةوالأ ،التزوير، وعن الاختلاساترض الكشف لغ

الهدف و ،المختصةمعتمدة من السلطات الة وسليمالمستندات لل طبق ا ،البنود المرصودة لها

الماضي في بلاغ عن المخالفات التي تم ارتكابها ي من هذا النوع من الرقابة هو الإالأساس

تكرارها مستقبلا غرض تجنبب
2
.   

 صعوبةو ،العقدفي تنفيذ  كالتأخير ،للرقابة اللاحقة فالعيوب التي اعترت النوعين السابقين

لب إن الشعب يطبل  ،المشاريع  تنفيذفي المناسبة ل دون تحقيق السرعة تحودارية الإالإجراءات 

ن هذا النوع من الرقابة لأ ؛المرونة والسرعة في المراجعة لهاأن تكون  الأدوات الرقابيةمن 

 ،عمل المراد بهلمما ينتج عنه تنفيذ ا ،تنفيذعملية الله تاليا عتباربا ،يعالج الصعوبات السابقة الذكر

عملية المراقبةبعده تأتي ل
3
ة على مع الدولالمشاريع المتعاقدة ولعل هذا الأمر يساعد أصحاب  ،

تأتي لتسبب في تأخير الأعمال يومن ثم لا  ،لانتهاء من المشروع في وقت قياسياو ،از عملهمإنج

القيام  و المحاسبين علىالموظفين الإداريين هذا النوع ساعد يكما  ،اللاحقةبة اقالربعدها مرحلة 

 ،في مراجعة الحساباتاللازمة الدقة بأداء عملهم ذلك في  مراعين ،بالرقابة على أكمل وجه

 .الرقابيعملهم في التي تساعدهم و

تتضح العديد من  ،مراجعةفمن خلال الفحص و ال ،العمالأويتمتع هذا النوع بالشمولية في أداء 

 ،ت وملاحظات لإصلاح ما قد سبقالقدرة على وضع مقترحايكتسب المراجعون و ،الأخطاء

شكل مباشر مع ن هذا النوع من الرقابة عادة ما يرتبط بالجدير بالذكر أو ،مستقبلا وعدم تكراره

ويسهم  ،قبل الرأي العام عليها من طلعم   ،سنويةشكل تقارير نهائية في قدم وي   ،السلطة التشريعية

 ،ووضع الجزاءات اللازمة لهم ،المسؤولين المرتكبين للمخالفة كشففي من الرقابة هذا النوع 

 وفقا للنصوص العقابية الموضوعة من قبل السلطات المختصة. 

                                                           
1
د.‌فهمي‌محمود‌شكري،‌الرقابة‌المالية‌العليا،‌مفهوم‌عام‌وتنظيمات‌أجهزتها‌في‌الدول‌العربية‌وعدد‌من‌الدول‌الأجنبية،‌مرجع‌‌-‌
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 مالية بعدالمخالفات اكتشاف ال هوأكثرها شيوعا ، وبعض العيوبعتريه إلا أن هذا النوع قد ي

عتبار أن هذا با ،المالية التجاوزاتصعب معه ايقاف أو منع ي وهو الأمر الذي ،عملية التنفيذ

إلا أن هذ  ،استرداد النفقات بعد صرفهامن الصعب  هفإن ولذا ،العمليات الماليةتنفيذ النوع يتم بعد 

عدم تكرار التعاقد مع المتعاقد الذي سبب النوع يبين مختلسي المال العام وينب ه الإدارة إلى 

وهو يعد بذلك  ،خطاء بعد حدوث الضررالأكشف عن أي أن الرقابة اللاحقة تتمثل في ال ،الضرر

 العملية لهذا النوع من الرقابةومن النتائج  ،لهذا النوع من الرقابة ةموجهال اتنتقادلاأكبر ا من

على تنفيذ المشروع الذي يصعب تحديد ب العديد من المسؤولين وتناو ،طول مدتها الزمنية

ضررهالشخص المسؤول عن 
1
وبغض النظر عن الانتقادات التي قدمت إلى هذا النوع من  ،

ية المال العام عاملا هاما وضروريا في حما تشكل افإنه ،في العمومالرقابة أو الأنواع السابقة 

 نفاقا.إوصيانته تحصيلا و

 ،م2013( لسنة 12رقم ) القانونع من الرقابة في انوالأ ريعات الليبية على هذهنصت التشقد و

على الجهات التي  يتعين"على أن : (25) حيث نصت مادته إعادة تنظيم ديوان المحاسبةن أشب

تخضع عقودها للمراجعة المسبقة أن تقدم إلى الديوان صورا  من الموافقات اللازمة للتعاقد 

مرفقة ببيان موضوع التعاقد  ،دقب فيها الإذن بطرح المشروع للتعامن الرسائل التي تطل اوصور

ت المتعلقة به التي تتطلبها التشريعات النافذة على التعاقد في مدة أقصاها شهر من والمستندا

ت وبيانات وإيضاحات يرى الديوان تاريخ تلقيه الأوراق وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندا

عتمادات الواردة جعة وبيان رأيه فيما إذا كانت الانها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراأ

والميزانية تسمح بالتعاقد والصرف وما قد يكون له من ملاحظات على موضوع التعاقد بالخطة 

 . أو شروطه

وإذا لم يبت الديوان في الموضوع أو لم يخطر الجهة المعنية قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة 

في ممارسة السابقة جاز لهذه الجهة أن تتعاقد على مسؤوليتها مع عدم إخلال ذلك بحق الديوان 

عمل تنظيم لقانون من اللائحة التنفيذية  (10)ونصت المادة  ،"اختصاصاته في الرقابة اللاحقة

:"يباشر الديوان اختصاصه في عملية فحص ومراجعة الحسابات و القوائم الآتي ديوان المحاسبة 

 ،ة الأسلوبالمالية للجهات الخاضعة لرقابته بكل الطرق التي يراها مناسبة حسب تقديره لأهمي

                                                           
1
 .25د.‌السيد‌عبد‌المولى،‌المالية‌العامة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌
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وذلك وفقا لمعايير المراجعة المتعارف  ،أو مصاحبة ،أو سابقة ،سواء كانت مراجعة لاحقة

عليها"
1
  من اختصاص السلطة التشريعية. هاأصلفي  اللاحقةفالرقابة  ،

سنة  صد في نهاية كل  ر  في شكل حساب ختامي للميزانية العامة التي ت  المراجعة اللاحقة وتأتي 

لت ص ِّ يرادات التي ح  والإ ،نفقت فعلاأ  "بيان للنفقات التي  :الحساب الختامي بأنه عرفوي   ،مالية

ويعتبر مقياسا لمدى  ،فهو تسجيل لما تم خلال سنة مالية كاملة ،ضت من الزمنفعلا في فترة انق

صحة تقديرات الموازنة"
2
نفقات ن هذه الايرادات واليتبين أ ،ومن خلال الوصف السابق  ،

ل ة تبين بشكل دقيق مجموع النفقات التي صرفت خلال السنة خاصة ومفصلآلية تخضع 

ي يتطلب وجود الأمر الذ ،أن هذه النفقات تطرأ عليها مجموعة من  الصعوباتو ،المنقضية

خاصة وجود هيئة يتطلب و ،و ما قد يفتقر إليه أعضاء السلطة التشريعيةوه ،مختصين لمعالجتها

 )ديوان المحاسبةفي ليبيا بـويسمى  ،الرقابة ةممهتنفيذ تولى ي مستقلا اجهاز  أو  ،تتولى هذه المهمة

 .تناول الحديث عنه تفصيلا في المبحث القادموهو ما سن( الليبي

 

 

 

 

  

                                                           
1
م‌في‌شأن‌2013(‌لسنة‌12م،‌بشأن‌إصدار‌اللائحة‌التنفيذية‌للقانون‌رقم‌)2015(‌لسنة‌27تمر‌الوطني‌العام‌رقم‌)قرار‌رئيس‌المؤ‌-‌

 إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌وتعديلاته.‌
2
 .22د.‌السيد‌عبد‌المولى،‌المالية‌العامة‌مرجع‌سابق‌ص‌-‌
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 الثاني:  بحثالم

 أسس الرقابة المالية على الإنفاق العام.

 

وبيان أهميتها في  ،لرقابة المالية على الإنفاق العاممفهوم ا ن تطرقنا للحديث عنبعد أ

تميز بها ي هم الخصائص التيأوسردنا  ،والاجتماعية وغيرها ،والاقتصادية ،السياسيةلمجالات ا

لا بد لها من وجود أسس ترتكز عليها لهذا المفهوم فإن هذه الإطلالة العامة  ،هذا النوع من الرقابة

ن الرقابة المالية على إحيث  -الماليةطبيعة القانونية للرقابة استكمالا لتحديد الو ،هذه الرقابة

القوانين والتشريعات و ،ومبادئها العامة ،دساتير الدولتستمد طبيعتها القانونية من  ،الإنفاق العام

 ،المعاصرةلعام في النظم المالية الحديثة وتتعدد أسس الرقابة المالية على الإنفاق او - العادية

 مستوحاة ذات طابع دستوري منها أسسٌ  ،عدد من المصادراولها الفقه المالي الحديث في حيث تن

ومبدأ  ،السلطات الثلاثةأهمها مبدأ الفصل بين و ،مفكر الثورة الفرنسية "مونتيسكيوا"أفكار من 

مبدأ سيادة دولة القانون على مواردها بعنونها الباحث ضبطية قانونية أسس و .سيادة الشعب

وعدم مخالفة القوانين و اللوائح  ،ةالعام اتقانوني للنفالتنظيم القرجع إلى ي ماو ،العامة ونفقاتها

 ،نفاق المال العامإأهمها مبدأ المشروعية في من و ،المالية المطبقة في النظام القانوني للدولة

بحيث يتعين على الجهات الإدارية  ،نصاف في توزيع ثروات الشعوبومبادئ العدل و الإ

و أن  ،ة منهايولا سيما المال ،مخالفة القوانين و اللوائح معدمبدأ تتقيد ب المختصة بالإنفاق العام أن

وعلى ذلك سنخصص هذا  ،روعية في إنفاق الميزانية العامةتعمل على تطبيقها لتحقيق المش

وذلك وفقا  ،المبحث في تحديد الأسس الدستورية والقانونية للرقابة المالية على الإنفاق العام

 للتقسيم الآتي:

 

 نفاق العاملدستورية للرقابة المالية على الإالأسس ا -الأول : مطلبال

 الأسس القانونية للرقابة المالية على الإنفاق العام -الثاني : مطلبال
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 الأول : مطلبال

 نفاق العاملدستورية للرقابة المالية على الإالأسس ا

فهي الأساس الرقابي  ،على الإنفاق العام د  رِّ تعد الأسس الدستورية أهم الضوابط التي ت  

في ممارسة الرقابة المالية على  صلاحياتها وسلطاتهاي تستمد منه الجهات الرقابية الأول الذ

ولعل مبدأ الفصل بين  ،حيث تحرص كافة الدساتير على النص عليها صراحة ،الإنفاق العام

يأتي مبدأ و  ،الرقابة على الإنفاق العامه عليرتكز الذي تالسلطات يعد الأساس الدستوري الأول 

حماية  ،تصاصالجهات الرقابية في ممارسة هذا الاخوجود دعم تبرير سيادة الشعب كأساس ثانٍّ ل

ملكا  لكونه ،إهدارهعلى المال العام وو الحد من الاعتداء  ،المحافظة عليهلأموال الشعب و

في فرعين متتاليين على النحو الدستورية تناول هذه الأسس الأمر الذي يتعين معه أن ن ،للشعب

 الآتي:

 

 : مبدأ الفصل بين السلطاتالفرع الأول

غالبية  ئ الدستورية العالمية و التي تحرصيعد مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المباد

الفرنسي المفكر بمبادرة  ،م1742سس هذا المبدأ عام وقد أ   ،ه في دساتيرهادول العالم على سن  

"مونتيسكيو"
1
استقلال كل  نفكره عهنا ختصر والذي نكتابه المعنون بـ )روح القوانين( في  

 ،ريعية تتولى سن التشريعاتفالسلطة التش ،سلطة على الأخرى استقلالا وظيفيا وعضويا

نزاعات فوظيفتها فض ال ،أما القضائية ،السلطة التنفيذية تتولى تنفيذ السياسات العامة للدولةو

 .2فرادبين السلطات والأ الحاصلة

الذي جمع فيه الملك  ،القرن الثامن عشرفي هذا المبدأ من خلال فترة الحكم الملكي  انطلقت فكرة 

حقوق الدولة القانون ووغياب  ،الظلمو ،ا ول د الاستبدادوهو م ،السلطات الثلاثة حكرا لوحده فقط

وحريات الأفراد
3
بعضها لسلطات المطلق لنفصال لااعلى سليمان الطماوي  /ظ الدكتوروتحف   ،

فإنه قد يؤدي إلى الاستبداد والطغيان" ،: "الفصل عندما يكون مطلقا فقال ،بعضعن 
4
لأن كل  ؛

                                                           
1
‌‌(Montesquieuالمعروف‌باسم‌مونتيسكيو‌)بالفرنسية:‌‌‌(Charles Louis de Secondatشارل‌لوي‌دي‌سيكوندا‌)بالفرنسية:‌‌-‌

و‌صاحب‌نظرية‌فصل‌السلطات‌الذي‌،‌(،‌هو‌قاض‌ورجل‌أدب‌وفيلسوف‌سياسي‌فرنسي1755فبراير‌‌‌10-‌1222يناير‌‌12؛‌)

بدون‌الإعلان‌عن‌اسمه‌كاتبا‌لهذا‌،‌نشر‌كتابا‌عنوانه‌روح‌القوانين‌ولكن‌1742في‌عام‌،‌وة‌العديد‌من‌الدساتير‌عبر‌العالمتعتمده‌حالي

أثناء‌كتابتهم‌‌الكتاب.‌استقبل‌هذا‌الكتاب‌جيدا‌في‌كل‌من‌بريطانيا‌والولايات‌المتحدة،‌حيث‌أثر‌في‌الآباء‌المؤسسين‌للولايات‌المتحدة
 (./مونتسكيوhttps://ar.wikipedia.org/wiki،‌ومصدره‌موقع‌ويكيبيديا‌)للدستور‌الأمريكي

2
 .423الملك‌تركي،‌دور‌الجهاز‌المركزي‌للمحاسبات‌في‌تفعيل‌الأداء‌الحكومي‌والبرلماني‌مرجع‌سابق،ص‌د.‌السيد‌عبد‌-‌
3
‌غزة‌فلسطين‌،جامعة‌الأزهر‌،‌رسالة‌ماجستير،مبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات‌وتأثيره‌على‌النظم‌الديمقراطية،‌حكمت‌نبيل‌المصري‌-‌

 https://democraticac.de/?p=41994 :‌على‌الموقععلى‌موقع‌المركز‌الديمقراطي‌العربي‌في‌الدراسات‌البحثية‌منشور‌
4
دار الفكر  ،الطبعة السادسة ،سليمان محمد الطماوي: السلطات الثلاثة في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر السياسي الإسلام‌د.‌-‌

 .453ص ،1222العربي القاهرة 
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وهو ما سيؤدي بدوره إلى  ،ولن تجد سلطة أخرى تقف في طريقها ،سلطة ستعمل بصورة منفردة

التشريعية في كتاب "فصل السلطتين التنفيذية و كما قيل في ،كل سلطة على حدة وطغيانهاستبداد ا

النظام البرلماني في العراق" للدكتور رافع شبر
1
كان من وبالتالي  ،"السلطة توقف السلطة" بأن 

دون  ،اللازم وجود مظهر من مظاهر التعاون المشترك بين الهيئات المختلفة في الدولة الواحدة

الهيئات من السيطرة  حدىإأو تمكين  ،لسلطة بيد واحدةا أو تركيز ،الحدودأن تصل إلى حد إلغاء 

 .على السلطات الأخرىالكاملة 

فالهدف  ؟نفاق العامالمبدأ بالرقابة المالية على الإ ط هذايرتب كيفهو  تبادر للذهنالذي يالسؤال و

ل خطة المسؤوليات من خلاهو تنظيم الوظائف ومن الفصل بين السلطات في الرقابة المالية 

و بالتالي فإن المبدأ السابق الذكر من  ،و صلاحيات كل هيئة على حدةتحدد اختصاص  ،تنظيمية

أو مكتب بالعمليات أو  ،أو قسم ،الناحية الإدارية و المالية يؤسس على عدم انفراد أية إدارة

 ،كل حسب تخصصه ،بل توزع الصلاحيات بين الإدارات ،ه بالكاملدالإجراءات المالية بمفر

اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات  بشأن ،م 2012( لسنة 22) رقم ما أكده القرار وهذا

يتكون نص على الآتي :"وي( 5) المادةفي الدولة الليبية ب وتنظيم جهازها الإداري ،وزارة المالية

  :التقسيمات التنظيمية التاليةمن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري بوزارة المالية 

  .الموارد الماليةإدارة  .1

  .إدارة الميزانية .2

  .إدارة الخزانة .3

  .إدارة المتابعة .4

  .إدارة الحسابات .5

  .إدارة المراقبين الماليين .6

  .إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني .7

  .إدارة الشؤون الإدارية والمالية .8

 ."مكتب المراجعة الداخلية .9

المالية على الإنفاق العام بصفة المسؤول عن  ويرتبط مبدأ الفصل بين السلطات في الرقابة     

 ،المراجع الداخلي، وفالتشريعات قد حددت اختصاصات  كل من الآمر بالصرف ،هذا الإنفاق

                                                           
 .25ص 2012 ،مكتبة السنهوري بغداد ،د. رافع شبر: فصل السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام البرلماني في العراق - 1
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من يتولى مهمة الصرف فالآمر بالصرف  ،كل حسب اختصاصاته ،المحاسب، ووالمراقب المالي

 ةيتولى مهمولا  ،على الميزانيةصرف يراقب عملية ال فلا ،الميزانية وفق ما هو مدرج في بنودها

 يةله اختصاصه وفقا للنصوص القانونفكل  ،المراجعة الداخلية على أعمال الوزارة أو الهيئة

 ،ه وظائفيلإ تسندقد أ   ،من القانون المالي للدولة (81)فالمراقب المالي في المادة  ،المرسومة له

ة والمخزونات العامة وغيرها من يالأموال الحكوم"مسك السجلات الحسابية الكفيلة بحفظ  :مثل

ومن اختصاص  ،1التبليغ فورا عن أي فقد أو ضياع فيها فور اكتشافه"و ،الأشياء ذات القيمة

اعتماد على  م 2012( لسنة 22قرار رقم )من  (17)المادة عليه نصت  ماالمراجعة الداخلية 

ختص ي :" بما نصهوتنظيم جهازها الإداري  ،واختصاصات وزارة المالية ،الهيكل التنظيمي

  :مكتب المراجعة الداخلية بما يلي

مراجعة معاملات وإجراءات الجهاز الإداري للوزارة للتأكد من سلامة الإجراءات وصحة .  1

  .تطبيق التشريعات النافذة بالخصوص

قانون النظام المالي التأكد من أصول الجهاز الإداري وخصومه وإثباتها بالدفاتر بما يتفق و. 2

  .للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن

  .متابعة الأوضاع المالية والإدارية للوزارة وإعداد ما يلزم من تقارير بشأنها. 3

القيام بالتفتيش على المخازن العامة والمخازن المتخصصة والسجلات الحسابية للمخازن . 4

م الأصناف وطريقة حفظها وتخزينها والتحقق من تنفيذ لائحة والإجراءات المتبعة في شأن استلا

 ."الميزانية والحسابات والمخازن

نلخصها في ثلاث  ،على الرقابة المالية على النفقات العامةمن مبدأ الفصل بين السلطات فالغاية 

 :أهمها نتائج

ومنع اية الحقوق لحمسهولة استيعاب وظائف الدولة من خلال تقسيمها لمهامها  .1

 :المال العام الاستبداد وإهدار

الذي  دالاستبدا ىلإسيؤدي  ،يد واحدة يفو الصلاحيات ن جمع السلطات أ فمن المعلوم

 ،يرادات أو النفقاتسواء من ناحية الإ ،مبأموالهيضر و ،فرادحقوق الألى عسلب ا عكس نسي

 ةسلطالاستعمال  يساءة فالإ إلىذلك سيؤدي و ،ستفيد من مواردهابالتالي فإن الشعوب لن تو

دمجها في يد  ومن الصعوبة بمكان ،ددة ومتنوعةن وظائف الدولة متعكما أ ،ونفوذها أمام الشعب

                                                           
1
 .12القانون‌المالي‌للدولة‌الليبية‌المادة‌‌-‌
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ن دمج إوحيث  ،الدولةمستويات م الإدارية و المالية على كافة ر كل المهاسي  ي   ،مسؤول واحد

إن هذا الدمج تنعدم معه ف ،يؤثر على السير الصحيح للنفقات العامة ،الأدوات في كيان واحد

ثر سلبا على البنية الاجتماعية وهو ما يؤ ،وينتج عن ذلك فساد مالي و إداري ،العدالة في التوزيع

 ،القيام بوظيفتين مهمتين لا بد منفلتطبيق الميزانية العامة تطبيقا مشروعا  ،الاقتصادية للدولةو

الميزانية الوسيلة لتنفيذ المهام الأساسية عنى بالوظيفة الإدارية التي ترى في اعتماد الأولى ت  

  .1نهائية في ذاتهالتي ترتكز على أن المال غاية والمالية فهي ما الوظيفة الثانية أ ،للجمهور

 

 تطبيق الرقابة على الأموال العامة للدولة : يلسهت .2

أكثر سهولة عليها جعل عملية الرقابة ي ،إن فصل الوظائف الإدارية داخل مؤسسات الدولة

بالتصرف في الأموال العامة فالشخص المكلف  ،للقانون لمخالفالشخص ا يةمسؤولل احديد  ت  و

 واتمكنحتى ي ،ينبغي أن يكون منفصلا عن المراجعين و المحاسبين ،الأصول المملوكة للدولةو

ح لشخص آخر غير الشخص نميجب أن ي   ،فإن سجل قيد الأغراض أو الأصول ،من محاسبته

مسؤولية الرقابة على الأغراض و السجل الخاص بها  تكانلأنه إذا  ؛الأغراضفي المتصرف 

 المستندات المالية ل تزويرسه  ي  هو ما و ،بين الاختصاصات ث جمع  د  ح  ل   شخص واحدمناطة ب

بالقيد السجل الخاص وث جمع في الصلاحيات بين الأصل وهو حد ،وبمفهوم مغاير ،وفسادها

الفصل  وجبقد بالتالي فو ،والفعالة للنفقاتحقيقية الرقابة هو ما تنتفي معه الو ،لدى مسؤول واحد

 .بين الوظيفتين لتحقق الشفافية المطلوبة

ن افين المحاسبين و الصر  يخضع كل م ،وبالإضافة إلى ذلك فبسبب  الطبيعة المختلفة للمهام

لحكم المحكمة الآمر بالصرف يخضع  ،ففي فرنسا ،الدول في مختلفلأحكام عقابية وجزائية 

التي تختص بالحكم و ،فيخضعون لمحكمة المحاسبات ،سبونأما المحا ،التأديبية لشؤون الموازنة

 .2على المحاسبين العمومين

خذت بمبدأ وحدة القانون بل أ ،بالمحاسبينمحاكم خاصة  لم تخصصفأما التشريعات الليبية 

 يخضعان في تصرفاتهما ،محاسب موظفين عامين بالدولةالالصرف وباعتبر الآمر و ،والقضاء

حيل نتائج تحقيقاتها إلى يالذي و ،وان المحاسبة الليبييدفي لمتمثلة الرقابة المالية ا ازجهمراقبة ل

من  نافذةالوفقا للتشريعات  ،لإضفاء الصفة الإجرامية للمتهم ؛السلطات القضائيةابة العامة والني

                                                           
1
.42د.‌عبدالفتاح‌بلخال،‌علم‌المالية‌العامة‌و‌التشريع‌المالي‌المغربي،‌مرجع‌سابق‌ص‌-‌

 
‌

2
محمود‌شكري،‌الرقابة‌المالية‌العليا‌مفهوم‌عام‌وتنظيمات‌أجهزتها‌في‌الدول‌العربية‌وعدد‌من‌الدول‌الأجنبية،‌مرجع‌د.‌فهمي‌‌-‌

 .127سابق،‌ص
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ي أوضح في والذ ،م بشأن الجرائم الاقتصادية1272( لسنة 2قانون رقم )أهمها المشرع الليبي، و

للأموال جب حمايتها من طرف المواطن وفق الآتي :" ي ،لمال العام حرمةلمادته الأولى أن 

الأموال العامة  وبين في مادته الثالثة المقصد من ،"العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن

 تتولى الدولة إدارتها و الإشراف عليها من قبل الجهات العامة التابعة للحكومة: باعتبارها أموالا

أو الخاضعة لإدارة  ،يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الأموال المملوكة"

ينص القانون على اعتبار أو أية جهة أخرى  ،وإشراف إحدى الجهات المذكورة في المادة السابقة

 ". أموالها من الأموال العامة

كل من أنيطت به مهمة  على أنه :"بينت المادة الثانية من ذات القانون مفهوم الموظف العام  كما 

عامة في اللجان أو المؤتمرات أو الأمانات أو البلديات أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو 

حادات أو النقابات أو الروابط أو الجمعيات أو الهيئات الخاصة ذات النفع المؤسسات العامة أو الات

العام أو الشركات أو المنشآت التي تساهم في رأس مالها هذه الجهات وكذلك المنشآت التي طبقت 

بشأنها مقولة شركاء لا أجراء، سواء كان عضوا  أو موظفا  أو منتجا  أو عاملا ، دائما  أو مؤقتا ، 

أو بدون مقابل، ويدخل في ذلك محررو العقود والمحكمون والخبراء والمترجمون بمقابل 

التي يحرص بيعة القانونية الط ينتتبومن خلال هذا المفهوم  ،"والشهود أثناء قيامهم بواجباتهم

شخص تربطه صلة  الاعتداء عليها من أي  ومنع  ة،ال العامومرع فيها على حماية الأالمش

ع المشرع الليبي من مفهوم الموظف العام لتحقيق كافة السبل التي قد وحيث وس   ،اهمعبالتعامل 

فإن مبحث الرقابة الداخلية سوف يتناول هذا الجانب  ،تمثل اعتداء على المال العام من عدمه

 بتفصيل أكثر. 

 

 مساءلةوالحيادية الكن من الشفافية وتحقيق أكبر قدر مم .3

من  الشفافية و ،1"الشيء الشفاف الذي لا يحجب ما وراءه "بأنها في اللغة الشفافية تعرف   

 ،بها واأهم الصفات التي يجب على المكلفين بالرقابة المالية على الإنفاق العام أن يتصف

أن نجد في التاريخ ف ،وسهولة الفهم لكافة فئات المجتمع ،وعدم التعقيد ،البساطةو ،كالوضوح

زينة من السلب ل حماية الخج  أ   " :نمِّ  افذكر أنه ،الرقابة الماليةالشفافية في جانب قد اهتم بسقراط 

 ،2"تحت سمع وبصر المدينة بأكملها ،اا نهار  جهار   ينبغي صرف الأموال ،عن طريق الاحتيال

 ،الماليةو ،التي سايرت التطور في العمليات الإدارية وظائف الدولةومع التطور الحاصل في 

                                                           
1
 .‌‌427إبراهيم‌مصطفى‌و‌آخرون،‌معجم‌الوسيط،‌مرجع‌سابق،‌مادة‌)شفف(‌ص‌‌‌-‌
2
مركز‌الصحراء‌للدراسات‌‌قابية‌في‌تحقيق‌الشفافية،الشيخ‌سيدي‌المختار‌ولد‌ابوه،‌مقال‌بعنوان‌مسؤولية‌الأجهزة‌الر‌-‌

 .https://essahraa.net/archive_2/?q=ch.sidi ،‌على‌الموقع‌:2015\01\27الذي‌حُرر‌بتاريخ‌‌والاستشارات،
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في  الشفافيةلوجود  اس ةالحاجة م تصبحأ ،ا العالمي شهدهالت ،ةجيالتكنولوو ةالعلمي ةوالتقني

توفير المعلومات و العمل بطريقة  : ة الأمم المتحدة الشفافية بأنهائهيفت وعر   ،العمليات المالية

للحفاظ على المصالح  ،منهجية تسمح لأصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية

"اكتشاف الأخطاءإنجاز القرارات المناسبة و و
1
.  

من أهم  كانت ،لكبير في مكافحة الفساد الماليولما كان للشفافية المالية الدور ا 

ومؤسساته  ،حكومتهفي د ثقة الشعب يتزلأنها  ؛الاستراتيجيات لمكافحة الفساد بكل أشكاله

 ،ولذا كان من اللازم وجود مجموعة من العناصر الخاصة بالشفافية ،السياسية في الدولة

كما  ،سواء في الشكل أو الموضوع ،بهامإفالشفافية يجب أن تكون واضحة دون غموض أو 

ويجب أن تكون الشفافية  ،بطريقة يسهل متابعتها وإرفاقها ةيستحسن أن ترسم التفاصيل الدقيق

في الوقت يقاف المسؤولين إبحيث يمكن  ،أي قرب مدة المخالفة ،متصفة بصفة الوقتية والآنية

تجاوزات عن الشف كأن تك ،فمن غير المعقول أن تكون الشفافية متأخرة لمدة طويلة ،المناسب

 .2م أو أكثر2015علان عنها سنة ويتم الإ ،م2012سنة المالية ل

لدى جميع يضاح التجاوزات إالذي يتيح لها  ةيجب أن تتمتع الشفافية بعنصر التكنولوجيكما  

اعتبار ساءلة بالمللجهات الرقابية و ةالأخيرالفئة لهذه ليتسنى  ،فرادالأوالجهات العامة والخاصة 

الأداة التي تبين  هيفالشفافية كما ذكرنا سابقا  ،المساءلةبلما يسمى  ثانيةمرحلة  أن الشفافية

هذه ل ينرتكبلمالمسؤولين ا الكشف عنو ،التصرفات المالية للجهات العامة لعموم الشعب

   .3الدولةقانونية وفق التشريعات المرسومة في بالوسائل ال ليتسنى بعد ذلك مساءلتهم ،التجاوزات

هد لذين ع  المسؤوليات لأولئك االالتزامات وتنفيذ استجواب الأشخاص المكلفين بالمساءلة تعني و

ومن هنا جاء  ،ومدى مطابقة تصرفاتهم المالية للبنود المدرجة بالميزانية ،إليهم بتلك المسؤولية

 ىتقديم حساب عن تصرف ما لجهة تملك الحق في الرقابة عل" :وتعني ،مصطلح المساءلة العامة

 .4"من قام بهذا الفعل

                                                           
1
‌الشفافية،‌-‌ ‌تحقيق ‌في ‌الرقابية ‌الأجهزة ‌مسؤولية ‌بعنوان ‌مقال ‌ابوه، ‌ولد ‌المختار ‌سيدي ‌‌الشيخ ‌الموقع ‌على ‌سابق،  :مرجع

https://essahraa.net/archive_2/?q=ch.sidi. 
2
‌بحيث‌أن‌آخر‌حساب‌ختامي‌تم‌‌-‌ ‌الحساب‌الختامي‌للدولة ‌في‌تسليم ‌التنفيذية ‌التأخير‌السلطة ‌الخلل‌الحاصل‌هو ومثالا‌عن‌هذا

مالي‌ضخم‌تتستر‌به‌الدولة‌م،‌و‌إلى‌يومينا‌هذا‌لم‌تتم‌اعداد‌حساب‌ختامي‌للدولة‌الأمر‌الذي‌قد‌ينذر‌بحدوث‌فساد‌2002رصده‌لسنة‌

 نتيجة‌هذا‌التأخير‌في‌اعداده‌لاسيما‌في‌ظل‌عدم‌معاقبة‌المسؤولين‌عن‌هذا‌التأخير.‌‌
3
‌السيد‌عبد‌الملك‌التركي‌بعنوان‌دور‌الجهاز‌المركزي‌للمحاسبات‌في‌تفعيل‌الأداء‌الحكومي‌و‌البرلماني‌دراسة‌مقارنة‌بين‌‌-‌ د.

 .‌‌332ني‌و‌الانجليزي،‌مرجع‌سابق،‌صالنظام‌المصري‌و‌الفرنسي‌و‌الالما
4
‌الشلف‌-‌ ‌السياسية‌جامعة ‌العلوم ‌و‌الإصلاح‌‌بوضياف‌مليكة‌رئيس‌قسم ‌الطريق‌للتنمية ‌الشفافية: ‌الإدارة ‌بعنوانه بمقالها

‌ ‌بتاريخ ‌حرر ‌الذي ‌،‌2012\5\14الإداري ‌بتطاوين ‌المهنية ‌الشهائد ‌حاملي ‌جمعية ‌:‌بصفحة ‌الرابط  على
https://www.facebook.com/mihania/posts/171893749605145 
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ناحية الرقابة المالية على الإنفاق تعد الحجر الأساس في محاسبة فالمساءلة من 

مثلة في تة السلطة التشريعية المتناول هذه المهمتما  اوغالب   ،هدارهم للمال العامإالمسؤولين عن 

السلطة التنفيذية في تصريف شؤون أعضاء بحيث يتمتع بالحق في محاسبة ومساءلة  ،البرلمان

في مثلة تالم ،ة التنفيذيةطوهو بذلك يمثل أحقية الشعب الممثل من قبل النواب لرئيس السل ،البلاد

ن ليتسنى للشعب التأكد م ،أن يقدموا تقريرا عن نتائج أعمالهمعلى  ،رئيس الوزراء والوزراء

ومعرفة المردود الاقتصادي و الاجتماعي لما تم صرفه خلال السنة  ،فعالية الأدوات التنفيذية

 المالية.

تتحقق  ولكن لا ،المفهومين مرتبط بالآخر صحيح أن كلا ،بةالمحاسيز بين الشفافية وأن نمويجب 

تساعد بشكل كبير في تحقيق أكبر للمساءلة  ،فوضوح المعلومات وشفافيتها ،مع ا إلا بهماالحوكمة 

 ،هدار المال العامإلتحديد المسؤول عن  ،البحث عن حيثيات البيانات المعروضة على المراقبينو

أما  ،أو القيام بالفعل ،قبل أو خلال اتخاذ القرارفصاح عن البيانات الإإمكانية ب فالشفافية تسمح

الواجب محاسبة حيث في الميزانية العامة تصرف البعد أو  ،فتأتي بعد القيام بالفعل ،المحاسبة

 .االمتهم عليه

التي و ،في المساءلة ولا يكون للشفافية معنى إلا باتصاف أفرادها بالحيادية لا تتحقق العدالةو

الباحث الحيادية من جانبها  وعرف 1.بها دون غيرها اتتبني مجموعة من الأفكار والاعتقادت عني ب

سواء من جانب  ،صة بالرقابة المالية لأي طرفالأجهزة الرقابية المخت انحيازعدم  بأنهاالمالي 

د يتقيفي فالأول يتمثل  ،عناصر ةوللحيادية ثلاث ،ناحية تنفيذ الميزانية منأو  ،إبرام العقود

تسمح  (أدبيةأو  ،أو دينية ،سواء أكانت أخلاقية) ،ئمجموعة من المبادبوصفها الحيادية 

 تمتع بالحياد وعدم التحيزيكما ثقة الجميع في كافة المواقف، كسب وت   ،وحرية الرأيبالاستقلال 

كانت أعدم انحيازها لأي فئة سواء  هم قاعدة في الحيادية هيفأ ،النزاعمن أطراف ف طر يلأ

 .ة، أو أيديولوجية، أو دينيةسياسي

، المحاسبةو ،الشفافيةالعليا للرقابة المالية العامة  الدولية للأجهزةواعتبرت المنظمة 

وأدرجتها في فقرتها  ،الأجهزة الرقابية ر أساس في تحقيق النجاح في عملحج ،الموضوعيةو

تضع الأجهزة الرقابية معايير نماذج  ":حيث نصت الفقرة الثالثة على أن  ،الخامسةالثالثة و

تضمن :" إلى ما يلي" وأشارت الفقرة الخامسة وطرق رقابية متسمة بالموضوعية والشفافية

                                                           
1
‌-‌‌ ‌بالتطبيق‌على‌المنشآت‌‌،زين‌العابدين‌علي‌أحمد‌ليعد. ‌المالية‌: أثر‌المراجعة‌الحيادية‌الدورية‌على‌تحسين‌الأداء‌و‌القوائم

‌من‌ ‌في‌الفترة ‌أم2007-2003الصناعية ‌الدكتوراه، ‌أ‌،طروحة ‌درمان‌لجامعة ‌المحاسبة‌،الإسلاميةم ‌‌،قسم ‌لسنة ،‌2002السودان،
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الأجهزة الرقابية العمل على ملاحظة المبادئ المتعلقة بالمساءلة في الحسابات العامة والشفافية 

"نجاز المهام العامة من قبل الخواصإن للخطر في حالة يمعرض اوأنهما ليس
1

.  

 عادة تنظيم ديوان المحاسبةن إشأم ب2013لسنة  (12)لقانون رقم باونصت اللائحة التنفيذية 

على ":  على أن )مسؤوليات الديوان(المعنونة بـ و ،من الفصل الحادي عشر (102) بمادتها

تقييم ، والديوان أن يتخذ كافة الإجراءات و الوسائل وبذل العناية اللازمة للرقابة على المال العام

 ،الفحص و المراجعة المتعارف عليهاأداء المؤسسات الخاضعة لرقابته باستخدام كافة أنواع 

ن يمارس مهامه وفق إجراءات ومناهج و أ ،بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للجهات الخاضعة له

تضمن الموضوعية و الشفافية ووفقا للمعايير الدولية للرقابة و المحاسبة إلى حين إصدار معايير 

لم  ،لنا أن التشريعات الليبية يتبين ،ذه المادةومن خلال نص ه ،"وطنية وفقا للقانون ولهذه اللائحة

النهج الدولي المتبع في الرقابة المالية على  تسير على وبالتالي فهي ،ن غافلة عن هذه المبادئتك

 الإنفاق في هذه المسألة.

 

 مبدأ سيادة الشعب -:الفرع الثاني

بالحق في إنشاء الخطاب الملزم  دت وحدها: "السلطة العليا المطلقة التي تفر  السيادة بأنها عرف ت  

السيادة في اصطلاح  " :يقصد بالسيادة القانونية أنهاكما  ،2"المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال

ولا يشاركه فيها  ،وهو لا يستمد هذه السلطة إلا من ذاته ،قانوني يعبر عن صفة من له السلطة

ويعرفها الباحث بأنها :  ،3"ممارسة السيادةن السلطة هي إإذ  ،ادة أشمل من السلطةيالسو ،غيره

الاجتماعية بمختلف و ،والاقتصادية ،والسياسية ،القدرة على القيام بكافة التصرفات القانونية

 . تحقيقا للأهداف المرسومة لها ،عدةالأص

مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون " :ويقصد بالشعب

"لتنظيم معين
4
، وهم الذين الدولة ممجموعة الأفراد الذين تتكون منه :" ويعرف أيضا بأنه ،

"يقيمون على أرضها ويحملون جنسيتها
5
الشخص  الشعب بأنها :" سيادةخر ف باحث آوعر   ،
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موقع‌كلية‌القانون‌على‌ القانون‌العام قسمب القانونكلية‌ب،‌المحاضرة‌الثالثة‌في‌القانون‌الدستوري‌علي‌هادي‌حميدي‌الشكراوي .أ‌-‌

م،‌على‌الرابط‌:‌2011بابيلون‌بالعراق‌الذي‌حرر‌بتاريخ‌فبراير‌

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=7832 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/Default.aspx?fid=7
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lectx.aspx?fid=7&depid=1
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lectx.aspx?fid=7&depid=1
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 ،وتتمتع بسلطة سياسية ،المعنوي الذي يتكون من إقليم تعيش فيه مجموعة من الناس وهو الشعب

"وهذا نظرا لتطور مفهوم الحريات الفردية و الجماعية ،لفعليافالشعب هو صاحب السيادة 
1
، 

الشعب وحـده هو صاحب السيادة، والشعب مصدر الإرادة  لشعب عند "روسو" تعني :"وسيادة ا 

أو أن السيادة تعبر عن  ،تتطابق مع الإرادة العامة ،العامة التي يعبر عنها بالقانون، فالسيادة إذن

فوجود العقد الاجتماعي يترتـب عليه قيام الجماعة السياسية ونشوء السيادة  ،نفسها بالإرادة العامة

"دها تختلط بفكرة الإرادةطة التـي توجـد للجماعة على أفرالها، وهذه السيادة أو القـوة والسـل
2
 

اعتبر إرادة الشعب  فقد ،الإرادة للأفرادن المفكر روسو ربط فكرة السيادة للشعب بحرية إوحيث 

من خلال قانون يكرس هذه الإرادة مهما كان المصطلح  على أن تكلف بتسييرها ،إرادة عامة

 المستخدم للسيادة سواء بالقوة أو السلطة.

التعبير عن إرادته من خلال  علىقدرة الشعب  لشعب بأنها:الباحث سيادة ا ويعرف

سات مؤسالبمن خلال تمثيله و ،افيةالثقو ،الاجتماعيةو ،الاقتصاديةو ،ممارسته لسلطاته السياسية

  المقررة لها.   وفقا لأحكام الدستور ،العامة

من  تكمن في تعبيرها عن إرادتهاأن إرادة الشعوب  يتضح ،ةومن خلال التعريفات السابق

ومدى  ،يحيلها إلى مفهوم الشخص المعنوي وهو ما ،ياسية الخاصة بهاخلال المؤسسات الس

جماعة من الأشخاص أو مجموعة  :" الذي يعرف بأنهلشخص الممنوحة لهذا االقانونية الصفة 

فالشخص  ،3"من الأموال تهدف إلى تحقيق غرض معين ويعترف لها بالشخصية القانونية

التي أكسبها المشرع و ،التزامات على عاتقهحقوق وله  ،المعنوي المتمتع بالشخصية القانونية

 (52لنص المادة ) وحددها بصريح العبارة وفقا ،الليبي في قانونه المدني الصفة القانونية

الدولة وكذلك   :الأشخاص الاعتبارية هيالمعنونة بـ)الأشخاص الاعتبارية( بنصها:" و

لقانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها ا

 . ..".المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية

المتمثل في  ،هذا الشخص المعنوي أو الاعتباريإلا أن الشعوب في بعض الأحيان لا تثق في 

وهي تعد حلقة الوصل بين الشعب  ،لجهاز الرقابي يعزز ثقة الشعب بحكومتهبالتالي فاو ،الحكومة

المباشرة في تحقيق الة والفع  الأداة  الشعب تعد فيمثلة تالسلطة التشريعية المأن كما  ،الحكومةو

                                                           
1
ا.‌دحماني‌عبد‌الوهاب،‌السيادة‌الشعبية‌في‌النظام‌الدستوري‌الجزائري،‌رسالة‌ماجستير،‌بكلية‌الحقوق‌جامعة‌أبو‌بكر‌بلقايد‌‌-‌

‌.7م،‌ص2015/2012بتلمسان‌بالجمهورية‌الجزائرية،‌لسنة‌
2
المجلة‌الجامعية،‌العدد‌العشرون،‌المجلد‌د.‌سالم‌حسين‌العادي،‌فلسفة‌الإرادة‌العامة‌في‌الفكر‌الغربي‌جان‌جاك‌روسو:‌نموذجًا،‌‌-‌

 .125م،‌ص‌2012\أكتوبر‌\الثاني‌
3
د.‌عبد‌الناصر‌عبد‌العزيز‌علي‌السن،‌المسؤولية‌الجنائية‌للقائمين‌بأعمال‌البناء‌دراسة‌مقارنة،‌سلسلة‌الرسائل‌العلمية،‌رسالة‌‌-‌

 .‌124م،‌ص2014صورة،‌الطبعة‌الأولى‌لسنة‌دكتوراه،‌بكلية‌الحقوق‌جامعة‌المنصورة،‌دار‌الفكر‌و‌القانون،‌المن
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على الإيرادات يتولى مهمة الرقابة  ،ينشأ جهاز مستقل ،ومن خلالها ،الرقابة على المال العام

للرقابة  تخضع ،وهي في حد ذاتها ،التابعة للدولةعلى جميع المؤسسات المالية والنفقات العامة 

لممثلة من قبل الشعباعنها لدى السلطة  ةالصادرالتقارير عن تقييم الو
1
. 

من حقوق حماية  طقي أن هذه السيادة يتولد عنها حقالسيادة للشعب فمن المنونتيجة لمبدأ 

يعترف بحق السلطة السياسية  ،الفقهسائد في التجاه لاان وأ ،الشعب ورقابته على أصوله و أمواله

  ،مواردهاالتصرف في الأموال العامة بوصفها السلطة القادرة على التصرف بفي في الدولة 

والتصرف ،الاستغلال، ووهي : الاستعمال ،استنادا إلى توافر عناصر الملكية الثلاثة للحقو
2
، 

استعمال  تستنفع من خدمةالدولة ف ،لأموال المخصصة لخدمة المرافق العامةاستعمال يظهر حق ا

إلى وذهب بعض الفقهاء  ،وفرض رسوم على المستنفعين بها ،من خلال استثماراتهاالمال العام 

ومتى باعته  ،القول :" ويمكن التصرف في المال العام بعد إنهاء تخصيصه للمنفعة العامة

أخيرا تشبه بعض و ،هملكيتها لوهو ما لا يمكن تفسيره لو أنكرت  ،حصلت وحدها على ثمنه

  .3"موال العامة الأموال الخاصة مثل التحف و الكتب و الطرقالأ

 :ما يعزز هذا الحق للدولة في التصرف في المال العام بما نصه أكد الدكتور سامي جمال الدينو

مشاكل نكار من لما يثير هذا الإ ،أموالها العامة فينكار حق الدولة إ" من غير المجدي 

لعامة على الأموال الأشخاص ان المتفق عليه أن سلطة الدولة وذلك لأ ،لا مبرر لهاوصعوبات 

وما يستتبع ذلك  ،عامةد فقط بمبدأ تخصيص هذا المال للمنفعة الحق الملكية المقي   تمثل في ،العامة

الفرد  ةويفهم مما سبق أن ملكية الأموال العامة ليست ملكية خاصة كملكي ،4آثار"من نتائج و

لا فإن أموالها  ،ومن غير هذا الهدف ،بل ملكيتها مرهونة بتحقيق المنفعة العامة ،اره أو منقولهلعق

لشعوب على نتج عنه صراعات وثورات ل ،هوم مغالطبذلك مفوهو  ،ملكية خاصة بهامملوكة تعد 

 الرأي.مع هذا الباحث يتفق ولذلك  ،مر العصور في تحقيق هذه الغاية

بانتظام العامة مرافقها سير لى عجمهورها طمأنة دولة هو التي تقوم بها الفالغرض من الرقابة 

ممكن من المنفعة  رمما يسمح بتحقيق أكبر قد ،قانفاإوصيانة الأموال العامة جباية و ،واطراد

وهنا  ،والمتاحف وغيرها ،شواطئالو ،نهارالأ، والتي تقدم في الطرق العامة كالخدمات ،هافرادلأ

فالنفقات العامة تأتي  ،عامذات نفع  ينبغي علينا أن نقسم النفقات إلى نفقات عامة ونفقات خاصة

                                                           
1
م‌تتمثل‌في‌مجلس‌النواب‌ويمثله‌2015وجدير‌بالذكر‌أن‌السلطة‌التشريعية‌في‌ليبيا‌وفقا‌للاتفاق‌السياسي‌الموقع‌في‌ديسمبر‌سنة‌‌-‌

 ي‌المبحث‌الأخير.‌في‌الرقابة‌المالية‌على‌الإنفاق‌العام‌ديوان‌المحاسبة‌من‌خلال‌لجنة‌المراقبين‌وسنتعرض‌لها‌تفصيلا‌ف
2
مايو‌‌5انظر‌صفحة‌معهد‌الحقوق‌و‌العلوم‌الإدارية‌بالبيض،‌الجمهورية‌الجزائرية،‌مقال‌في‌شأن‌حق‌الملكية‌الذي‌حرر‌بتاريخ‌‌-‌

 ./https://www.facebook.com/436273993124520/posts/454962864588966م،‌على‌الموقع:‌2013
3
 ‌423ص1220القاهرة،‌سنة‌‌–دار‌النهضة‌العربية‌‌–القانون‌الإداري‌‌–د.‌بكر‌القباني‌‌-‌
4
 .222ص‌1222سنة‌الاسكندرية‌دار‌المطبوعات‌الجامعية‌‌-2ج‌-أصول‌القانون‌الإداري‌–سامي‌جمال‌الدين‌‌-‌
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و بالتالي ينتفع الشعب بأمواله العامة  ،في شكل مشاركة جماعية للأفراد في استعمال المال العام

     .لملاحة وغيرها او ،كالسير في الطرقات العامة  ،اانتفاعا جماعي

دون غيرهم في استعمال بها تمتع أفراد محددين  فيفتتمثل  ،ذات النفع العامنفقات الخاصة ا الأم

ع كوض ،نفقات إلى فئات خاصة من الشعبتخصيص قيمة من الوهو ما يترتب عليه  ،المال العام

خاصة بطبقة تتمثل في نفقات وقد  ،خاصةرصفة الشوارع لبعض الأشخاص ذوي الاحتياجات الأ

  .أو الطبقات الفقيرة و المتوسطة ،ةأو السياسي ،الشعب كالطبقات الغنيةمن معينة 

العلاقة بين الإدارة الحكومية  يتمثل في ،نفاق العامفإن جوهر الرقابة المالية على الإبالتالي و

 صالحللها خدمة فيعد نتيجة لملكية الشعب لأمواله التي يعهد للدولة بالتصرف والتي ت ،الشعبو

ويتحقق  ،ة هي الوسيلة الوحيدة ليراقب الشعب حكومته وأموالها كانت القواعد القانونيولم ،العام

"تعزيز ثقة الشعب العراقي  :علىنص قانون النزاهة في العراق  فقد ،رضى المحكومين بالسلطة

 . 1لزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية"إبالحكومة عبر 

 ،التشريعية و المساهمة الشعبية في اختيار أناس مؤهلين التمثيلية الجيدة لدى السلطةن إ

ن إو ،هو السبيل الصحيح في نجاح الرقابة الشعبيةيتولون محاسبة الحكومة في جميع تصرفاتها 

تقديم الشكاوى وذلك من خلال  ،عملية الرقابة قد تأخذ شكلا مختلفا عن العمليات الدورية الأخرى

مهامها عن أداء فيها الحكومة تقاعص تأو  ،الانحرافاتفيها  د  رِّ ارات عن الحالات التي ت  خطوالإ

نفاق العام وهذه الوسائل و غيرها تعزز دور الرقابة المالية على الإ ،في مجال من المجالات

 وحماية حقوقه. 

صلة وصفها وب ،مام الشعبالرقابية هي تحسين صورة الحكومة أجهزة إن مهمة الأ

بالتالي سنتناول في المباحث القادمة آلية إنشاء الرقابة المالية و ،الشعبالوصل بينها وبين أفراد 

 البحث. ي على الإنفاق العام و الاختصاصات الممنوحة لها وفقا للمنهجية المتبعة ف

  

                                                           
1
 عراقية.‌م،‌في‌شأن‌هيئة‌النزاهة‌بالجمهورية‌ال2011(‌لسنة‌30(‌من‌قانون‌رقم‌)3الفقرة‌الخامسة‌من‌المادة‌)‌-‌
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 الثاني : مطلبال

 الأسس القانونية للرقابة المالية على الإنفاق العام 

مع  ،الدستورية للرقابة المالية على الإنفاق العامفي المطلب السابق تحدثنا عن الأسس 

منح  وهي ،التي تسعى إليها الحكومات لتحقيق الغايةهذه الرقابة النقاط التي تستند إليها براز أهم إ

في أما  ،ومعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بها ،الشرعية الدستورية في الرقابة على نفقاتها

أهم وذلك لبيان  ،الأسس القانونية للرقابة على الإنفاق العامعن  ثفسنتناول الحدي ،هذا المطلب

مدى مشروعية الرقابة على الإنفاق  رتكز علىالذي سي ،المشروعيةمبدأ  :ااصره التي أولهعن

 اأساس  تعد  ،مبادئ العدل والإنصافكما أن  ،اقها مع التشريعات المنظمة للدولةمدى اتسو ،العام

الذي  الغرض تقد حقق ،التأكد من أن أدوات الرقابة المالية على الإنفاق العامإلى هدف ي اقانوني  

العامة وفقا لما هو مدرج في الميزانية العامة  اتقوهو السير الصحيح للنف ،من أجله تأنشئ

 وسنبين ذلك تفصيلا على النحو التالي: ،للدولة

 

 مبدأ المشروعية -:الفرع الأول

ولقد عرفته  ،الأسس القانونية للرقابة المالية على الإنفاق العامأحد مبدأ المشروعية يعد 

 ،جب خضوع سلطات الدولة للقانونالمبدأ الذي يو " :بأنهالإدارية العليا المصرية  المحكمة 

: " خضوع جميع الأعمال أنه بالفقه  هعرفكما  ،1التزام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها"و

الصادرة عن السلطة التنفيذية في الدولة، ممثلة بأداتها الإدارية، للقواعد القانونية والمادية 

 .2"قائمة أيا  كان شكلها أو مصدرهاالقانونية ال

عمال التي تصدر عن الدولة الأأن جميع التصرفات والسابقين   ينويفهم من التعريف

ا ،يجب أن تتوافق مع أحكام القانون ،ومرافقها وهو ما يطلق عليه  ،برأس الهرم التشريعي بدء 

ت الفرعية ثم التشريعا ،التشريع الصادر عن السلطة التشريعيةوهو ثم الذي يليه  ،بالدستور

 في لالوبخلافه يعد خ ،ببالتالي فإن احترام هذا التسلسل هو أمر واجو ،والقرارات الإدارية

 .3عدم المشروعيةل عله إلى الانعدامفا ض تصرفوي عر ِّ  ،لمؤسسات الدولةوني النظام القان

                                                           
1
ق،‌موسوعة‌أحكام‌المحكمة‌الدستورية‌5(‌لسنة‌11،‌في‌الدعوى‌رقم‌)1272\4\3انظر‌حكم‌المحكمة‌العليا‌الصادر‌في‌‌-‌

 .443المصرية،‌الجزء‌الثاني،‌ص
2
م،‌على‌الموقع‌:‌2012\أغسطس\22الذي‌حرر‌بتاريخ‌الملامح‌الأساسية‌لمبدأ‌المشروعية‌الإدارية‌‌مقالهخليفة‌الجهمي‌في‌د.‌‌-‌

https://khalifasalem.wordpress.com/2012/08/26داريةالإ-المشروعية-لمبدأ-الأساسية-/الملامح/ 
3
د.‌محمد‌جمال‌مطلق‌الذنيبات،‌المدخل‌لدراسة‌القانون‌دراسة‌مقارنة،‌مكتبة‌القانون‌و‌الاقتصاد،‌الطبعة‌الأولى،‌‌فهرس‌مكتبة‌‌-‌

 32م،‌ص2012لملك‌فهد‌الوطنية،‌الرياض،‌لسنة‌ا
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التصرفات القرارات وتلك  بأنها ةالماليجانب الرقابة من المشروعية مبدأ الباحث  فويعر  

واستيفائها للشروط والضوابط  ،التابعة لهاالإدارية  هاوحداتأو  ،الدولةعن  القانونية التي تصدر

 ،ضمانا لإعداد الحسابات المالية الختامية ،والتصرفاتمحاسبية المقررة لتلك القرارات الالمالية و

 ،تهاباقرمرقابة المالية لاجهاز ويتولى في حينه  .نافذةفي التشريعات ال وفقا لما هو منصوص عليه

وفقا للمعايير  ،الموضوعات التي تحال إليه باستقلالية وحيادية وموضوعيةفي وإبداء رأيه 

التصرفات التي قامت  فيلمساءلة عن القصور وهي ا ،ة المواليةللمرحلتمهيدا  ،المعتمدةالدولية 

 مع صحيح القانون. ومدى ملاءمتها ،بها تلك الجهات

 ة مطابقةالماليالعمليات و التصرفاتكون أن تيجب  ،مبدأ المشروعية الماليةتحقق يلكي و

 والمخازن ،والحسابات ،الميزانيةولائحة  ،كالقانون المالي للدولة الليبية ،النافذةللتشريعات المالية 

 ومدى احترامها ،الماليالتصرف هذا صفة العضو أو الهيئة التي صدر عنها وكذلك  ،وتعديلاتها

تهدف إلى للرقابة المالية نستنتج مما سبق أن رقابة المشروعية و ،الهيئةفي للتسلسل القانوني 

من حيث النفقات هذا الأثر سواء أكان  ،التركيز على الأدوات المنفذة للأعمال ذات الأثر المالي

 أو الإيرادات.

في مدى ثبات تطبيق التشريعات النافذة على المؤسسات وتبرز قوة مبدأ المشروعية 

إذا كان الجهاز الرقابي ف ،تصرفاتها القانونيةعن الأجهزة الرقابية  عبروكيف ت   ،التابعة للدولة

ا  ،داريأو قرار إ عبر عن آرائه في شكل حكم قضائيي فإن هذا الحكم أو القرار يكون ملزم 

محكمة "ـب دعىي  الذي  ،كما هو موجود في جهاز الرقابة المالية الفرنسي ،للجهات المنفذة

"المحاسبات الفرنسية
1
 ،لى منهاالتبليغ عنه لدى السلطات الأع، ويصدر  قرار بإيقاف المعنأو ي ،

تقدم التي  همن خلال تقارير المسمى بديوان المحاسبة، وكما هو موجود في جهاز الرقابة المالية

  .أو في حينه ،نهاية كل سنةالأعلى منها للسلطات 

الأحكام التي تصدر عن محكمة المحاسبات الفرنسية في شأن مراقبة الحسابات العامة ف

الصفة الجهاز الرقابي المتمتع بهذا لدى بالبراءة  فالحكم  ،مسببة في حالتي البراءة و الإدانة

 الأحكام المؤقتة لا تتمتع" هاعتريوخلوها من أي عيوب ت ،يتمثل في صحة الحسابات ،القضائية

ويكون  ،2"وليس لها الصفة التنفيذية إلا إذا تضمنت تبرئة ذمة المحاسبالشيء المقتضى به بقوة 

ويحدد الحكم  ،أو وجود نقص في حسابات الصندوق ،حكمها بالإدانة عند عدم صحة الحسابات

                                                           
1
أدوات‌الرقابة‌المتاحة‌للأجهزة‌العليا‌للرقابة‌المالية‌والمحاسبة‌وسبل‌تطويرها:‌دراسة‌مقارنة‌:‌الجهاز‌المركزي‌إبراهيم‌جبل،‌‌-‌

‌للحسابات ‌المجلس‌الأعلى ‌التركية، ‌الحسابات ‌محكمة ‌المحاسبات‌الفرنسية، ‌محكمة ‌الرقابة‌‌للمحاسبات‌المصري، ‌ديوان المغربي،
 .227م،‌ص2017،‌دار‌النهضة‌العربية‌لسنة‌المالي

2
‌.‌157مرجع‌سابق‌الصفحة‌الرقابة‌المالية‌العليا‌)دراسة‌مقارنة(‌‌محمد‌رسول‌العموري‌د.‌-‌
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الأضرار المترتبة عن ضياع ، وعتريهاوالقصور الذي ي ،عن المحكمة المخالفات المالية الصادر

أما فيما يخص الجهاز الرقابي ذا الصفة الإدارية الذي يعبر عن ذاته من خلال  ،المال العام

عن إرادتها الملزمة  إفصاح الإدارة" :محكمة العليا الليبية بأنهال قد عرفتهف  ،القرارات الإدارية

حداث مركز قانوني معين كان ممكن ا إوذلك بقصد  ،بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح

ا قانون ا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة "وجائز 
1
وهذا التعريف هو ما استقرت عليه  ،

مة استئناف داري بمحكثة. وجاء في حكم دائرة القضاء الإالمحكمة العليا في أحكامها الحدي

لغاء هو كل ما تفصح به الإدارة ذي يقبل الطعن عليه أمام قضاء الإداري الالقرار الإبنغازي : "

وذلك بقصد إحداث مركز  ،عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح

الذي يبين المركز ، وقومن خلال التعريف الساب ،2"قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا

من أهم الوسائل المستعملة في فإنه يعد  ،ر قانوني ماوني للقرار الإداري لغرض إحداث أثالقان

وهي الأداة التي  ،الرقابة المالية على الانفاق العام من خلال إيقاف المخالفين ومهدري المال العام

لإيقاف وهنالك وسائل أخرى  ،يستعملها ديوان المحاسبة الليبي في محاربته للفساد المالي

وهي  ،إلا أنها تعد من وسائل مكافحة الفساد المالي ،لكنها تفتقر إلى القوة القانونية ،المخالفين

الإدارة لاتخاذ التصرفات ولكنها ترشد  ،تباعهافإنها لا تلزم المسؤولين با ،ستشاريةلاراء االآ

في خصوص المسألة والقضية  بيان الرأي القانوني لرأي الاستشاري هواف ،الصحيحة لأعمالها

على  ءلقانونية المنطبقة، وتفسيرها بناالقانونية المطروحة، وما يتطلبه ذلك من بيان النصوص ا

موقف القضاء والفقه في حالة غموضها، وليس من مهمة المستشار إعطاء آرائه الشخصية أيا 

 .كانت قيمتها الأدبية والمعنوية

لا تتمتع بصفة  ،ةالرقابة المالية الليبي ةزأجهصدرها أن التقارير والتوصيات التي تما ك    

صدار عقوبات إشف الانحرافات المالية دون عد إلا أداء لكإذ لا ت   ،لزام للمؤسسات الخاضعة لهاالإ

يقاف الموظف المسؤول عن إإذا منح لرئيس الجهاز سلطة إلا  ،على مسببي هذه الانحرافات

( من اللائحة 50جاء في نص المادة )كما  ،الانحراف مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر للتحقيق

ِّ  ،ان المحاسبة الليبييودالمنظم لعمل لقانون ل التنفيذية من  حيث ذكر :"لرئيس الديوان إيقاف أي 

مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا  إذا كانت هنالكالعاملين بالجهات الخاضعة للرقابة عن العمل 

لا يجوز أن  وفي جميع الأحوال ،لأسباب جدية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة ،جراءالإ

                                                           
1
م،‌1954/4/5ورد‌هذا‌التعريف‌للقرار‌الإداري‌في‌حكم‌المحكمة‌العليا‌بمناسبة‌أو‌قضية‌إدارية‌عرضت‌عليها‌والصادر‌بتاريخ‌‌-‌

‌م،‌1980/10/29بجلستها‌‌22وما‌عززته‌هذا‌التعريف‌دائرة‌استئناف‌بنغازي‌في‌الدعوة‌رقم‌
2
 م‌مرجع‌السابق‌‌على‌الموقع‌:1\2015أ.‌عمر‌النعاس‌العريبي‌‌ورقة‌التعليق‌في‌الحكم‌في‌الطعن‌‌-‌

https://www.facebook.com/504909442859142/posts/1349506388399439/‌ 
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جهات التحقيق الأخرى في تمديد وبما لا يخل بصلاحيات  ،ثلاثة أشهرتتجاوز مدة الإيقاف 

 ومن أمثلة الحالات التي تجيز الإيقاف من الديوان ما يلي : ،الإيقاف بعد الإحالة إليها

 متى كان وجود المعني في الوظيفة يعرقل أعمال الرقابة و المراجعة. -

 رر على المال العام.قد تسبب الضَّ  المعني ارتكب تصرفاتٍّ  متى تبين أنَّ  -

أو مماطلة المعني عن تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة من الديوان في  في حال امتناع -

 الوقت المحدد.

"لمهامه وضعف كفاءته بشكل مؤثر في الجهة متى تبين قصور المعني في أدائه -
1
. 

 ،وفي حديثنا عن مبدأ المشروعية كأساس من الأسس القانونية للرقابة المالية على الإنفاق العام

ة إلى ضرور نحيل القارئ يتبادر إلى الذهن سؤال عن مصادر هذه المشروعية، وفي هذا السياق

علان الدستوري الإمن  (22ت المادة )نصإذ  ،الدولة الليبيةاتباع التسلسل الهرمي للتشريع في 

"ينشئ المجلس الوطني  :على أن عن المجلس الوطني الانتقالي وتعديلاته 2011بتاريخ  الصادر

صروفات وكافة المبة المالية على جميع الإيرادات ويتولى الرقا ،للمحاسبة الانتقالي المؤقت ديوانا

المحافظة كد من حسن استعمال هذه الأموال والتأو ،الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة

 أو ،التنفيذيالمكتب كل من المجلس الانتقالي المؤقت وا عن ذلك لا دوري  ويرفع تقرير   ،عليها

الحكومة المؤقتة"
2
 ،لرقابة الماليةا جهازنشاء إعلان الدستوري حول ستناد إلى نص الإلاوبا ،

 ثورة.المنذ بداية  على المحافظة على أموال الشعبالتام  حرص المشرعبين لنا تي

في شأن إعادة تنظيم ديوان  م2013( لسنة 12القانون رقم )في وأشار المشرع الليبي  

:"ديوان المحاسبة هيئة رقابية عليا تتمتع  لى أنفي مادته الثانية إولائحته التنفيذية  المحاسبة

كما نصت  ،تتبع السلطة التشريعية في الدولة" ،بالشخصية الاعتبارية و الذمة المالية المستقلة

 الثالثة على أن :"يهدف الديوان إلى ما يلي :المادة 

العام و التحقق من مدى ملاءمة أنظمة الرقابة الداخلية اليدوية  تحقيق رقابة فعالة على المال -1

 والالكترونية وسلامة التصرفات والإجراءات المالية و الفنية طبقا للشريعات النافذة.

إدارتها  تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته و التحقق من الكفاءة و الفاعلية و الاقتصاد في -2

 الرفع من كفاءتها ومساعدتها في تصحيح الانحرافات.ها و وتوجيهها نحو تحسين إدائ

 إبداء الرأي الفني المحايد حول القوائم المالية و الحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته. -3

 فائها.يبيان أوجه النقص أو القصور في القوانين و اللوائح و الأنظمة المالية المعمول بها لاست -4

                                                           
1
 (.50م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة الليبي المادة )2012( سنة 12اللائحة التنفيذية لقانون رقم )‌-‌
2
 (22الانتقالي وتعديلاته في المادة )عن المجلس الوطني  2011علان الدستوري الصادر بتاريخ الإ‌-‌
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 ضبطها و التحقق منها و إحالتها لجهات الاختصاص.الكشف عن المخالفات المالية و -5

تعزيز الشفافية وتدعيم مبادئها في مؤسسات الدولة وتقديم الاستشارات المالية و المحاسبية  -2

 ."المتخصصة

ديوان المحاسبة ف ،هي علاقة تكاملعلاقة بين السلطة التشريعية والجهاز الرقابي الوبالتالي فإن 

فعالية الو نظاميةالة المشروعية وحيانقابة على المال العام من المختصة بالرباعتباره الأداة الليبي 

التي  ،الاختلالات الإداريةو ،عن المخالفات الماليةالسلطة التشريعية يحيل تقاريره إلى  ،أدائهافي 

مساءلة الحكومة عن أعمالها  عمليةتتولى السلطة التشريعية ف ،الدولةفي تصيب الأجهزة التنفيذية 

فإن الجهاز الرقابي قد يوفر  ،ومن خلال هذا العمل ،الديوانتقارير الانحرافات التي ذكرت في و

 ،نب الاختصاص المحاسبيخاصة في جا ،على السلطة التشريعية مهمة تمحيص الأداء الحكومي

 ،الانحرافات في شكل تقارير مفصلة علىالتقني بحيث يقدم الجهاز الرقابي الأدلة و ،والمالي

 ،للمسؤولين ةعي من خلال المساءلة المباشريشرتال السلطة التشريعية أداء عملهلسنى بذلك ليت

 .1منها ليتحقق بذلك مبدأ المشروعية المالية وفق ما هو مطلوب

النيابة العامة و ،اريةدلمؤسسات الأخرى كهيئة الرقابة الإكما أن علاقة جهاز الرقابة المالية با

ابة المالية عند رقفجهاز ال ،العمل من قبل جهاز الرقابة الماليةإليه  انتهىتمثل بداية لما  ،وغيرها

بداية  ،باقي المؤسسات يحيل هذه التقارير إلى ،الانحرافاتعن  ظهار المسؤولينتقديم تقاريره وإ

 ،الانحرافاتوالمتسببين في الفساد المالي  ينمن رئيس الوزراء لقيامه بتوقيع العقوبة على المسؤول

( من ذات اللائحة 52فنصت المادة ) ،كل حسب اختصاصه ،و النيابة العامةأ ،أو الرقابة الإدارية

ة والتدقيق عن :"إذا أسفرت عمليات الفحص و المراجع هقانون ديوان المحاسبة الليبي على أنفي 

الرقابة  راق إلى هيئةإدارية تستوجب التحقيق يحيل رئيس الديوان أو وكيله الأوو مخالفات مالية

إذا تبين وجود جرائم جنائية تحال الأوراق إلى النائب العام أو المدعي العسكري حسب الإدارية و

ويكون للديوان في هذا الشأن ولدواعي مصلحة التحقيق الحق في متابعة هذه  ،الأحوال

ن إفوذلك بما لا يخل باختصاصات هذه الجهات" وبالتالي  ،الموضوعات مع الجهات المشار إليها

من  أكبر قدرحقق يو ،يعزز مبدأ المشروعية المالية ،تعاون هذه المؤسسات مع بعضها البعض

 الحماية للمال العام.

إصدار م في شأن  2015( لسنة 27) رقمفي قراره المؤتمر الوطني العام  وقد أشار

إلى ذات  ،تهشـأن إعـادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاب (12اللائحة التنفيذية للقانون رقم )

 -( المعنونة بـ )رقابة المشروعية22أضاف في مادته ) بل ،الاختصاصات التي تناولناها سابقا

                                                           
1
 م.2014(‌لسنة‌4النظام‌الداخلي‌لمجلس‌النواب‌الليبي‌الصادر‌بمقتضى‌القانون‌رقم‌)‌-‌
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"يختص الديوان بالتأكد من تطبيق وتنفيذ وتفسير القوانين و القرارات و اللوائح  :على أن الالتزام(

المالية ذات العلاقة بالوحدة محل الرقابة أو المراجعة للتحقق من تطبيقها وكفايتها للأغراض التي 

شرعت من أجلها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة للدولة واقتراح التعديلات 

أوجه النقص فيها و التحري عن أسباب القصور و التراخي أو الانحراف في لمؤدية إلى تلافي ا

 ."تطبيقها واقتراح الوسائل الكفيلة لتداركها وتلافيها

 

  نصافالإو ةلاالعد مبادئ -:الفرع الثاني

له و أخذ ما عليه" يعرف العدل في اللغة بـ "الإنصاف وهو إعطاء المرء ما
1
يقصد  و ،

"أنصف فلانا من فلان أي استوفى له حقه منه"بالإنصاف لغة بأنه 
2
ف مبادئ العدل عرت  و ،

حكمة التشريع ويتم الالتجاء من خلال العقل و"القواعد التي يتم استخلاصها  :بأنها نصافوالإ

جل استخلاص الحلول الواجب تطبيقها على المنازعات التي يتم عرضها على أإليها من 

القضاء"
3
. 

رورة الأخذ في الاعتبار الظروف ة بأنها:" ضلاالعد ف الدكتور يوسف العطاريعر  و

الملابسات بنظرة إنسانية تحقق التوازن قدر الإمكان"و
4
مبدأ  فقد اعتبر ،ولتحقيق هذا التوازن 

 المال يسعى لحماية ،عليها أي  جهاز رقابيبنى ب أن ينصاف من أهم الأسس التي يجالإالعدالة و

وعلى الرغم  ،لجميع فئات الشعب منصفالعادل والولغرض التوزيع  ،الإهدارمن السرقة والعام 

وهو ما أشارت إليه  ،ست ضمن المصادر الأساسية للقانونمن أن مبادئ العدل والإنصاف لي

( من القانون المدني والمعنونة بـ )أصول القانون( في نقطتها الثانية على أن مبادئ 1المادة )

فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ انون الطبيعي :"الق

الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون 

 ،غالبا ما يتم اللجوء إليهامن المصادر الاحتياطية  امصدر  فإنها تعد  "،الطبيعي وقواعد العدالة

 تمناه كل شعوب البشرية.ا تيساستعتبر في الرقابة المالية هدفا أ هاولكن

العدالة في  دُّ تع " :الإنفاق العام علىالرقابة ففكرة العدالة الاجتماعية تندمج أكثر مع 

أبرز أشكال العدالة، وأكثرها حساسي ة؛ فهي كفيلة بنشر الأمن  ىحدإ ،والثروات توزيع الموارد

                                                           
1
 .‌‌2/202إبراهيم‌مصطفى‌و‌آخرون،‌معجم‌الوسيط‌الجزء‌الثاني،‌مجمع‌اللغة‌العربية‌بالقاهرة،‌مادة‌)ع.د.ل(‌‌-‌
2
 .‌‌2/223يط‌الجزء‌الثاني،‌مرجع‌سابق،‌مادة‌)ن.ص.ف(‌إبراهيم‌مصطفى‌و‌آخرون،‌معجم‌الوس‌-‌
3
‌university life style.netمقال‌بعنوان‌مبادئ‌العدل‌و‌الانصاف‌و‌الضوابط‌التي‌تحكم‌تطبيقها‌على‌المدونة‌الالكترونية‌‌-‌

-و-الإنصاف-و-العدل-/مبادئhttps://universitylifestyle.netم،‌على‌الموقع:‌2012الخاصة‌بدعم‌الطلبة‌الجامعيين‌لسنة‌

‌تح/-التي-الضوابط
4
 .‌44،‌ص2012،‌مركز‌الكتاب‌الأكاديمي،‌لسنة‌القانون‌الدولي‌بين‌الاستقرار‌والعدالةأيمن‌حمدو،‌‌،د.‌يوسف‌عطاري‌-‌
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لإنسانية المختلفة، ويكون ذلك أساسا  من خلال إشباع حاجات الناس والسلام في المجتمعات ا

، فإن  العدالة في توزيع الأساسي ة، وإشعارهم بالمساواة، وبكرامتهم الإنساني ة. إلى جانب ذلك

وأصحاب القرارات تنفيذ خطوات عملي ة على أرض  تتطلب من الحكومات ،والثروات الموارد

فئة معي نة من الناس للجزء الأكبر من الثروات، وعلى رفع  الواقع تعمل على منع احتكار

 .1"المستويات الاقتصادية للأفراد، والأسر، والعائلات

حدى مبادئ القانون الطبيعي كمبدأ التفكير السليم وحب إوعلى الرغم من أن فكرة العدالة هي 

 ،فرعية وليست أساسية التطبيق لدى المحاكم المحلية و الدولية افإنها تعد مصادر   ،الحق وغيرها

كما جرى عليه الحال في  ،إذا أراد أطراف النزاع الاستناد عليها بدلا من التشريعات العامةإلا 

‌وأيسلند4791)‌المصائد(‌عام‌قضية  ‌‌ام‌بين‌انجلترا ‌محكمة‌العدل‌الدوليةالتي‌طبقت‌فيها

‌المبادئ ‌تطبيقو‌،هذه ‌النزاع‌تجاهلت ‌تحكم ‌التي ‌القانونية ‌‌،القاعدة ‌من الطرفين‌وطلبت

‌بش"‌المتنازعين ‌بشكل‌أالتفاوض ‌واستثمارها ‌النزاع ‌موضوع ‌البحرية ‌الثروات ‌حفظ ن

 .2"عادل

ة العامة لكافة أفراد ومن المعروف أن الهدف من النفقات العامة هو تحقيق المنفع

فإن تحمل الأعباء يقع على عاتق  ،الصالح العامن الغرض الأساسي هو تحقيق كا لماو ،المجتمع

التي يتحمل الجميع أعباء  ومنها الضرائب ،الإيرادات العامةفي صورة سواء أكان ذلك  ،الجميع

بالتالي فإن و ،أو أن تخصص النفقة لفئة دون غيرها ،أخرىدفعها فئة دون بحيث لا ت ،دفعها

 ،تسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية ،تالرقابة المالية على كل من الإيرادات والنفقا

في توزيع و الإنصاف العدالة  وهي ،لى تحقيقهاإع بذلك أهم المبادئ التي يسعى المجتم تتحققو

رقابة  لطة التشريعية هيالمتمثلة في السبروز الرقابة الشعبية و حد أسبابأولعل  ،الثروات

 علىعلى تنفيذ الميزانية العامة المعتمدة  والرقابيةه التشريعية الشعب على ثرواته من أدوات

 ،للنفقات العامةفالمبدأ العام  ،جهزة المتخصصة في الرقابة على النفقات العامةحدى الأإتخويل 

أو  ،مهما كانت طبيعتها دينية ،نفقة معينة خاصة لفئة معينة تحددأن بسلطة  بعدم السماح لأي   قر  ي

الضعيفة في الفئات فمساعدة  ،من الاستثناءات ولكن هذه القاعدة لا تخلو ،غيرهاأو قبلية و ،عرقية

أو دعم فئة الأرامل  ،لمشاريع الصغرىل ةعمادالالمجتمع ووضع ميزانية مستقلة خاصة بالبرامج 

ريب الفئات بشكل كبير في تق الإسهامفإن  ،بالمجتمع لا يؤثر سلبا على المبدأ العام للنفقات العامة

                                                           
1-‌‌ ‌مروان ‌والإمحمد ‌العدالة ‌مفهوم ‌بعنوان ‌مقال ‌بتاريخ ‌حرر ‌الذي ‌ ٤نصاف ‌:‌‌٦١٠٢سبتمبر ‌الموقع على

https://mawdoo3.com_الإنصاف‌و‌/مفهوم_العدالة 
م،‌على‌الموقع‌:‌9/8/2016د.‌حنا‌عيسى‌مقال‌بعنوان‌القانون‌يجسد‌مبادئ‌العدالة‌و‌الإنصاف‌الذي‌نشر‌بتاريخ‌‌-‌2

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/08/09/412718.html 

https://mawdoo3.com/مفهوم_العدالة_
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هذا الاستثناء وفق بتقر  ،يتم بناء على تشريع صادر من السلطة التشريعية ،ة لبعضهاالاجتماعي

 آلية رقابية تضبط عمل هذه النفقة. 

الذي يعد أساس ا  ،توزيع الثرواتنصاف في ا منها هو العدالة والإإلا أن ما يهمن ،وللعدالة أنواع

إن الشر أنتجه سوء التوزيع"" :فكما جاء في مقولة أرسطو ،عدالة الاجتماعيةالمن أسس 
1
ومن  ،

 ،والتي تمس بشكل كبير هدف من أهداف الرقابة المالية على الإنفاق العام ،ولة السابقةخلال المق

فإن المفهوم عليه و ،وتكافؤ الفرصالمكتسبة  يستند على الاستحقاقاتن تحقيق التوزيع العادل فإ

الفساد الاقتصادي والمالي بالمجتمع خاصة من الشر الناتج عن سوء التوزيع هو ما يؤسس إلى 

    والدولة عامة.

أن ، ية العدالةنظر( في كتابه 0220-8208جون راولس )الفيلسوف الأمريكي المعاصر وذكر 

حق استفادة كل الأفراد من نفس بتقوم على قاعدة الإنصاف، وهي قاعدة تقتضي أولا " :العدالة

عدم وضع عوائق أمام أولئك الذين سمحت بالحقوق الأساسية على قدم المساواة، كما تقتضي ثانيا 

لهم مواهبهم وظروفهم الاجتماعية ببلوغ أعلى المراتب الاقتصادية والاجتماعية )الثروة 

ر تعاون جماعي إرادي، لبلوغ والسلطة(؛ على أن يفسح المجال أيضا للذين هم أقل منهم، في إطا

 .نفس المراتب واقتسام الثروات

إن العدالة، حسب منظور راولس، قائمة على قاعدة الإنصاف، فهي تقوم على مبدأ 

2".المساواة في الحقوق والواجبات، وعلى مبدأ الإنصاف في الثروة والسلطة
 

لِّكٌ أنا »لسلمان: خرج ابن سعد في الطبقات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وأ أم 

إن أنت جبـيت من أرض المسلمين درهما أو أقلَّ أو أكثر، ثم »فقال له سلمان: « أم خليفة؟

«وضعته في غير حقه، فأنت ملك غير خليفة! فاستعبر )بكى( عمر
3
. 

الأجهزة و ،غير مكتوبةوتختلف هذه المبادئ عن غيرها من مصادر القانون بأنها 

تتعدى ذلك بل  ،المكتوبة بصفة عامةالرقابية النموذجية لا تقتصر على تطبيق القواعد القانونية 

ماية اعتبار أن الهدف الأساسي لهذه المبادئ هو حب ،مبادئ العدل و الإنصافإلى مراعاة 

 ،لوبةحقق العدالة المطالنصوص القانونية أحيانا لا يفتطبيق  ،الحفاظ على حقوقهالمجتمع و

على العدالة  ةظافحلمالإدارة ل توجيهء على الشكوى المقدمة فتتولى الأجهزة الرقابية بنا

                                                           
1
د.‌ميثم‌لعيبي‌اسماعيل،‌المالية‌العامة‌مقايضات‌الكفاءة‌و‌العدالة‌)مدخل‌النظرية‌الجزئية‌(‌منشورات‌دار‌اليازوري‌العلمية‌للنشر‌‌-‌

 23،‌الطبعة‌الأولى،‌ص‌2012و‌التوزيع،‌
2
،‌عمان‌الأردن،‌مركز‌الكتاب‌الاكاديميبالعلم‌نرتقي‌‌،لقانون‌الدولي‌بين‌الاستقرار‌والعدالةا‌،‌وأيمن‌يحي‌حمدود.‌يوسف‌عطاري‌-‌

 41،‌ص2012لسنة‌
3
الإمام‌عبد‌السلام‌ياسين،‌بمدرسة‌الإمام‌المجدد‌عبدالسلام‌ياسين‌في‌مقتطفاته‌بدولة‌القرآن،‌حول‌خليفة‌أنا‌أم‌ملك؟‌وذلك‌على‌‌-‌

 أنا‌أم‌ملك.‌خليفةwww.yassine.net/ar/2018/07https//:الموقع:‌

https://www.yassine.net/ar/2018/07خليفة
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يينص قانون امبودسمان السويدو ،الاجتماعية
1
مبودسان :" أن الهدف الرئيسي لإنشاء الأ على 

في السويد هو ليكون بمثابة وكيل العدل"
2
العدالة  ملزمة بتحقيق فإن الأجهزة الرقابية و بالتالي ،

 .م توجد شكوى مقدمة من قبل الجهات العامة و الخاصةفي سياساتها العامة حتى ولو ل

تها، وبالكيفي ة راأشخاص لهم دراية بسائر شؤون الحياة، وبطريقة إدولا يتحقق ذلك إلا من خلال 

مالتي ت ست م   .نه ض بها الهِّ

  

                                                           
1
‌-‌‌ ‌القديمة: ‌النوردية ‌)من ‌الأومبودسمان ‌أو ‌المظالم ‌‌umbuðsmannديوان ض‌الش عب»وتعني ‌مفوَّ ‌شكاوى‌«( ‌يتلق ى ديوان

‌الشكوى‌من ‌تعرقل‌معالجة ‌لتفادي‌مشكلات‌قد ‌البلاد، ‌قائد ‌من ‌مستمدة ‌وبسلطة ‌مباشرةً ‌ليتعامل‌معها ‌المؤسسات‌‌المواطنين خلال

عندما‌تضمن‌الدستور‌قرارا‌بتعيين‌أمبودسمان‌في‌السويد‌‌1202فقد‌ظهرت‌الكلمة‌لأول‌مرة‌في‌السويد‌عام‌،‌المختصة‌في‌الأصل

‌التي‌كانت‌أول‌دولة‌ينشأ‌بها‌مثل‌هذا‌النظام.‌ثم‌امتدت‌الفكرة‌بعد‌ذلك‌إلى‌الدول‌الاسكندينافية‌ثم‌انتشرت‌في‌كثير‌من‌بلدان‌العالم
 (/ديوان_المظالمhttps://ar.wikipedia.org/wiki،‌المصدر‌موقع‌)نلمختلفة‌التي‌أنشأت‌بدورها‌مكاتب‌مماثلة‌للأمبودسماا
2
 ‌.‌21مرجع‌سابق،‌ص‌‌النظام‌القانوني‌للرقابة‌الإدارية‌الخارجية:‌دراسة‌مقارنة‌،علي‌حسن‌عبد‌الأمير‌العامريد.‌‌-‌
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  :فصل الثانيال

 العامعلى الإنفاق المالية الرقابة آليات  

 تقديم:

المجالات الدولة على نشاط انفتاح بعد  لاسيما -العمليات الإدارية  تطورطبيعة إن 

الموكلة الصلاحيات و لعمليات الماليةا في زيادة بشكل مباشر تأثرقد  -الاقتصادية والاجتماعية

إنشاء أدوات الفقه المالي الحديث على الذي أوجب الأمر  ،والمسؤوليات الملقاة عليهم ،للمسؤولين

قيق في التدمن خلال وسائل المراجعة ووذلك  ،ةالعام اتقالنفعلى  الرقابةب تختص ،ةتعددم

وتلاعب  ،اختلاسو ،من غش ،بهدف محاربة سبل الفساد المالي ،دفاتر المحاسبيةالالسجلات و

 .بالمستندات المالية

على السابقة ويرة اخلال مجموعة من الأدوات المسإن هذا الأمر لا يتحقق إلا من 

عنها لبيان  ولاحقة ،الإشراف على تنفيذهامن خلال المتابعة و ،لهمصاحبة الو الماليلالتزام ا

حاطة المتواصلة بالنفقات العامة هذه الإوبالتالي فإن  ،ر بغرض تفاديها مستقبلاأوجه التقصي

وسيره وفقا للقوانين المنظمة  ،صيانة المال العاموهي  ،لغاية الأكبرتحقيق ا تهدف بشكل كبير إلى

 له. 

على الإنفاق العام الرقابة المالية  آلياتم قس   ،فإن الفقه المالي الحديث ،وتحقيقا لهذه الغاية

 اترإدا رقابتها علىفي تنفيذ قتصر التي تو ،نفاق العامالرقابة الداخلية على الإا مأولهقسمين:  إلى

صلاحيات وال ،يان المسؤولين عن هذه الوظيفةوب ،بالدولةالإداري التنظيمي ل كالهيتدرج ضمن 

صحة مدى و ،الإدارة تزامات المالية الصادرة عنللااإشراف على ومتابعة  من ة لهمخولالم

 .المرسومة لهاالمحددة والمالية وفقا للتشريعات  هاإجراءاتوسلامة 

منها  ،فهي تأخذ عدة أشكال ،نفاق العامتمثل في الرقابة الخارجية على الإفت ،أما الثانية

 يطلق عليها ،ختص بالشأن الماليهيئة إدارية توالإدارية ممثلة في  ،ممثلة في البرلمانالتشريعية 

وتوافق سلطاتها  ،الصلاحيات الممنوحة لها وطبيعة عملهاأهم لاستعراض  ،ن(واي)الد اسم

   ين:المبحثين الآتيسنتعرض له تفصيلا في وهو ما   ،الرقابية مع التشريعات النافذة

 الداخلية على الإنفاق العام المالية الرقابة  -:المبحث الأول 

 الخارجية على الإنفاق العام المالية الرقابة   -المبحث الثاني:
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 على الإنفاق العام الداخلية المالية المبحث الأول : الرقابة 

الرقابة الداخلية على الإنفاق العام اللبنة الأولى وحجر الأساس في تطبيق النظام  دتع

 وقواعد منظمةٍّ  ولا سيما إذا ارتبطت هذه الرقابة بأصولٍّ  ،الرقابي على الموازنة العامة في الدولة

إذا كانت هذه الرقابة تمارس من أجهزة فنية متخصصة في  وبالأخص ،وصارمة لتحقيق أهدافها

الخلل في الإنفاق العام يسهل عليها اكتشاف أوجه القصور وحيث  ،ل الرقابي والمحاسبيالعم

وكلما كانت هذه الأجهزة مستقلة في ممارسة  ،وتنسيبها إلى مرتكبيها ،وتحديد المخالفات المرتكبة

إذا صة خا ،أهداف هذه الرقابة تكلما تحقق ،نشاطها الرقابي مع وجود الحيادية و الشفافية اللازمة

المراقبين الماليين المتخصصين في الشأن الرقابي وفقا للقوانين مورست من قبل المراجعين و

فهي  ،على الإنفاق العام ومشروعيةٍّ  ملاءمةٍّ  وتكون هذه الرقابة رقابة   ،ة في الدولةدالمالية السائ

بحيث  ،العامةرقابة وقائية تحد من تجاوزات الإدارة ومخالفتها للنظم المتبعة في صرف النفقات 

تمارسها الإدارة بنفسها على  ،وفي ذات الوقت تعتبر رقابة ذاتية ،تمنع المخالفة قبل وقوعها

 ثاره الماليةآقبل ظهور و ،وتقضي على خطورة إهدار المال العام قبل تفاقم خطر إهداره ،ذاتها

 وعليه سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: ،الاقتصادية الوخيمة على الموازنة العامة للدولةو

 الداخلية على الإنفاق العامالمالية وخصائص الرقابة مفهوم  -المطلب الأول:

 الداخلية على الإنفاق العام و مسؤوليتها المترتبةالمالية  آليات عمل الرقابة -:المطلب الثاني

  عليها

 

 على الإنفاق العام الداخليةالمالية الرقابة  وخصائص مفهوم المطلب الأول:

اختلف علماء الإدارة العامة وفقهاء القانون في تحديد مفهوم الرقابة الداخلية على الإنفاق 

 ،بتغى من وراء تطبيق الرقابة على الإنفاقالهدف الذي ي   ىولعل هذا الاختلاف مرجعه إل ،العام

 ،أما فقهاء القانون ،حيث ركز علماء الإدارة العامة على أساليب وطرق و آليات العمل الرقابي

لإنفاق العام على الأهداف التي يتعين تحقيقها المالية الداخلية لاستندوا في تعريفهم لمفهوم الرقابة ف

ا سبته قانون  آليات محالمسؤول عنها، ووتحديد ل ،من كشف للمخالفات رقابيمن وراء العمل ال

  .القوانينبالمخالفة للوائح والحد من إهداره و ،حفاظا على المال العام

نستطيع أن نقف على  ،ومن خلال التعريفات المختلفة للرقابة الداخلية على الإنفاق العام

 ونتناول ذلك بالتفصيل على النحو الآتي: ،ومزاياهاالرقابة الداخلية أهم خصائص 
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 على الإنفاق العامالداخلية المالية تعريف الرقابة  -الفرع الأول :

الجانب  ،العام من عدة جوانب لإنفاقالرقابة الداخلية لتعريف تناول الفقه المالي الحديث 

 لك تفصيلا على النحو الآتي: ذوسنتعرض ل ،الثاني فقهاء القانون، والأول تبناه علماء الإدارة

 علماء الإدارة الداخلية لدى المالية تعريف الرقابة  -أولا:

عوف كتور ديرى ال ،لدى علماء الإدارةعلى الإنفاق العام لرقابة الداخلية ولتحديد مفهوم ا

عد على تقليل الإجراءات التي تسامجموعة الوسائل و "أن الرقابة الداخلية هي :محمود الكفراوي 

ويتمثل هذا التطور  ،ول الأخرىالأصلى حماية النقدية وبالإضافة إ ،الغشاحتمالات الأخطاء و

تبناها المنظمة لحماية النقدية ت ،في النظر إلى الرقابة الداخلية على أنها مجموعة من الوسائل

وفي هذه المرحلة  ،وكذلك لضمان الدقة الحسابية للعمليات المثبتة بالدفاتر ،الأصول الأخرىو

الرقابة ف ،ووفقا لهذا التعريف ،1أطلق المحاسبون على الرقابة الداخلية إصلاح الضبط الداخلي"

العمليات  ت دقق فيو ،النقديةالأموال حماية تقليل احتمالية التعرض للأخطاء، وسهم في ت  الداخلية 

صفات التي يتميز بها هذا النوع من آلية الرقابة الداخلية والأغفل  هذا التعريف إلا أن ،الحسابية

  ه على إصلاح الضبط الداخلي للهيئات الإدارية. ا في مفهوممركز   ،الرقابة

الرقابة التي تقوم بها :"  بأنهامجموعة من الباحثين مفهوم الرقابة الداخلية  صفوو

ا لأن السلطة نظر  يمكن تسميتها بالرقابة الذاتية و ،نفيذية على الوحدات التابعة لهاالسلطة الت

رقابة داخلية ) من أمثلة هذا النوع:و ،ه هي التي تقوم بعملية الرقابةالمشرفة عليالقائمة بالتنفيذ و

 ،تمارس من تنظيم أعلى نظم الوحدات الاقتصادية الصغيرةو ،(على مستوى الوحدة الاقتصادية

أو  ،الإدارات التابعة لهاورقابة الفروع على المكاتب و ،روعكرقابة المركز الرئيسي على الف

 لنا جعلالذي يمنطلق هذا الومن  ،2رقابة القطاعات العامة على القطاعات الفرعية التابعة لها"

رقابة الرئيس على  أي ما يطلق عليه ،أو الرئاسية لرقابة الفوقيةل اأساس  مفهوم الرقابة الداخلية 

وأغفل  ،من هذه الرقابة المفهوم بي ن جانبا مهمالي فإن هذا وبالتا ،المرؤوس داخل الوحدة الإدارية

المكاتب  ةحاطإو ،السرعةبالدقة، و هاكاتسام ،المتمثل في خصائص هذه الرقابة ،الجانب الآخر

فهذه  ،العمليات الرقابية على الرقابة الخارجية وتسهيل ،إشراكها فيهاوالمالية  عملياتالب الموازية

   ر دقة للرقابة الداخلية على الإنفاق العام.الخصائص تعد مهمة لوضع مفهوم أكث

                                                           
1
 .‌20لمالية‌النظرية‌والتطبيق‌مرجع‌سابق،‌صد.‌عوف‌محمود‌الكفراوي،‌الرقابة‌ا‌-‌
2
د.‌الغزالي‌ضو‌اسديره،‌الرقابة‌على‌المال‌والأعمال‌مطبعة‌دار‌الحكمة،‌الطبعة‌ د.‌محمد‌أحمد‌معتوق،‌ود.‌سعد‌حسن‌الغديوي،‌و‌-‌

‌.52م،‌ص2012الأولى،‌القاهرة،‌بجمهورية‌مصر‌العربية،‌لسنة‌
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"خطة التنظيم  :بأنهاالداخلية على الإنفاق العام الرقابة أ. نعيم حسني دهمش ف عر  قد و

المقاييس التي يتبناها التنظيم الإداري بغرض حماية موجوداتها وضبط دقة ع الطرق ووجم

وتشجيع العاملين  ،وزيادة الكفاءة الانتاجيةالوثوق بها ومدى الاعتماد عليها و ،ت الماليةالبيانا

ا من المفهوم قترب كثير  قد ا ،لعل هذا المفهومو ،1على الالتزام بالسياسات الإدارية المحددة مقدما"

أهمها وضع  ،لى الإنفاق العام لاعتبارات كثيرةالذي سنضعه لتحديد مفهوم الرقابة الداخلية ع

لزام إالمالية داخل الوحدة الإدارية، و لحماية وضبط البيانات ،والمقاييس ،الطرق، والخطط

 . العاملين باتباعها

المحاسبة جهزة العليا للرقابة المالية ومنظمة الدولية للألا وضعتفقد  وفي ذات السياق

ستخدم "أداة إدارية ت   :رهاااعتبمفهوما موسعا للرقابة الداخلية على الإنفاق العام ب (لأنتوسايا)

لتوفير تأكيدات معقولة حول تحقيق الإدارة لأهدافها"
2
ويبين لنا هذا المفهوم بوجه عام مدى  ،

عطي وهو بذلك ي ،الإدارية هامن خلال أدوات ةتحقيق الإدارة لالتزاماتها بحجج وتأكيدات دقيق

الداخلي فت التدقيق عر   كما ،لرقابة الداخلية الإدارية والماليةيشكل جانبين من ا ،مفهوما عاما

"الوسيلة الوظيفية التي يتلقى المدراء في منشأة ما بواسطتها تأكيدا من مصادر داخلية بأن  :بأنه

لون عنها تعمل بطريقة من شأنها تقليل احتمالية حدوث خطأ أو ممارسات والعمليات التي هم مسؤ

 .3غير ذات كفاءة أو اقتصاد أو تحايل"

المعهد الأمريكي للمحاسبين هأصدرالذي لرقابة الداخلية مفهوم انختم بو
4
م1242سنة  

5
، 

وجميع الطرق  ،به على النحو التالي:" ينطوي نظام الرقابة الداخلية على الخطة التنظيمية امعرف  

 ،وفحص دقة البيانات المحاسبية ،التي تتبناها المنظمة لحماية أصولها ،والمقاييس المتناسقة

وتشجيع الالتزام بما تقضي به السياسات  ،نتاجيةوالارتقاء بالكفاءة الا ،اد عليهاودرجة الاعتم

ارتكاز هذه الرقابة في جانبها المالي وفقا لتحليل  ويفهم من النص السابق ،6الإدارية الموضوعة"

                                                           
1
 ‌‌4م،‌ص1223أ.‌نعيم‌حسني‌دهمش،‌الرقابة‌المالية‌العليا‌)الحكومية(،‌معهد‌الإدارة‌العامة،‌عمان‌،‌‌-‌
2
الرقابة‌الداخلية‌توفير‌الأساس‌للمساءلة‌الحكومية:‌مقدمة‌حول‌الرقابة‌الداخلية‌للمدراء‌في‌المؤسسات‌الحكومية،‌معيار‌الإنتوساي‌‌‌-‌

2120 GOVتصدر‌المعايير‌الدولية‌للأ‌(جهزة‌العليا‌للرقابة‌المالية‌و‌المحاسبية‌ISSAIمن‌قبل‌المنظمة‌الدولية‌للأجهزة‌العليا‌للرقابة‌‌)

 .1ص‌WWW.ISSAI.ORGالمالية‌و‌المحاسبة‌)الانتوساي(‌للمزيد‌من‌المعلومات‌يرجى‌زيارة‌الموقع‌التالي‌:‌
3
‌ال‌-‌ ‌تصدر‌بحث‌بعنوان‌"التنسيق‌و ‌المدققين‌الداخلين‌في‌القطاع‌العام"، ‌و ‌المحاسبة ‌و ‌المالية ‌للرقابة ‌العليا تعاون‌بين‌الأجهزة

‌ل ‌الدولية ‌والمعايير ‌المالية ‌للرقابة ‌العليا ‌)لأجهزة ‌الموقع‌ISSAIالمحاسبة ‌زيارة ‌يرجى ‌المعلومات ‌من ‌لمزيد )

WWW.ISSAI،ORG4.ص‌
4
نظمة‌مهنية‌غير‌ربحية‌تضم‌مجموعة‌من‌المحاسبين‌المعتمدين‌في‌الولايات‌المتحدة،‌بأنه‌م‌المعهد‌الأمريكي‌للمحاسبينيعرف‌‌-‌

عضو‌بالموارد‌والمعلومات‌‌37000م،‌ويضمن‌حماية‌مهنة‌المحاسبة‌في‌أنحاء‌العالم‌وتزيد‌أكثر‌من‌1227ووجد‌هذا‌المعهد‌في‌عام‌

كي‌جميع‌المهنيين‌في‌قطاعات‌الأعمال‌و‌الصناعة‌والممارسات‌لتقديم‌خدمات‌بأفضل‌المعايير‌المهنية‌يمثل‌أعضاء‌هذا‌المعهد‌الأمري

‌ ‌الرابط: ‌في ‌المصدر ‌التعليم، ‌و ‌الحكومة ‌و fo-institute-https://www.meemapps.com/term/american-العامة
aicpa-accountants-public-certified/‌ 

5
راءات‌الرقابة‌على‌أموال‌الدولة‌العامة‌ودور‌الجهاز‌المركزي‌للمحاسبات‌في‌الرقابة‌و‌تأثيره‌في‌الإج،‌فتحي‌محمد‌محمد‌الأحول‌‌د.‌-‌

 .52م،‌ص2014العربي‌الحديث،‌الإسكندرية‌بجمهورية‌مصر‌العربية،‌‌المكتب‌التأديبية‌)دراسة‌تطبيقية(،
6
 21د.‌عوف‌محمود‌الكفراوي‌الرقابة‌المالية‌النظرية‌والتطبيق‌مرجع‌سابق‌ص‌-‌

http://www.issai.org/
https://www.meemapps.com/term/american-institute-of-certified-public-accountants-aicpa/
https://www.meemapps.com/term/american-institute-of-certified-public-accountants-aicpa/
https://www.meemapps.com/term/american-institute-of-certified-public-accountants-aicpa/
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ودراسة  ،بيان الخطة التنظيميةوالباحث على  عناصر مهمة كفحص دقة البيانات المحاسبية 

وكذلك التأكد من التزام الجهات بالسياسات  ،وأثرها على الناتج المحلي ،درجة نجاحها

الباحث قد اعتبر المفهوم إلا أن  ،هذه العناصر تعد مهمة وأساسية ، وبالتالي فإنالموضوعة

 .ةصاخبصفة ة يالأداة الفاعلة في الرقابة الداخللى إ هفيه صاحبلم يشر  ،مفهوما عاماالسابق 

 فقهاء القانونالداخلية لدى المالية ابة تعريف الرق -ثانيا:

( من 42تها رقم )توصيفي الرقابية العليا )أنتوساي( فت المنظمة الدولية للأجهزة عر  

:" النظام الكلي للرقابة المالية أو غيرها من أنواع  الرقابة الداخلية بأنها ،م1222بيان سيدني سنة 

إجراءات ورقابة مالية داخلية أنشأتها الإدارة قابة بما تشمله من هيكل تنظيمي وأساليب والر

اقتصادي و دارة أعمال المشروع بأسلوب منظمضمن أهدافها المحددة للمساعدة في عملية القيام بإ

 ،لحسابيةن دقة وكمال السجلات ام  يؤتضمن الالتزام بسياسات الإدارة وبحيث ي ،فعال وكفء

أن  (الأنتوساي)ينت المنظمة الدولية وبذلك ب ، 1ا"قة في حينهموث  مالية وتقديم معلومات إدارية و

بهدف  ،والأساليب ،والإجراءات  ،يجمع الهيكل التنظيمي ،هي نظام متكاملالرقابة الداخلية 

مفهوما ذلك  الباحث وقد اعتبر ،التأكد من كمال السجلات الحسابية والتدقيق الإداري والمالي

رى بأن صاحب المفهوم قد ولكنه ي ،ا في المفهوماختلافا كبير  ولا يرى  ،الداخليةشاملا للرقابة 

 .الرقابة ةغفل الشخص المكلف والمعني بمهمأ

إدارة أية " :أنلرقابة الداخلية بشكل عام ل في تعريفه شرمأأحمد نوري  ستاذالأ وأوضح

وبدرجة من طريقة معينة مسؤولية أساسية تكمن في تأدية مهامها الخاصة ب امنشأة يترتب عليه

بحيث تسمح لها بتخفيض حاجتها إلى الرقابة الخارجية المستقلة إلى الحد  ،الفطنةالكفاءة و

عبء بقدرتها على تخفيف وهو بذلك ربط مبدأ المسؤولية في تأدية الإدارة لمهامها  ،2الأدنى"

الرقابة المالية الداخلية فعرف  ،أحمد مصطفى صبيحأما الدكتور  .العمل على الرقابة الخارجية

العمليات من أجل فحص النواحي المحاسبية و "نشاط تقييمي مستقل داخل المنظمة الإدارية :بأنها

 ،إلا من ناحية الاستقلال وهو لا يبتعد عن غيره من المفاهيم ،3الأخرى بهدف خدمة الإدارة"

 ة. الإدار داخلهذه الأداة  يوضح طبيعة الاستقلال الذي تتمتع به ولكنه لم

                                                           
1
 .22،23د.‌عوف‌محمود‌الكفراوي‌الرقابة‌المالية‌النظرية‌والتطبيق‌مرجع‌سابق‌ص‌-‌
2
ريا‌من‌الناحيتين‌العلمية‌و‌التطبيقية،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌حلب،‌حلب،‌أ.‌أحمد‌نوري‌أشرم،‌الرقابة‌الداخلية‌في‌سو‌-‌

 .134،‌ص1222بالجمهورية‌السورية،‌سنة‌
3
د.‌أحمد‌مصطفى‌صبيح‌الرقابة‌المالية‌و‌الإدارية‌ودورها‌في‌الحد‌من‌الفساد‌الإداري‌الطبعة‌الأولى‌بمركز‌الدراسات‌العربية‌‌-‌

 .322،‌صم2012بجمهورية‌مصر‌العربية‌لسنة‌
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الرقابة خصائص فيه مبينا  اخاص   امفهوم  نتج السابقة استللمفاهيم  سرد الباحثومن خلال 

 :بأنها على الإنفاق العامعتبر الرقابة المالية الداخلية وا ،اهيمالمفتلك التي استنبطها من الداخلية 

أعلى سلطة تتبع وأنها  ،اإداريا وماليالنسبي بالاستقلال  بة المالية المتمتعةالرقاوات أدحدى إ

نها ويوابمكاتب داخل دالهيئات أو  ،أو الوزارات ،الوزراءرئاسة  فيسواء  ،اتفي الإدارهرمية 

 ،من مصدر اتخاذ القرار الماليبالقرب  يتسم ،عام مختص وظفٌ تنفيذها م  ويتولى  ،ةالإداري

ها وبين التنسيق بينو ،صحتهاوالتأكد من  ،العمليات الحسابيةفي السرعة والتنظيم يتسم بكذلك و

 داخل الهياكل التنظيمية أكبر بالبيئة المحيطة بالنفقات العامة اطلاعٍّ له و ،الإدارات الأخرى باقي

المصاحبة على النفقات أساليب الرقابة السابقة و, وتستخدم هذه الرقابة في تحقيق عملها الإدارية

 .داخل الهياكل التنظيمية للإدارة العامة

 

 الداخلية على الإنفاق العام الماليةخصائص ومزايا الرقابة  -الثاني : الفرع

لدى علماء  مفهوم الرقابة المالية الداخلية على الإنفاق العام تحديدبعد أن تطرقنا إلى 

ا خاصا به أوردالذي استنتج م، والإدارة وفقهاء القانون ه في خاتمة الفرع نه الباحث مفهوم 

 وذلك على النحو الآتي: ،ومزاياهاذكر أهم خصائصها  كان لزاما عليه هفإن  ،السابق

  المختص بالجانب المالي  على طبيعة الموظف العام أنها ترتكز -أولا:

رتكز عليها تمن أهم الخصائص التي بالجانب المالي موظف العام المختص الصفة عد ت

عن غيرهم من  الموظفين العاديين لتميزوذلك  ،الرقابة المالية الداخلية على الإنفاق العام

 فقد أوضح المشرع الليبي في المادة الثانية من ،الدولةفي  المجالات المختلفة  يذوشخاص الأ

ا ا مفهومم بشأن الجرائم الاقتصادية 1272( لسنة 2قانون رقم )ال جاء في  ،لموظف العاملعام 

أو المؤتمرات أو الأمانات أو البلديات أو  من أنيطت به مهمة عامة في اللجانكل  :" نصه الآتي

وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الاتحادات أو النقابات أو الروابط أو 

الجمعيات أو الهيئات الخاصة ذات النفع العام أو الشركات أو المنشآت التي تساهم في رأس مالها 

شأنها مقولة شركاء لا أجراء، سواء كان عضوا  أو هذه الجهات وكذلك المنشآت التي طبقت ب

موظفا  أو منتجا  أو عاملا ، دائما  أو مؤقتا ، بمقابل أو بدون مقابل، ويدخل في ذلك محررو العقود 

إشارة إلى الإعلان و ،"والمحكمون والخبراء والمترجمون والشهود أثناء قيامهم بواجباتهم

الإدارية بحيث لانتقالي المؤقت قد عد ل المصطلحات عن المجلس الوطني ا الدستوري الصادر

اللجان الشعبية والمؤتمرات الشعبية إلى الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي ومن أصبحت من 

( والتي بينت 35الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى إلى دولة ليبيا وفقا لنص المادة )
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قررة في التَّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام ستمر العمل بجميع الأحكاالآتي :"ي م الم 

ي بـ  هذا الإعلان إلى أن يصدر ما ي عدلها أو ي لغيها. وكل إشارة في هذه التشريعات إلى ما س مِّ 

)المؤتمرات الشعبية( أو )مؤتمر الشعب العام( تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت 

ي بـ )اللجنة الشعبية العامة( أو )اللجان الشعبية( أو المؤتمر الوطن ي العام، وكل إشارة إلى ما س مِّ 

تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل 

في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى )الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى( 

"(تبر إشارة إلى )ليبياتع
1
 

( الوظيفة 5في المادة ) إصدار علاقات العملشأن ب 2010لسنة  (12)لقانون رقم وعرف ا

لها رقم بملاك التي الصلاحيات مسؤوليات والموعة من الاختصاصات والواجبات وبأنها :" مج

بملاك الوحدة حدى الوظائف إعرفت ذات المادة الموظف بأنه :"كل من يشغل و الوحدة الإدارية"

 "أنوذكر المحامي مصطفى سالم كشلاف في كتابه حول الجرائم الاقتصادية في ليبيا : ،الإدارية"

الأمناء على المصلحة ، والموظفين العموميين هم الدعامة الكبرى التي يقوم عليها بناء الدولة

كما تقع  ،وجه حسن إليهم يعود الفضل في صلاح الأداة الحكومية إذا أدوا واجبهم علىو ،العامة

لذلك أجمعت تشريعات  ،عليهم تبعة فساد هذه الأداة إذا قصروا أو أهملوا في القيام بواجباتهم

ورتبت على مخالفتها  ،الدول على تقرير أحكام اختصت فيها الموظفين العموميين ببعض القيود

"ة العامةعقوبات مختلفة في الشدة باختلاف الضرر الذي تحدثه أو قد تلحقه بالمصلح
2
ومن  ،

ة ليست كافية لتولي مهمة فن هذه الصفإ ،ة الموظف العامخلال النصوص السابقة التي بينت صف

طبيعة الموظف المختص بالرقابة  حدد إلا أن المشرع الليبي ،الرقابة المالية على الإنفاق العام

 :الآتي الليبية المالي للدولةالنظام نون اقمن  (1فجاء في نص المادة ) ،المالية

 يختص وزير المالية بما يأتي: "

ومراقبة  ،و على كافة شؤون الخزانة العامة ،الإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها -8

  ،"الدولة ومخزوناتها وحسن إدارتها دخلها و الإنفاق منها بما يكفل صيانة أموال

المختص بالرقابة الأول الموظف العام  صفةبي ن  الذية السابقة واستنادا على نص الماد

وبينت المادة  "زير الماليةو" ي تنطبق عليه هذه الصفةوالذ ،المالية الداخلية على الإنفاق العام

 :الآتيالنحو على ( من ذات القانون الأشخاص الساهرين و المعاونين على حماية المال العام 12)

                                                           
1
‌1432رمضان‌‌3بنغازي‌في‌،‌المجلس‌الوطني‌الانتقالي‌المؤقتالصادر‌عن‌‌مع‌تعديلاته‌-2011الإعلان‌الدستوري‌لسنة‌‌-‌

 .ميلادية‌03‌/02/2011هجرية‌الموافق‌
2
م‌ليبيا،‌1223المحامي‌مصطفى‌سالم‌كشلاف‌الجرائم‌الاقتصادية‌في‌ليبيا‌الطبعة‌الأولى‌لدار‌الكتب‌الوطنية‌بنغازي،‌لسنة‌‌-‌

 .22ص
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 ،من المساعدين يختارون بقرار من الوزير المختص يكون لكل وزارة مراقب مالي وعدد كافٍّ "

ية وحفظها وفقا لأحكام القانون ويختص المراقب المالي ومساعده بإمساك السجلات الحساب

 ،الكفيلة بحفظ الأموال الحكوميةعليهم اتخاذ الإجراءات و ،اللوائح الصادرة بمقتضاهو

أو ضياع فيها فور  دٍّ ق  لتبليغ فورا عن أي ف  او غيرها من الأشياء ذات القيمة والمخزونات العامة و

 ".ومساعديهم وتبين واجباتهم ،وتنظم اللائحة التنفيذية مهام المراقبين الماليين ،اكتشافه

كان لزاما وجود  ،أن هذه المسؤولية لا يمكن للمراقب المالي وحده تحملها ومتابعتها ماوب

 ( من لائحة الميزانية و الحسابات و المخازن على25) بالتالي جاء نص المادةو ،مساعدين له

على مساعد المراقب المالي موافاة المراقب بتقرير دوري كل شهر بعد اعتماده من الآتي:"  النحو

وذلك على  ،من مصروفات نفاقهإوما جرى  ،تبما تم تحصيله من إيرادا ،رئيس المصلحة

نصوص السابقة أن ونستنتج من ال ،"للمصروفات 2\النموذج م مرادات ويللإ 7 \النموذج م م

وهو  ،المالية المكلف بالرقابة المالية الداخلية على الإنفاق العام هو وزيرالرئيسي الموظف 

لدى الجهات لمراقبة النفقات العامة المراقبين الماليين ومساعديهم يصدر قرارا بتكليف  ،أيضا

م بتعديل بعض أحكام قانون النظام 1270لسنة  (114)ولكن ما يلاحظ في القانون رقم  ،العامة

 ة( هو وجود استقلال نسبي للمراقبين الماليين عن الجهات المكلف2في المادة ) المالي للدولة

 ،اعتماد الهيكل التنظيميشأن م. ب 2012( لسنة  22رار رقم ) القفقد نص  ،عليهابالرقابة المالية 

يتكون الهيكل على الآتي :"( 5في المادة ) وتنظيم جهازها الإداري ،واختصاصات وزارة المالية

" وقد ذكرت المادة عددا من التنظيمي للجهاز الإداري بوزارة المالية التقسيمات التنظيمية التالية

. وهو ما يعني تبعية المراقبين "إدارة المراقبين الماليين " لإدارات والتي يهمنا منها الآتي:ا

 .1ارة المالية وليست للجهات الإدارية العاملين بها على نحو ما سنبينه لاحقاالماليين لوز

 ( عن الإدارات المكلفة بمراقبة الإنفاق شبه خارجيةوجود استقلال نسبي ) -ثانيا:

يمكنها من القيام باختصاصاتها بصورة  لاستقلال لدى الأدوات الرقابية لنانعدام مبدأ ا إن  

ولكن هذا العيب  ،وهو من أكبر العيوب التي تعتري الرقابة الداخلية على الإنفاق ،موضوعية

ه  باستقلال وظيفي وتنظيمي وجِّ بشأن  ،م8292لسنة  (881)رقم وهو ما تم تعديله بالقانون  ،و 

يستبدل بنص المادة ": بمادته الأولى على الآتي  تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

يكون لكل وزارة مراقب مالي لدولة المشار إليه النص الآتي: "من قانون النظام المالي ل (81)

                                                           
صفحة‌جروب‌معرفة‌على‌‌الفرق‌بين‌الرقابة‌الداخلية‌والمراجعة‌الداخليةللمزيد‌يرجى‌الاطلاع‌على‌المقال‌بعنوان‌‌-‌1

رابط:‌على‌ال‌٦١٠٦ديسمبر‌ ٤المهتمة‌بالمعلومات‌المحاسبية،‌بتاريخ،‌‌ المحاسبة
https://www.facebook.com/groupmarafatalmohaspa/posts/487705321290455‌

https://www.facebook.com/groupmarafatalmohaspa/?__tn__=kC-R&eid=ARCuUGgR9GEntnGFAbWAXc6Qk2Z3_S0WX7i-_3G4daVnQ2wzIvO_IurynUdH5S-mcxXWmIOTzj9reOq0&hc_ref=ARSYske55KcL57aFwB5hBgaTETkhAm5PWv4wMmpob6ZCnQq1dY3ICQIFnN2vCyy96fI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBpiIBdnPGeKQb16tbUmgO5dYzyakkJQkXcvVkH5-7bk04WkQNDWrEu7ITq-VYeWLVFwjEhHfEGkJpW_xdEx4scudpZMlc7rkkULQ-qNS9xF0TkN33gP6LiA8HlaMUSbimD3g0BoAeMTW0NEZzhbjZoBBC1dGsQi9SVOf2IsOfgQYos0i_YHhxd3o8qYaKLKAIWeu7HmaIDh_91CXIylp6Fb2tOhyEf7P37LUuzPh9ZqfC0IMUwGt1UHOkS-acSPNBSLXDAtiLxYsCWGXX4E3aPrcJhTH4KRcZRbivP8goqPhOGFeEIKQ0tap68znjf-zR3zreJxbfkBspd1mM
https://www.facebook.com/groupmarafatalmohaspa/?__tn__=kC-R&eid=ARCuUGgR9GEntnGFAbWAXc6Qk2Z3_S0WX7i-_3G4daVnQ2wzIvO_IurynUdH5S-mcxXWmIOTzj9reOq0&hc_ref=ARSYske55KcL57aFwB5hBgaTETkhAm5PWv4wMmpob6ZCnQq1dY3ICQIFnN2vCyy96fI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBpiIBdnPGeKQb16tbUmgO5dYzyakkJQkXcvVkH5-7bk04WkQNDWrEu7ITq-VYeWLVFwjEhHfEGkJpW_xdEx4scudpZMlc7rkkULQ-qNS9xF0TkN33gP6LiA8HlaMUSbimD3g0BoAeMTW0NEZzhbjZoBBC1dGsQi9SVOf2IsOfgQYos0i_YHhxd3o8qYaKLKAIWeu7HmaIDh_91CXIylp6Fb2tOhyEf7P37LUuzPh9ZqfC0IMUwGt1UHOkS-acSPNBSLXDAtiLxYsCWGXX4E3aPrcJhTH4KRcZRbivP8goqPhOGFeEIKQ0tap68znjf-zR3zreJxbfkBspd1mM
https://www.facebook.com/groupmarafatalmohaspa/?__tn__=kC-R&eid=ARCuUGgR9GEntnGFAbWAXc6Qk2Z3_S0WX7i-_3G4daVnQ2wzIvO_IurynUdH5S-mcxXWmIOTzj9reOq0&hc_ref=ARSYske55KcL57aFwB5hBgaTETkhAm5PWv4wMmpob6ZCnQq1dY3ICQIFnN2vCyy96fI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBpiIBdnPGeKQb16tbUmgO5dYzyakkJQkXcvVkH5-7bk04WkQNDWrEu7ITq-VYeWLVFwjEhHfEGkJpW_xdEx4scudpZMlc7rkkULQ-qNS9xF0TkN33gP6LiA8HlaMUSbimD3g0BoAeMTW0NEZzhbjZoBBC1dGsQi9SVOf2IsOfgQYos0i_YHhxd3o8qYaKLKAIWeu7HmaIDh_91CXIylp6Fb2tOhyEf7P37LUuzPh9ZqfC0IMUwGt1UHOkS-acSPNBSLXDAtiLxYsCWGXX4E3aPrcJhTH4KRcZRbivP8goqPhOGFeEIKQ0tap68znjf-zR3zreJxbfkBspd1mM
https://www.facebook.com/groupmarafatalmohaspa/posts/487705321290455?__xts__%5B0%5D=68.ARBpiIBdnPGeKQb16tbUmgO5dYzyakkJQkXcvVkH5-7bk04WkQNDWrEu7ITq-VYeWLVFwjEhHfEGkJpW_xdEx4scudpZMlc7rkkULQ-qNS9xF0TkN33gP6LiA8HlaMUSbimD3g0BoAeMTW0NEZzhbjZoBBC1dGsQi9SVOf2IsOfgQYos0i_YHhxd3o8qYaKLKAIWeu7HmaIDh_91CXIylp6Fb2tOhyEf7P37LUuzPh9ZqfC0IMUwGt1UHOkS-acSPNBSLXDAtiLxYsCWGXX4E3aPrcJhTH4KRcZRbivP8goqPhOGFeEIKQ0tap68znjf-zR3zreJxbfkBspd1mM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/groupmarafatalmohaspa/posts/487705321290455
https://www.facebook.com/groupmarafatalmohaspa/posts/487705321290455
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ويكونون تابعين  ،وعدد كاف من المساعدين يختارهم وزير الخزانة من بين موظفي وزارته

ويختص المراقب المالي ومساعدوه لوزارة الخزانة ومسؤولين أمامها عن القيام بأعمال وظائفهم 

وعليهم  ،اللوائح الصادرة بمقتضاهسجلات الحسابية وحفظها وفقا لأحكام هذا القانون وال مساكبإ

وغيرها من الأشياء ذات  المخزونات العامةفيلة بحفظ الأموال الحكومية واتخاذ الإجراءات الك

 ."أي فقد أو ضياع فيها فور اكتشافهالتبليغ فورا عن القيمة و

يعتبر المراقبون الماليون الحاليون " :السابق الذكر الآتيالثانية من القانون المادة وأضافت 

ومساعدوهم بالوزارات و المصالح و الإدارات العامة منقولين إلى وزارة الخزانة كل بدرجته 

ة من كوادر وميزانيات الوزارات وتنقل درجاتهم ومخصصاتهم المالي ،ومرتبه الحاليين

 . "حاليا إلى كادر وميزانية وزارة الخزانةالمصالح و الإدارات العامة التابعين لها و

ووظيفيا )شبه خارجية( م حقق استقلالا نسبيا 1270( لسنة 114وبالتالي فإن تعديل القانون رقم )

وماليا من  ،تأديبهم، وتعيينهم، وفيما يتعلق بدرجاتهم ،لعمل المراقبين الماليين من الناحية الإدارية

أما علاقة المراقب  ،وفقا لأحكام التشريعات المالية ،لسنويةوعلاواتهم ا ،ناحية صرف مرتباتهم

تتمثل في التحقق من أن  ،إجرائية ،رقابية ،فهي علاقة فنية ،المالي بالجهة التي يمارس فيها مهامه

  والحسابات المعدة لأجلها.  ،الإنفاق سار وفق البنود المرصودة لها

 ة لإدارلالتنظيمي  الهيكل الداخلية تدخل في الماليةالرقابة  -ثالثا:

يحدد الصلاحيات  ،للإدارةتنظيمي الهيكل ضمن الخاص للرقابة الداخلية مكتب إن وجود 

هذا  رين تطوإو ،على الإنفاق العام لملقاة على عاتق كل موظف يتولى مهمة الرقابة الداخليةا

ظل في  منهأمر لابد  ،وتقنيات حديثة ،وتشريعات مسايرة للتطور ،من كفاءات وظيفية المكتب

عن طريق الرقابة التقليديةعليها إحداث رقابة داخلية تعذر ي ،وجود مشاريع كبرى
1
التي و ،

راعى عند ويجب أن ت .وجود إدارات فرعية متعددةتجاوزتها الإدارة المالية الحديثة من خلال 

لمواجهة التغيرات التي تطرأ على الحياة  ،التنظيمو ،الدقةو ،المرونة صياغة الهيكل التنظيمي

للإدارةالعملية 
2
. 

داخل مجلس ن دمج الرقابة الداخلية ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة سواء أكانت كما إ 

ودقة  ،فعالةرقابة في تحقيق  تسهم بشكل كبيرفإنها  ،داريةالإ اتهيئالأو  أو الوزارات ،لوزراءا

 النشاط المالي في تنفيذ أكثر مواكبةاعتبار أن الرقابة الداخلية بوذلك  ،أكبر من الرقابة الخارجية

                                                           
1
لمملكة‌الأردنية‌الهاشمية،‌،‌دار‌زهران،‌االتدقيق‌الداخلي‌للتثبيتات‌في‌المؤسسات‌الاقتصادية،‌حامد‌نور‌الدين‌مريم‌عمارةأ.‌‌-‌

 13م،‌ص2012الطبعة‌الأولى،‌لسنة‌
2
الهياكل‌التنظيمية‌للإدارات‌والوزارات‌ومنها‌الهيكل‌التنظيمي‌لوزارة‌المالية،‌والهيكل‌التنظيمي‌لوزارة‌الحكم‌المحلي،‌والهيكل‌‌-‌

 التنظيمي‌لوزارة‌التخطيط‌ألخ.‌
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ومصاحبة له قبل تنفيذ الالتزام المالي وحينه ،من الرقابة الخارجية للإدارة
1
وبذلك تعد الرقابة  ،

من الرقابة  أكثر ملائمة مع طبيعة نشاط الإدارة وحجم المسؤوليات الملقاة عليهاداخلية أسرع وال

 ،لذلك يوجد في كافة الوزرات و الإدارات الحكومية مكتب للمراقب المالي ومساعده ،التقليدية

 ليتولى العمل الرقابي على الإدارات و الأقسام المالية بالوحدات الإدارية المختلفة.

 رقابة تنظيمية ومحاسبية. الداخلية  الماليةالرقابة رابعا: 

 ،بة للنشاط المالي للإدارةا رقابة سابقة ومصاحأهم قاعدة تتسم بها الرقابة الداخلية أنه إن  

تعد و ،وضاع الاقتصادية التي سايرت الإدارةللأإدراك المكلفين بالرقابة  ةوذلك لشمولي

من أهم الخصائص التي المحاسبية للرقابة الداخلية على الإنفاق العام التنظيمية والإجراءات 

دلة الأالخطط اللازمة لجمع  دُّ عِّ فالمراجع الداخلي عادة ما ي   ،ز بها الرقابة الداخليةيتتم

في جوهرية في مخاطر وجود أخطاء  ى تتمثلولمن نقطيتين مهمتين: الأوذلك تخوفا  ،تهامراجعو

هي عدم قدرة والثانية  ،ممثلة في عدم صحة وسلامة البيانات المحاسبية ،جلات المحاسبيةالس

فمخاطر ضعف التنظيم المحاسبي في الرقابة الداخلية  ،اكتشاف تلك الأخطاء علىالمراجعين 

الأنشطة د تنفيذ الأعمال وي  ق  العمليات المالية بالجهاز الإداري وي  ضعف يؤدي إلى  ،على الإنفاق

  .التي أنشئت من أجلها

 :الآتيمتعددة نذكر الالعملية لضعف أداء الرقابة الداخلية ائج النتمن و

  بعض  وتواطئ ،وتعرضها للتلف ،النظام المحاسبي سيؤدي إلى ضياع أصول المنشآتضعف

 إخفاء بعض الأخطاء.و ،الموظفين في القيام بالتلاعب

 وضعف النشاط  ،اتالاختصاصى تداخل وتضارب بين ضعف النظام المحاسبي يؤدي إل

   الذي سينعكس بدوره على تحقيق الأهداف المخططة. ،الانتاجي المطلوب

 وعدم  ،ضعف النظام المحاسبي سيؤدي إلى بروز خلل في صحة وسلامة البيانات المحاسبية

 ،الغشو ،وتعرضها لحالات التزوير ،عدم كفاية المستندات المطلوبةل ،مشروعيتها أحيانا

ن السارية المفعول بالإدارةوانعدام تطبيق أحكام القواني
2
.  

سهل وت ،وتمنعها من تحقيق أهدافها ،تهدد عمل الإدارات ،إن هذه التجاوزات السابقة الذكر    

الرقابة التنظيمية المحاسبية للرقابة الداخلية على  بالتالي فإن دعمو ،يالمالعوامل الفساد الإداري و

 .المخالفاتويقلل احتمالية وجود الأخطاء و ،ةعزز قدرة الإدارة المحاسبيي   ،العامالإنفاق 

 
                                                           

1
 وبعدها.‌73مرجع‌سابق،‌ص‌لعليا‌على‌المال‌العام‌)دراسة‌مقارنة(الرقابة‌ا‌عبد‌الوهاب‌عبدالقدوس‌الوشلي‌د.‌-‌
2
 .25د.‌عوف‌محمود‌الكفراوي‌الرقابة‌المالية‌النظرية‌والتطبيق‌مرجع‌سابق‌ص‌-‌
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 للإدارة. وظيفيرئاسية تعتمد على التسلسل الأنها رقابة  -خامسا:

الرقابة التي يمارسها أعلى موظف في السلم الإداري على باقي  تعرف الرقابة الرئاسية بأنها

وفقا لهم وتوجيهات ويتم بمقتضاها إصدار أوامر  ،موظفي الإدارية داخل الهيئة الإدارية

تعد أحد ركائز الإدارة و ،الوظيفية والمدرجة في قانون العلاقات ،للصلاحيات المخولة له

مراقبة المرؤوسين من قبل  وهي بذلك تمنح حرية وحق   ،المركزية على أساس التدرج الإداري

ين ذلك في الدساتير بتوقد  ،اعتبار أن هذا الأخير هو المسؤول عن إدارة المرفق العامب ،رئيسهم

جميع الشؤون المتعلقة  على الآتي: "الوزير مسؤول عن إدارة التي نص بعضها العربية

عليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه"و ،بوزارته
1
ف وعر   ،

الرقابة الرئاسية بأنها : "السلطة التي يمكن للرئيس الإداري بمقتضاها أن يلغي كليا  دوز ديبريه

نونية الصادرة عن تابعيه المباشرين"أو جزئيا أو يعدل بعض الأعمال القا
2
.  

          :بأنهاالسلطة الرئاسية  البحوث القانونية مكتبةوعرف الأستاذ سعيد حمدين ببحثه في 

مجموعة من الاختصاصات، يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن تجعل "

"به برابطة التبعية والخضوع هؤلاء يرتبطون
وليست السلطة المكتبة ما نص ه: "وتضيف هذه  .3

للمصلحة  يمنحه القانون رعاية   ،إنما هي اختصاصو ،امتيازا أو حقا مطلقا للرئيس الرئاسية

"سن سير المرفق العامح  و ،العامة
4
 ،على الإنفاق العام ةوأما في شأن الرقابة المالية الرئاسي ،

التسلسل الإداري فيما يخص التصرفات على مبدأ احترام  فنصت التشريعات المالية الليبية

الليبية لوزير المالية اختصاص القانون المالي للدولة المادة الأولى من  حيث حددت ،المالية

للقيام بالعمل  ،ليف مراقبين ماليين ومساعديهمتكوله حق  ،الرقابة المالية على الإنفاق العام

‌.الليبية للدولة( من القانون المالي 12وفقا لنص المادة ) ،الرقابي

على مساعد المراقب المالي ": ( 02)المادة في المخازن لائحة الميزانية والحسابات ونصت كما 

بما تم تحصيله من  ،موافاة المراقب بتقرير دوري كل شهر بعد اعتماده من رئيس المصلحة

 1\النموذج م مو للإيرادات 9 \وذلك على النموذج م م ،من مصروفات نفاقهإوما جرى  ،إيرادات

 للمصروفات.

                                                           
1
 (.47الدستور‌الأردني‌المادة‌)‌-‌
2
وراه،‌جامعة‌عين‌شمس،‌القاهرة‌عيد‌مسعود‌الجهني،‌الرقابة‌الإدارية‌بين‌القانون‌الإداري‌وعلم‌الإدارة‌العامة،‌رسالة‌دكت‌-‌

 .‌342ص
3
على‌مكتبة‌البحوث‌القانونية‌للأستاذ‌سعيد‌حمدين،‌على‌الرابط‌:‌‌النظام‌الرئاسي‌في‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكيةراجع‌البحث‌حول‌‌-‌

https://www.facebook.com/sisousamm/posts/2047953275482024/ 
4
دارية‌بين‌علم‌الإدارة‌و‌القانون‌الإداري‌دراسة‌تطبيقية‌مقارنة،‌دار‌الفكر‌الجامعي‌الاسكندرية‌د.‌حسين‌عبدالعال‌محمد،‌الرقابة‌الإ‌-‌

‌.121،‌ص2004مصر‌بدون‌ط،‌لسنة‌
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وأن يوافي به وزارة المالية بعد  ،وعلى المراقب المالي أن يعد تقريرا شهريا عن أعمال الوزارة

 ."اعتماده من وكيل الوزارة في موعد لا يجاوز نهاية الشهر التالي

ة المالية على التوصيف الوظيفي للمسؤول على الرقاب ومن خلال النصوص السابقة رأينا

 أعلى السلم الوظيفي المكلف بالرقابة المالية الداخلية على الإنفاق إلى أقل موظفالإنفاق العام من 

مهمة اقتراح تتولى إدارة المراقبين الماليين بوزارة المالية كما  ،وهو مساعد المراقب المالي

بما يتماشى و ،لنفقات العامةومتابعتهم بما يضمن حسن سير ا ،والتفتيش عنهم ،أسماء المراقبين

م. باعتماد  0280( لسنة  81رقم )  كما جاء في نص القرار ،مع التشريعات المالية بالدولة

( على الآتي 88في المادة ) الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري

  :تختص إدارة المراقبين الماليين بما يلي" :

  .راقبين الماليين ومساعديهم في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذةقتراح تسمية الما (1

التفتيش على المراقبين الماليين ومتابعتهم بما يضمن حسن أداء وتنفيذ التشريعات المالية،  (2

والتأكد من قيامهم بالمهام المسندة إليهم من مسك السجلات المحاسبية وحفظها بما يتفق وقانون 

للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه والتنبيه عن أي قصور أو تقصير أو مخالفات النظام المالي 

 ...". للقانون في أدائهم لواجباتهم

 

 المالي بتقييم أكبر في الأداء الإداري وتتمتع  الداخليةالمالية الرقابة  -سادسا:

للإدارة  ذاتيةأنها رقابة تقوم على أساس رقابة بالداخلية على الإنفاق العام  الرقابة عرفت    

كون النوع من الرقابة يا لاعتبار أن هذا ونظر   ،دى تطبيق وحداتها لأحكام القانونعلى مو ،نفسها

ضمان سلامة العمل إلى هدف فإنه ي ،يئةأكثر تغلغلا وتعمقا في صميم الأنشطة الإدارية باله

. ووسائل تلافيها ،وتحديد أسبابها ،ومنع انحرافها ،يةوتجنب الأخطاء الإدار ،الماليالإداري و

لعمل داخل فإن الأمر استوجب وجود رقابة داخلية تضبط إيقاع ا ،ولتحقيق هذه النتائج السابقة

أن " :وذلك انطلاقا من ،صلاحهاإوسهولة اكتشاف مواطن الخطأ و والسيطرة عليه ،الهيئة

المتراكمة لعدد من الأوضاع الخاطئة التي أبرزها الانحراف الإداري هو عرض تفرزه التأثيرات 

افتقاد النوازع الأخلاقية التي تردع ني للأفراد، ووضعف حساسية الضمير الوط ،غياب القيم
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 د أطلقت عليه قوانين مجلس الدولة إساءة  وق ،التمادي فيهعدم نحراف وتغريه بالفرد عن الا

استعمال السلطة"
1

    . 

المراجعة " المهم لما يسمى بـدور الالمالية الداخلية على الإنفاق العام تكمن في  أداة الرقابةل ــولع

يسمى بـ با ما تكون في شكل مكتب فهذه الأداة غال ،داخل الهيئات الإدارية والوزارات "الداخلية

أو "وحدة المراجعة الداخلية" داخل الهيئات  ،داخل الوزارات "بمكتب المراجعة الداخلية"

فهي دائما ما تكون متصلة برئيس الهيئة  ،لعبه هذه الأداةت ا لأهمية الدور الذيونظر   ،ةالإداري

ن أيجب  ،ماليالو بشقيها الإداريالإدارة سواء بها ن أي تصرفات تقوم بالتالي فإو ،بشكل مباشر

 ،اتصدر عنهأن خاصة موجهة لرئيس الهيئة أو  دوريةسواء أكانت تقارير  ،على هذه الأداة رتم

 .أعلى سلطة الهرم التنفيذيةموجهة إلى هي و

ة في التقليل من أتعاب التمحيص ن الرقابة الخارجية تستفيد بشكل كبير من دور هذه الأداكما أ

حكومة القرار مجلس الوزراء بهذا ما بينه و ،المالية بالهيئةوالفحص عن التصرفات الإدارية و

وتنظيم  ،بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي ،م0281( لسنة 811الليبية المؤقتة رقم )

وكذلك ما  ،( الذي بين فيه اختصاصات مكتب المراجعة الداخلية82جهازها الإداري في مادته )

واختصاصات  ،اعتماد الهيكل التنظيمي في شأن م 0280( لسنة  81رقم ) نص عليه قرار 

 ،( على اختصاص ذات المكتب82م )في مادته رق وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري

لمهام مكتب المراجعة الداخلية في المطلب الثاني من هذا  وسنتناوله تفصيلا عند تعرض الباحث

 المبحث.  

 

 ليها المسؤولية المترتبة عو الداخلية الماليةآليات عمل الرقابة  المطلب الثاني:

اللوائح المالية على دور المراجع المالي تعتمد آليات الرقابة الداخلية وفقا للقوانين و  

في القوانين  حيث يمارس اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها ،الداخلي في الهيئة الإدارية

ويأتي من بعده  ،فقا للضوابط و القواعد المتعارف عليها في العمل الرقابيو ،واللوائح المالية

الشخص المكلف من قبل وزارة المالية  هوو ،اختصاص المراقب المالي في نفس الهيئة الإدارية

 اوفق   ،وذلك لإحكام الرقابة الداخلية ،للقيام بالعمل الرقابي بعد انتهاء دور عمل المراجع الداخلي

أي تقصير من المراجع أو المراقب  بحيث يرصد ،للمهام المخولة له في التشريعات المالية النافذة

بسببها يتعرض  ،أو ارتكابه لأخطاء أو مخالفات قانونية ،بالمهام الرقابية أثناء قيامهالمالي 

                                                           
1
د.‌حسين‌عبدالعال‌محمد،‌الرقابة‌الإدارية‌بين‌علم‌الإدارة‌و‌القانون‌الإداري‌دراسة‌تطبيقية‌مقارنة،‌دار‌الفكر‌الجامعي‌الاسكندرية‌‌-‌

 .23،‌ص2004بجمهورية‌مصر‌العربية،‌بدون‌ط،‌لسنة‌
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وهو ما سنتناوله  ،الجنائية المنصوص عليها في القوانين و اللوائح النافذةللمسؤولية التأديبية و

 تفصيلا على النحو التالي: 

 على الإنفاق العام الداخليةالمالية التنفيذية في الرقابة  الفرع الأول: الأداة

الخصائص التي تمتاز بها وذكر أهم العناصر و ،للمفاهيم السابقة استقراءمن خلال 

يكمن في عنصرين  ،فإن الأداة التنفيذية لهذا النوع من الرقابة ،الرقابة الداخلية على الإنفاق العام

وفي هذا الفرع سنتحدث باختصار عن كل من هذين  ،المراقب الماليو المراجع الداخلي :وهما

 على النحو التالي: رق شغلهما لوظائفهماوط ،العنصرين

     ة:المراجعة الداخلي -أولا:

المراجعة الداخلية  8229نشرة سنة لطبقا هد المدققين الداخليين الأمريكي مععرف 

نشاط نوعي واستشاري وموضوعي مستقل داخل المؤسسة مصمم لمراقبة " :بأنهابصفة عامة 

والإجراءات  ،والخطط ،تباع السياساتاهذه الأهداف من خلال التحقق من  وتحسين إنجاز

واقتراح التحسينات اللازم إدخالها حتى تصل إلى درجة الكفاية الإنتاجية  ،الموضوعة

مفهوم جديد صياغة  ين الأمريكيمعهد المراجعين الداخليأعاد م 0221وفي عام  ،1"القصوى

 ،" نشاط مستقل موضوعي :هحيث جاء في ،مهنةلممارسة  هذه المبينا أدوات جديدة  ،للمراجعة

وهو يساعد المنشأة على تحقيق أهدافها  ،ضافة قيمة للمنشأة ولتصحيح عملياتهالإونشاط مصمم 

 .2"التحكمو دارة الخطر والرقابة والتوجيهلإلتقييم وتحسين فعالية العمليات بإيجاد منهج دقيق 

رقابة ذاتية تمارسها :" ابأنهبصفة عامة فتحي محمد الأحوال الرقابة الداخلية  الدكتوريعرف كما 

فتقوم بتصحيح ما تكتشفه من أخطاء في تصرفاتها  ،نفسها حيث تقوم بمراقبةِّ  ،الإدارة على نفسها

و أ ،أو محافظة ،أو هيئة ،تم ممارستها من داخل الوحدة سواء كانت وزارةوت ،المختلفة

"وع...مشر
3
سلامة العمليات المالية التأكد من صحة و تعرف الرقابة المالية الداخلية بأنهاو ،

لزام القائمين وإ ،داريةداخل الهيئات الإ ،المحاسبيةالإدارية والمالية وسواء من الناحية المختلفة 

بأنه المالي  التدقيق   ف  ر  ع  كما  ،الذكروفقا للقواعد السالفة  ومراقبة أدائهم ،تصحيح أخطائهمعلى 

حقق من أمانة ثبات القسم الأكبر من المعاملات بالدليل المستندي للتإ:"الفحص الذي يقوم على 

وتوفر الحماية  ،داء المالي لهم بهدف التأكد من وجود الأصول و الممتلكاتالعاملين وسلامة الأ

                                                           
1
د.‌سعودي‌بلقاسم،‌المراجعة‌الداخلية‌مطبوعات‌مقدمة‌لطلبة‌السنة‌الثانية‌علوم‌التسيير،‌تخصص‌مراقبة‌التسيير‌لكلية‌العلوم‌‌-‌

 .2،‌ص2017-‌2012مسيلة‌،‌بالجمهورية‌الجزائرية‌لسنة‌–الاقتصادية‌و‌التجارية‌وعلوم‌التسيير‌بجامعة‌محمد‌بوضياف‌
2
،‌مرجع‌سابق،‌داء‌المالي‌والمحاسبي‌لقطاع‌التأمينلأالمراجعة‌الداخلية‌في‌رفع‌كفاءة‌ا‌أ.‌عادل‌حسن‌محمد‌الشيخ‌إسماعيل،‌دور‌-‌

 .‌‌24ص
3
في‌الإجراءات‌الرقابة‌على‌أموال‌الدولة‌العامة‌ودور‌الجهاز‌المركزي‌للمحاسبات‌في‌الرقابة‌و‌تأثيره‌،‌فتحي‌محمد‌محمد‌الأحول‌د.‌-‌

 .52مرجع‌سابق،‌صالتأديبية‌)دراسة‌تطبيقية(‌
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المناسبة لها"
1
يعود إلى أمانة  ،لماليةيفهم مما سبق أن التأكد من المستندات وصحة العمليات او ،

 .ولائهم للمؤسسة التي ينتمون إليهاوومدى حرصهم  ،ةبهذه المهمالمكلفين العاملين 

المراجع الداخلي في كونه يدقق في مدى تطبيق المبادئ الأساسية للقانون وتبرز أهمية 

خلال  منويتم ذلك  ،ي وجدت من أجلهاللأهداف الت ومدى مطابقة ممارساتها ،بل الإدارةمن ق

ومنها  ،ات الرقابيةها لدى المنظمالمعترف بالدولية لة معدة وفقا للمعايير الوطنية وتقارير مفص

ن الإدارة من التحقق من مك  التي ت  تلك المعايير  ،هد المراقبين الداخليين الأمريكيمعالانتوساي و

المرسومة للمدققين المعايير وأن ضمان جودة  ،لمدروسة لهاتمت وفق الخطة ا هاأعمالأن 

د كفاءة وجدية يوتأك ،نيعد أمرا ضروريا لتخفيف عبء المدققين الخارجي   ،الداخلين والتزامهم بها

هم لعملهمبأدائ همتزاملا
2
. 

في شتى  وتدخلها ،أهمية المراجع الداخلي مع تطور وتعدد وظائف الدولة ظهرتو

الاجتماعيةالات الاقتصادية والمج
3
والذي يؤثر  ،مما أثر على وجود زيادة في الإنفاق الحكومي ،

هيكليتها لمواجهة هذه  دارة إلى إعادةما دعا الإوهو  ،بشكل مباشر في زيادة العمليات المالية

تماشى مع التشريعات ومراقبتها بما ي ،فيهاالإدارية ومراجعة الأنشطة المالية وتدقيق و ،الأنشطة

 .النافذة

مراجعة مختلف الكشوفات تتم من خلال  ،خلي في تدقيق العمليات الماليةالمراجع الدا ةووسيل

وتقييم الإدارات  ،عن الإدارة المالية ةوالتقارير المالية الصادر ،والحسابية اليومية ،الدفترية

لسلطة أعلى هرم للعرضها على  ،وتقديمها في شكل تقارير مجدولة وتحريرية ،والأقسام

 .بالإدارة

حول مجريات العمليات الإدارية و المالية  هو دقة تقاريرهاميز المراجعة الداخلية ولعل ما ي 

 ،وصناع القرار الإداري ،العامةالمؤسسات و ،تقرب إدارتها من رئاسة الهيئاو ،مؤسسةبال

 ،ةالمساهم في ذات الوقت في اتخاذ القرارات الإدارية الصحيحالمراجع المتابع و لتكون بذلك

الحيادية يكسبها و ،باقي الأقساميمنحها استقلالية كبيرة عن  ،سلطة بالهيئات ودها بجوار أعلىوجف

دون مؤثرات أو ضغوط من  ،داريةتقاريرها على كافة المستويات الإ الموضوعية في تقديمو

إن الرقابة التدقيق على العمليات المالية فخلال عملية المراجعة الداخلية و ومن ،باقي الأقسام

 وهي على النحو التالي:تسعى لتحقيق أربع عناصر مهمة الداخلية 

                                                           
1
أحمد‌محمد‌العمري‌وفضل‌عبد‌الفتاح‌عبد‌الغني،‌مدى‌تطبيق‌معايير‌التدقيق‌الداخلي‌المتعارف‌عليها‌في‌البنوك‌التجارية‌اليمنية،‌‌-‌

 .342.ص‌3‌،2002،‌العدد‌2المجلة‌الأردنية‌في‌إدارة‌الأعمال،‌المجلد
2
العمري‌وفضل‌عبد‌الفتاح‌عبد‌الغني،‌مدى‌تطبيق‌معايير‌التدقيق‌الداخلي‌المتعارف‌عليها‌في‌البنوك‌التجارية‌اليمنية،‌‌‌أحمد‌محمد‌-‌

 .347مرجع‌سابق،‌ص‌
3
 .332د.‌عبد‌الفتاح‌بلخال،‌علم‌المالية‌العامة‌والتشريع‌المالي‌المغربي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌
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 .ت من أجلهز الدور الذي أنشئيلتعز ،ومدى صحتها وكفايتها ،المعلومات الماليةدقة التحقق من  (8

لمعايير واستخدامها بكفاءة وفق ا ،وضمان وجودها ،حماية الأموال العامة الثابتة والمنقولة (0

 .المرسومة لها

المالية و الإدارية الإجراءات القانونية والخطط  هاالإدارة قد سلكت في تصرفاتأن التأكد من  (1

 .1عات الموضوعة لهابما لا يخالف التشريرسومة الم

المخاطر تحديد لوجود تطابق في التقارير التي تعدها الرقابة الداخلية مع الرقابة الخارجية  (1

  .2التحكم بها بصورة ملاءمةو

لى الأموال العامة المساهمة في المحافظة ع، وفي ترشيد الإنفاق العامهذا بالإضافة إلى دورها 

وتسهيل عمل الرقابة الخارجية على الإنفاق  ،التلاعب في الحسابات فور حدوثهاوكشف الأخطاء و

  العام.

 انصيحدد المشرع الليبي لم ن فإ ،المراجعة الداخليةمكتب لمميزات التي يتسم بها على الرغم من او

وجد بعض القرارات الصادرة بل ت ،لتشريعات المقارنةبخلاف ادارية الإ همهام يبين فيه ،تشريعيا

من مجلس الوزراء بشأن تنظيم اختصاصات الرقابة المالية الداخلية في بعض الوزرات و الجهات 

واختصاصات  ،الهيكل التنظيميبشأن اعتماد  ،م0280( لسنة 819أهمها القرار رقم ) ،الإدارية

بشأن  ،م0280( لسنة 81وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم ) ،( منه81وزارة التخطيط بالمادة )

( منه 82وتنظيم جهازها الإداري بالمادة ) ،واختصاصات وزارة المالية ،اعتماد الهيكل التنظيمي

اجع المالي الداخلي في حيث لم تخرج هذه القرارات في موادها السابقة عن اختصاصات المر

الوزارتين عن نفس المهام والاختصاصات السالفة الذكر
3
. 

 مهام المراقب المالي -ثانيا:

ويتم تعيينه بمقتضى قرار  ،تابع لوزارة الماليةالشخص ال"بأنه:  المراقب المالي عرفي  

أو على مستوى الولاية ويعمل  ،ويكون مقره الوزارة المعين بها ،صادر من وزير الماليةوزاري 

 ،وزاري بموجب قرار ويعمل بمساعدة مساعدين له يعينونأو البلدية  ،على مستوى الولاية

نها تقوم على رقابة شرعية النفقة"إإذ  ،وليست مراقبة ملائمة ،ورقابة المراقب المالي شرعية
4
. 

                                                           
1
طبوعات‌مقدمة‌لطلبة‌السنة‌الثانية‌علوم‌التسيير،‌تخصص‌مراقبة‌التسيير‌لكلية‌العلوم‌د.‌سعودي‌بلقاسم،‌المراجعة‌الداخلية‌م‌-‌

 2،‌ص2017-2012مسيلة‌،‌بالجمهورية‌الجزائرية‌لسنة‌‌–الاقتصادية‌و‌التجارية‌وعلوم‌التسيير‌بجامعة‌محمد‌بوضياف‌
2
عة‌الداخلية،‌مجلة‌الضرائب‌المصرية‌الإصدار‌الأول‌أ.‌محمود‌على‌السعدني،‌أ.‌طارق‌محمد‌بدوي‌الخولي،‌ميثاق‌إدارة‌المراج‌‌-‌

 .2م،‌ص2017لسنة‌
3
بشأن‌اعتماد‌الهيكل‌التنظيمي‌واختصاصات‌وزارة‌‌،م2012(‌لسنة‌137قرار‌رقم‌)(‌من‌13انظر‌تفصيلا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌)‌-‌

‌)‌التخطيط ‌من ‌و‌15..إلى1النقطة ،)(‌ ‌رقم ‌مجلس‌الوزراء ‌22قرار ‌لسنة ‌اع‌،م2012( ‌التنظيمي‌واختصاصات‌بشأن ‌الهيكل تماد

 (.2إلى‌‌1بالنقطة‌)‌(15وزارة‌المالية‌وتنظيم‌جهازها‌الإداري‌بالمادة‌)
4
 .‌122،ص2002د.‌إبراهيم‌بن‌داود،‌الرقابة‌المالية‌على‌النفقات‌العامة،‌دار‌الكتاب‌الحديث‌،‌القاهرة،‌‌-‌
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بالمراقبة السابقة وزير المالية مكلف من قبل عام كل موظف "بأنه : المالي يعرفه الفقهو

لدى الهيئات و الوحدات الإدارية الممولة من على النفقات العامة و اللاحقة  (الآنيةالمصاحبة )و

 .1"للتشريعات النافذةوفقا الصادرة عنها  المالية مطابقة التصرفاتبغرض  ،قبل الخزانة العامة

( من قانون النظام المالي للدولة الليبية اختصاصات المراقب المالي 81ولقد حددت المادة )

يكون لكل وزارة مراقب مالي وعدد كاف من المساعدين يختارون ":ومساعديه حيث نصت 

ويختص المراقب المالي ومساعده بإمساك السجلات الحسابية  ،بقرار من الوزير المختص

لقانون و اللوائح الصادرة بمقتضاه و عليهم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ وحفظها وفقا لأحكام ا

أي فقد الأموال الحكومية و المخزونات العامة و غيرها من الأشياء ذات القيمة و التبليغ فورا عن 

للمراقب المالي بشأن  ( على اختصاصٍّ آخرٍّ 02كما نصت المادة ) ،"أو ضياع فيها فور اكتشافه

حيث  ،المالي في الموازنة العامة للدولة الربطأو اتخاذ إجراءات  ،على إبرام العقود موافقته

لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة إبرام عقد أو اتخاذ إجراء يترتب عليه ارتباط :" أن  نصت على

مالي إلا بعد الحصول على إقرار كتابي من المراقب المالي أو المراقب المساعد بحسب الأحوال 

ويجب الامتناع عن تقديم هذا الإقرار إذا  ،الاعتماد الجائز الخصم منه بقيمة هذا الارتباط ببيان

 ."خلال بقواعد الميزانية على أي وجهكان الارتباط من شأنه الإ

والمخازن اختصاصات  ،والحسابات ،( من لائحة الميزانية01،01،02) ولقد أضافت المواد

وحفظ  ،لات الاعتمادات المالية للجهات الإداريةأهمها مسك سج ،أخرى للمراقب المالي

وطلب  ،ومناقشة فروعها ،عداد الميزانية العامة، والاشتراك في إالمستندات الخاصة بالصرف

الإشراف على القسم و ،عن الصرف من الميزانيةوإعداد التقارير الشهرية والربع سنوية  ،تعديلها

 .والمخازن التابعة للجهات الإدارية ،المالي

 

 على الإنفاق العام الداخلية الماليةالفرع الثاني: المسؤولية المترتبة على الرقابة 

الأولى المسؤولية التأديبية  :تتحدد المسؤولية المترتبة على الرقابة الداخلية بنوعين

وبصفة خاصة المسؤول  ،المترتبة على المخالفات المالية التي تقع من الموظف العام بصفة عامة

المسؤولية الجنائية المترتبة ثم  ،المراقب الماليو ،المراجع ا،وهم ،عن الرقابة المالية الداخلية

 وسنتعرض لها تفصيلا على النحو الآتي: ،على تلك المخالفات المالية

 

                                                           
1
بحث‌مقدم‌للمؤتمر‌الضريبي‌السابع،‌جامعة‌عين‌شمس،‌‌–ريبي‌أ.‌د.‌أسعد‌طاهر‌أحمد‌دور‌معاونو‌الممول‌في‌التهرب‌الض‌-‌

 .‌11م،ص2001القاهرة،‌
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 :عن المخالفات الماليةالمسؤولية التأديبية  -أولا :

حدى المسؤوليات التي يتحملها الموظف في حال " إ :هاأن المسؤولية التأديبيةيقصد ب

حمل العواقب وهي التزام قانوني يقع على الموظف بت ،ومقتضياتها الوظيفيةخلاله بواجباته إ

لا تترتب إلا في  ،أن المسؤولية التأديبيةويفهم من التعريف السابق  ،1"خلالالمترتبة على هذا الإ

وتحديد الموظف المسؤول عن  ،يجابيا أم سلبياإسواء أكان الفعل  ،حال وجود خطأ تأديبي عمدي

بشكل عام. أما  مفهوم المسؤولية التأديبيةلتحديد بيان وهذا  ،لى ذلكالنتيجة المترتبة عو ،الفعل

كل مخالفة يترتب عليها " :ف المسؤولية التأديبية عن المخالفات المالية بأنهاعر   الفقه القانوني فقد

"أو من شأنها أن تؤدي إلى ذلك ،أو لأحد أشخاص القانون العام ،مالي للدولةضياع حق 
2
يفهم و ،

 .منه أن المخالفة المالية ضياع لحق الدولة بالتصرف في أموالها دون وجه حق وبأي وسيلة كانت

ن ترتكز على عنصري ،التأديبية عن المخالفات المالية بمفهومها العام أو الخاصفالمسؤولية 

الثاني الضرر الناتج و ،هدار المال العامإضياع أو في  مثلتالمالمالي أولهما الخطأ التأديبي  ،اثنين

  .عليه جزاءوتكييف ال ،ياععن هذا الض

 تركبل  ،ا للمسؤولية التأديبية للمخالفات الماليةتعريف   صدرأن المشرع الليبي لم ي وجدير بالذكر

بتاريخ محكمة العليا في حكمها الصادر الفي ممثلا  ،لقضاء الليبيلالمفهوم هذا تحديد  أمر

إن كون المخالفة مالية أو إدارية هو " :ما نصهق ب 8/09م في الطعن الإداري رقم 01/1/8211

من طبيعة الذنب الذي يقترفه الموظف طبقا للتحديد الوارد في المادة  تكييف يقوم على أساسٍّ 

"م8292( لسنة 92من قانون ديوان المحاسبة رقم ) (18)
3
وأن هذا النص يفضي إلى نص آخر  ،

وفحواه هو تحديد مفهوم حول المخالفة المالية  ،ذكر في المجلة بغرض توضيح النص السابق

يعتبر من المخالفات المالية كل تصرف يؤدي  وهو ما جاء فيه :" ،الناتجة عن إهدار المال العام

لغ من الأموال العامة أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو إلى صرف مب

وذلك بغض النظر عما إذا كانت  ،الهيئات العامة أو أي جهة أخرى تخضع لرقابة ديوان المحاسبة

أنه في وليس من شك  ،القوانين واللوائح التي وقع الفعل بالمخالفة لها ذات طبيعة مالية بحتة أم لا

الأمر الذي يتعين  ،تب على تصرف الطاعن صرف مبلغ من الأموال العامة بغير وجه حققد تر

وبذلك بينت المحكمة  ،4"يةمعه القول بأن المخالفات المعزوة إليه هي من قبيل المخالفات المال

                                                           
1
،‌بكلية‌الحقوق‌دمشق‌2،‌العدد32زاهر‌عثمان‌زينب‌مقال‌بعنوان‌المسؤولية‌القانونية‌للموظف‌العام،‌مجلة‌جامعة‌البعث،‌المجلد‌‌-‌

 .155م،‌ص2012للعام‌
2
 .472م‌‌ص‌1271قضاء‌التأديب‌‌دار‌الفكر‌العربي‌‌القاهرة‌‌،سليمان‌الطماوي‌-‌
3
 . 2ص‌‌3ع‌20ص‌‌م1224لة‌المحكمة‌العليا‌‌ابريل‌مج‌-‌
4
 . 2ص‌‌مرجع‌سابق،لة‌المحكمة‌العليا‌‌مج‌-‌
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يتم في عنصر الفعل  ،ليةالعليا في حكمها أن أساس مفهوم المسؤولية التأديبية للمخالفة الما

  .المترتب على ضياع حق من الحقوق المالية للدولةو ،المرتكب

المجلس التأديبي الأول للمخالفات المالية ببنغازي في قراره الصادر بتاريخ وعرف 

أن المخالفة المالية على هدى قانون النظام المالي  " :بما نصهلمخالفة المالية ام 01/8/8212

 ،واللوائح الصادرة بمقتضى هذه القوانين ،وقانون ديوان المحاسبة ،خدمة المدنيةوقانون ال ،للدولة

خروجا على مقتضى النظم المالية التي  ،هي تلك الأفعال السلبية والإيجابية التي تقع من الموظف

 .1"رسمها المشرع 

قد حدد لها  ،الماليةالخاصة بالمخالفة ن المسؤولية التأديبية المفاهيم السابقة أوالمستفاد من 

فالضرر  ،لأموال العامةوحماية ل ،هذا الجانبلأهمية نظرا  ،قانونيا خاصا انظام  الليبي المشرع 

المعاملات التلاعب بإما في شكل إيجابي في  :يتمثل في جانبين ،الأموال العامة الذي يقع على

مضاء على المعاملات أو الإ ،الامتناع عن التأشيرة من خلالي أو بشكل سلب ،المالية والإدارية

 و الأساسوبالتالي فإن الترابط بين العنصرين الخطأ والضرر ه ،هاإمضاؤكان من اللازم التي 

 . 2عن المخالفات المالية في المسؤولية التأديبية

قانون رقم المسؤولية التأديبية في ال التي ترتبالمخالفة المالية صور د حدد المشرع الليبي قو

 على الآتي : بةن إعادة تنظيم ديوان المحاسأفي ش ،م0281( لسنة 82)

 . مخالفة الأحكام والنظم المالية و ما يصدر من تعليمات او توجيهات بشأنها" .8

 .الإخلال بأحكام التعاقدات او المشتريات أو غيرها من اللوائح والنظم المالية .0

الأموال العامة كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من  .1

 . بدون وجه حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة

 . عدم موافاة ديوان المحاسبة بما يطلبه من مستندات .1

عدم الرد على استفسارات ديوان المحاسبة أو ملاحظاته أو التأخير في الرد عليها في  .2

 .الوقت المناسب

 .منها ملاحظات الديوانعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تتض .8

 .مخالفة قواعد الميزانية أو أسس إعدادها أو تنفيذها  .9

                                                           
1
 .من‌جهاز‌الرقابة‌الإدارية‌رفوعةالم‌147/77القرار‌الصادر‌في‌الدعوى‌التأديبية‌رقم‌‌-‌
2
د.‌خليفة‌الجهمي،‌مقال‌بعنوان‌"النظام‌القانوني‌للمخالفات‌المالية‌في‌التشريع‌الليبي"‌الذي‌حرر‌على‌هامش‌إصلاح‌القضاء‌بين‌‌-‌

م،‌على‌الموقع‌:‌2014مارس‌‌12الضرورة‌و‌المشروعية،‌بتاريخ‌في‌

https://khalifasalem.wordpress.com/2014/03/18ا/-في-ةالمالي-للمخالفة-القانوني-/النظام‌ 
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 .تجزئة العقود بقصد النأي بها عن رقابة الديوان  .1

من قبله وإبداء ملاحظاته  إبرام العقود الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة قبل مراجعتها  .2

 .بشأنها

 ."المحاسبة عن مباشرة اختصاصهكل تصرف أو موقف يكون من شأنه إعاقة ديوان  .82

لمحاكمة الموظفين  اتأديبي   ا( من قانون النظام المالي للدولة الليبية مجلس  08ولقد حددت المادة )

 ل من:شك  بحيث ي   ،عن المخالفات المالية المرتكبة منهم

 رئيسا                 مستشار من المحكمة العليا "

 عضوا                         وكيل ديوان المحاسبة

 عضوا                          وكيل وزارة الخزانة 

 عضوا                 رئيس إدارة الفتوى والتشريع

الأخر احتياطي و ،أحدهما أصلي ،كل سنتين مستشارينوتندب الجمعية العمومية للمحكمة العليا 

 . لرئاسة المجلس

أن ينيب عنه أحد موظفي الجهة التي يعمل بها على ألا تقل  ويجوز لكل من الأعضاء الثلاثة

 .وذلك ما لم يكن المحال إلى المحاكمة من موظفي الفئة الأولى ،درجته عن مدير عام

طبقا  لنظام  ،يحل محله من يقوم مقامه ،أو قيام مانع به ،وفي حالة غياب أحد أعضاء المجلس

حال إلى المحاكمة عضوا  في المجلس ذاته اختار رئيس الجهة التي يتبعها . وإذا كان الموظف الم

 .مجلس الوزراء عضوا  يحل محله

  .1"رجح الجانب الذي منه الرئيس ،فإذا تساوت الأصوات ،وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية

  ،لمخالفات الماليةلمرتكبين ل( على تحديد العقوبات الخاصة بالموظفين ا09)نصت المادة كما 

  وتتمثل في الآتي :

 .الإنذار"–أ

الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ، ولا يجوز أن يجاوز هذا الخصم ربع  -ب

  .أو التنازل عنه قانونيا ،الحجز ،بعد الربع الجائز ،المرتب شهريا  

 . أو الحرمان منها ،تأجيل العلاوة السنوية -ج

  . جاوز ستة أشهرتبمرتب مخفض لمدة لا تأو  ،الوقف عن العمل بدون مرتب -د

                                                           
1
ونشر‌بالعدد‌‌م.‌14/4/1270هـ‌الموافق‌‌1320م‌بتاريخ‌جماد‌الأول‌‌1272لسنة‌‌75(‌بموجب‌بالقانون‌رقم‌22عدلت‌المادة‌)‌-‌

(‌من‌قانون‌جهاز‌الرقابة‌الشعبية‌21ثم‌إلغائها‌بموجب‌المادة‌)‌م‌في‌الجريدة‌الرسمية‌والنص‌المنشور‌هو‌المعدل.1270لستة‌‌42رقم‌

 .ميلادية‌1425(‌11رقم‌)
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وذلك مع مراعاة أحكام قانون  ،العزل من الوظيفية مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة -هـ

 .التقاعد

هـ( من -ا في الفقرتين )أمولا توقع على موظفي الفئة الأولى إلا العقوبتين المنصوص عليه - 2

 .هذه المادة

موظف دون محاكمته أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية وتوقيع لا يحول انتهاء خدمة ال - 3

 ."العقوبات المقررة في هذا الشأن بقانون الخدمة المدنية

وجود المجلس الخاص بالمخالفات المالية يختلف عن المجالس التأديبية العادية أن إضافة إلى و

 خاصة وهي على النحو التالي:في تكوينه وفي طبيعة عمله فإن الأمر تطلب وجود عقوبات 

 .اللوم   - أ"

      الخصم من المرتب بما لا يجاوز تسعين يوما في السنة، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا   - ب

 .لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا، بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا

 . الحرمان من العلاوة السنوية  - ت

 .الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات  - ث

 .خفض الدرجة   - ج

 1"العزل من الخدمة   - ح

مشابهة للعقوبات  يتبين للباحث أن العقوبات التأديبية ،ومن خلال استقراء النصين السابقين

بالتالي فإن و ،الفينوذلك لا يناسب الفرق الكبير بين طبيعة المخ ،الخاصة بالمخالفات المالية

لتكون  ،الباحث يرى ضرورة تعديل بعض أحكام العقوبات التأديبية الخاصة بالمخالفات المالية

أو دفع  ،ع عليه عقوبة رد قيمة الأموال المتلاعب فيهاكأن توق   ،موازية للفعل المرتكب أو أشد

ث لأن الباح ؛يساوي مخالفاتهأو مصادرة أملاكه بما  ،ةرقيمة المهدالة مالية مضافة على غرام

المجلس التأديبي للمخالفات المالية لا يحقق بات بين المجلس التأديبي العام ويرى أن تشابه العقو

ما الفائدة من وجود مجلس  ،مهما وهو يتيح تساؤلا   هالأن تماثل ،تمايزا للمجلس التأديبي الأخير

ا لا  العقابية؟ هحكاملألللمخالفات المالية في ظل تشابه  كما أن في العقوبات المالية تساهلا  واضح 

 ،لمخالفات الماليةالعقوبات عن ارورة تعديل يرى الباحث ضلذا و ،يكافئ جريمة هدر المال العام

حقق ليت ،تلاعب بهاتم الوالتعويض المضاعف عن الأموال التي  ،لتتضمن حيازة أملاك الموظف

 هدار الأموال العامة. إ علىالموظف أة بذلك مبدأ العدالة و عدم جر

                                                           
1
 (.120المادة‌)‌بشأن‌إصدار‌قانون‌علاقات‌العمل‌و‌لائحته‌التنفيذية‌2010(‌لسنة‌12رقم‌)‌قانون‌-‌
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  المسؤولية الجنائية: -ثانيا:

نتائج  وتحمله ،فردلالأثر المترتب على الفعل الإجرامي لبأنها عرف المسؤولية الجنائية ت

تعني أن على أو أنها  ،وهي التزام الفرد بالآثار القانونية للجريمةأ ،وفقا للقوانين المنظمة لها فعله

 .1وذلك بالخضوع للعقوبة المقررة قانون ا ،الإجراميقبول نتائج فعله الشخص 

جميع  لا تتحقق إلا إذا توافرت أن المسؤولية الجنائيةيتبين  هوم السابقمن خلال المفو

المختص في الشأن تعترض الموظف العام التي المسؤولية الجنائية ن إحيث و ،أركان الجريمة

السبب فإن ذلك هو  ،الجناية أو الجنحأفعال ترقى إلى  ،ماليةالمالي في حال ما ارتكب مخالفات 

كونه ل ،المختص بالشأن الماليتشديد العقاب على الموظف العام إلى  ءفقهاالالذي دعا بعض 

ه رتب عليتتوالذي قد  ؛يمتلك صلاحيات السلطة العامة في التصرف في جميع المعاملات المالية

وهو الأمر الذي  ،التلاعب بالمال العام واستعمال النفوذسهل عملية وت ،ساءة في استعمال السلطةإ

 .2من تخول له نفسه المساس بالمال العام على الدولة وضع عقوبات شديدة على كل  جب وي

 علينا أن يتعين فإنه  ،بالرقابة المالية الداخلية على الإنفاق العامللقائمين ولبيان المسؤولية الجنائية 

نحدد أهم صور الجرائم التي تمثل ثم  ،ائم التي تتعلق بالمال العامنتعرض للأركان العامة في الجر

 وفقا للتفصيل الآتي: ،على المال العام وذلك اعتداء  

 الأركان العامة في جرائم الاعتداء على المال العام: - أ

نوضحها على النحو  ،أركان ةتداء على المال العام في ثلاثفي جرائم الاعتنحصر الأركان العامة 

 الآتي:

 )صفة الموظف العام( مفترضالركن ال -1

هو كل من أنيطت به بأنه: " (88) لقد عرف قانون العقوبات الليبي الموظف العام في المادة

سواء كان موظفا  أو  ،مهمـة عـامة في خدمة الحكومة أو الولايات أو الهيئات العامة الأخرى

مستخدما ، دائما أو مؤقتا ، براتب أو بدونه، ويدخل في ذلك محررو العقود والأعضاء المساعدون 

 ."مون والخبراء والتراجمة والشهود أثناء قيامهم بواجباتهمفي المحاكم والمحك  

رائم بشأن الجم 8292( لسنة 0قانون رقم )ف المشرع الليبي الموظف العام في وكذلك عر  

يقصد بالموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون كل من " :بما يليبمادته الثانية  الاقتصادية

أنيطت به مهمة عامة في اللجان أو المؤتمرات أو الأمانات أو البلديات أو وحدات الإدارة المحلية 

                                                           
1
م،‌1225د.‌محمد‌سامي‌النبراوي،‌شرح‌الأحكام‌العامة‌لقانون‌العقوبات‌الليبي‌منشورات‌جامعة‌قاريونس‌بنغازي‌الطبعة‌الثالثة‌‌-‌

 وما‌بعدها.‌‌217ص‌من‌
2
 .‌143أ.‌زاهر‌عثمان‌زينب،‌مقال‌بعنوان‌المسؤولية‌القانونية‌للموظف‌العام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-‌
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معيات أو الهيئات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الاتحادات أو النقابات أو الروابط أو الج

الخاصة ذات النفع العام أو الشركات أو المنشآت التي تساهم في رأس مالها هذه الجهات وكذلك 

المنشآت التي طبقت بشأنها مقولة شركاء لا أجراء، سواء كان عضوا  أو موظفا  أو منتجا  أو 

لعقود والمحكمون عاملا ، دائما  أو مؤقتا ، بمقابل أو بدون مقابل، ويدخل في ذلك محررو ا

 ."والخبراء والمترجمون والشهود أثناء قيامهم بواجباتهم

عرف الوظيفة العامة في  ،م0282( لسنة 80بالإضافة إلى أن قانون علاقات العمل رقم )هذا 

ليات والصلاحيات لها رقم ومجموعة من الاختصاصات والواجبات والمسؤ بأنها : " (2المادة )

 ."بملاك الوحدة الإدارية

 من خلالعلى المال العام  اعتدىي ذع أن تتوافر صفة الموظف العام الولقد اشترط المشر    

سوف نبينه لاحقا في أنواع الجرائم التي تمثل اعتداء على الذي على النحو  ،وظيفته أو بسببها

الداخلي كما أن هذا الركن متوافر لدى المراجع  ،وتقع على الموظفين العموميين ،المال العام

والمراقب المالي باعتباره موظفا عاما يتبع وزارة  ،باعتباره موظفا عاما لدى الجهة الإدارية ذاتها

 المالية.

 

 الركن المادي -2

ليحقق النتيجة  ،"النشاط الإرادي الذي يصدر من الجاني :ي قصد بالركن المادي للجريمة أنه 

مية المعاقب عليها"اجرالإ
1
ي ركنها ا فوالجريمة الجنائية لا تختلف عن الجريمة التأديبية كثير   ،

الذي يتمثل في المظهر الخارجي  السلوك: أولها مهمة عناصر ةيرتكزان على ثلاثحيث  ،المادي

في  يتمثل ،إيجابي بفعل محظور أو تصرف سلبيكقيام موظف ما بتصرف  ،للفعل الملموس

في الفعل  يتطلب الأمر شروعه ،إدانة الموظف ومحاسبته مالياو لبيان  ،الامتناع عن أداء عمله

 ،ولم يقع من الموظف المتهم ،عنصرفإذا انعدم هذا ال ،يجابيا أو سلبياإسواء أكان  ،الذي وقع منه

 نقضمحكمة اللذلك حكمت و ،المسؤولية التأديبية ذاتها ذاتفإن المسؤولية الجنائية تكون معدومة 

 ،يجابية أو سلبيةإسواء أكانت  ،المصرية بعدم إدانة المتهم في حال نفيه للتصرفات المنسوبة إليه

 ،وذلك على النحو الآتي:" عدم إدانة المتهم لأنه ليس بين الأفعال أو التصرفات المنسوبة إليه فعل

من المتهم" يل واحد مبناه عمل إيجابي وقعأو دل ،أو تصرف
2

  . 

                                                           
1
 .‌110د.‌محمد‌سامي‌النبراوي،‌شرح‌الأحكام‌العامة‌لقانون‌العقوبات‌الليبي‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌
2
 22صم،‌1270\12\12بتاريخ‌‌12ق‌س‌‌12لسنة‌‌205حكم‌محكمة‌النقض‌المصرية‌في‌القضية‌رقم‌‌‌-‌
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ويرتب على هذا السلوك  ،للجاني أو سلبي منسوب يجابيإن يكون هناك سلوك ذلك يجب أوعلى 

أو تحقيق لمنفعة خاصة  ،أو الإضرار به ،سواء باختلاسه ،نتيجة تمثل اعتداء على المال العام

بعلاقة  ةويتعين أخيرا أن يرتبط السلوك الإجرامي بالنتيجة الإجرامي ،لمرتكب السلوك الإجرامي

 ،السلوك :وهي ،ةوبتوافر هذه العناصر الثلاث ،السببية الملاءمة وفقا للمجرى العادي للأمور

 جرائم الاعتداء على المال العام.يتحقق الركن المادي ل ،قة السببيةوعلا ،والنتيجة

 الركن المعنوي -3

ويتمثل هذا  ،يقوم الركن المعنوي في مضمونه على توافر القصد الجنائي لدى مرتكب الجريمة

 ،يمثل اعتداء على المال العام ايرتكب سلوك   أنالأول العلم بأركان الجريمة ب :القصد بعنصرين

 ،في الاستحواذ على المال العام العنصر الثاني هو إرادة تحقيق النتيجة الإجرامية المتمثلةو

 ،لتحقيق النفع الخاص من وراء الاعتداء على المال العام ،الاعتداء عليه لمصلحته الشخصيةو

همال والخطأ ومخالفة القوانين وقد يأخذ الركن المعنوي في جرائم الاعتداء على المال العام الإ

وهو ما يسمى بالقصد الجنائي غير العمدي  ،الإضرار بالمال العامويترتب على ذلك  ،اللوائحو

 العام.في جرائم الاعتداء على المال 

 

 على المال العام: عتداء  صور الجرائم التي تمثل ا - ب

المراقب المالي و ،جهة الإداريةمن المراجع الداخلي بال لدى كل  مسؤولية الجنائية ولبيان ال 

ومدى  ،في التشريع الليبيجرائم المال العام  على أهم   عيجب علينا أن نطل ،التابع لوزارة المالية

 ،الرشوةجريمة الآتي: ا ونذكر منه ،الجرائمهذه ق كل من الوظيفتين السابقتين على اطبان

 ،جريمة إساءة استعمال السلطةو ،جريمة التزوير في الأوراق الرسميةو ،جريمة الاختلاسو

 . جريمة الإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العامو

 جريمة الرشوة -1

: على أن  الجرائم الاقتصادية م بشأن 8292( لسنة 0رقم )( من قانون 02نصت المادة ) 

ا بشيء لا حق ل أو أخذ عطية أو وعد  بِّ موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو ق   يعاقب بالسجن كلُّ "

نقدا  كان أو أية فائـدة أخرى لاستعمـال نفوذ حقيقـي أو مزعوم للحصول أو محاولة  ،له فيه

جهة خاضعة لإشرافها على أعمال أو التزام أو مقاولة أو الحصول من أية سلطة عامة أو أية 

اتفاق توريد أو ترخيص أو أوامر أو قرارات أو أحكام أو وظيفة أو خدمة أو رتبة أو أوسمة أو 

 ."أية مكافأة أو مزية من أي نوع
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ولكي نسلط الضوء على تطبيق أحكام هذه المادة على مسؤولية المراجع الداخلي والمراقب 

وذلك من خلال  ،المراجع و المراقب المالي إلىيمكن أن تنسب  ،فإن جريمة الرشوة ،المالي

 :لمث ،الإجراءات الماليةنهاء إإليهما لغرض  وكلةنفوذ وظيفتهما والاختصاصات الماستعمال 

ل المستندات من أجوتغيير  ،صرف بقيمة مالية مغايرة للواقعوتسهيل إصدار أوراق ال ،الصرف

تمامه لهذه الإجراءات على وجه إنظير  ،أو مكافأة له أو لغيره ،أو فائدة ،مقابلالحصول على 

أو بالمخالفة للمستندات وأوامر الصرف المتعارف عليها في تسيير وصرف المستحقات  ،السرعة

 المالية للأشخاص المتعاملين مع جهة الإدارة.

 جريمة الاختلاس -2

جرائم الاختلاس وإساءة استعمال المعنون بـ )و  الفصل الرابع( من 09نصت المادة )

يعاقب " : الآتيالجرائم الاقتصادية على م في شأن 8292( لسنة 0رقم )قانون ال( من السلطة

كل موظف عام اختلس أموالا  عامة أو أموالا  للأشخاص  ،بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات

وتكون العقوبة حد السرقة إذا توفرت  ،ا لغيرهكهأو مل   ،أو ادعى ملكيتها ،مسلمة إليه بحكم وظيفته

يعاقب بالسجن كل موظف عام ( من ذات القانون على أن :" 01نصت المادة )كما  ،"شروطه

نية التملك تكون العقوبة فإذا وقع الفعل غير مصحوب ب ،استولى بدون وجه حق على مال عام

 ."تينجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتغرامة لا تالحبس و

 إذا تحققت ،مسؤولية المراجع الداخلي و المراقب المالي فإن ،لمادتين السابقتينلأحكام اوتطبيقا 

وذلك في  ،ابحكم وظيفتهم اأو أموال أشخاص مسلمة إليهم ،للدولة وكةلمموال مأا على استولي

شخص و لصالح أ ،بهدف تملك قيمتها ،على الصكوك و المعاملات المالية اصورة استيلائهم

 أو المستندات المستولى عليها أو المختلسة.لها الحق في تلك الأموال  ليس ،أو جهة أخرى ،آخر

 جريمة التزوير في الأوراق الرسمية  -3

( الوثائقالفصل الثالث المعنون بـ)تزوير من ( 110)المادة قانون العقوبات الليبي في  نص

 )السجن مدة لا تقل عن ثلاثيعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة  على أن: "

وظف عمومي يقرر كذبا  صحة كل ممسين دينارا( ات وبغرامة ما بين خمسين ومائة وخسنو

ل إليه د  ضمن اختصاصه، أو يثبت بيانات لم ي   اأو مراقبته اأو تحريره ايدخل تسليمه ،ماوثيقة 

بأي وجه من الوجوه وقائع  ،أو يقرر كذبا   ،أو يحرفها ،كر بيانات أدلى بها إليهأو أغفل ذ ،أحدبها 

 لرسميةا الأوراق  تزوير ) بـ المعنونة (352)  المادةأضافت كما  ،"على صحتها تعتمد الوثيقة

( بالموظف العمومي الذي 118تنزل العقوبة المقررة في المادة )( على أن :"بياض على الموقعة
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بحكم وظيفته ورقة ممضاة على بياض، وكان مفروضا  عليه أو جائزا  له تعبئتها،  في حيازته

فأساء استعمالها بأن كتب عليها ورقة رسمية تخالف ما كان مفروضا  عليه أو جائزا  له كتابته، أو 

 ."سمح بذلك

قيام  نع امسؤوليتهمد تتحد ،المراقب الماليوعلى المراجع الداخلي المادة السابقة أحكام تطبيق بو

أو  ،شطام بالكأو القي ،سواء بتعديل الأرقام ،أي واحد منهما بتزوير المستندات الخاصة بالصرف

وردت على  سواء ،سائل المستخدمة بخلاف الحقيقةأو بأي وسيلة من الو ،أو بالإزالة ،بالشطب

 مستندات الصرف أو الصكوك.

لعملية التزوير في المستند بغض النظر عن تحقيق نفع خاص  اوتتحقق الجريمة بمجرد ارتكابهم

 غيرهما.لأو  لهما

 

 ساءة استعمال السلطةإجريمة  -4

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( من قانون الجرائم الاقتصادية على أنه: "12نصت المادة )  

أو يحمله على  ،ويرغم غيره ،كل موظف عام يسئ استعمال وظيفته أو مهامه ،عشر سنوات

 .أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقودا  أو منفعة أخرى لاحق له فيها ،إعطائه

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين إذا استلم الموظف العام الشيء غير المستحق 

 ."مستغلا  غلط الغير فقط

تزيد على خمس سنوات يعاقب بالسجن مدة لا ( من ذات القانون على أن :" 18ونصت المادة )

أو حمل الغير على أن يدفع له  ،وأخذ لنفسه أو لغيره ،كل من ادعى أن له تأثيرا  في موظف عام

 .أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى الموظف العام ،أو لغيره مالا  أو منفعة أخرى

أو حصل على وعد بذلك  ،أو منفعة أخرى ،ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخذ لنفسه أو لغيره مالا  

 ."بدعوى وجوب استخدام المال أو المنفعة لكسب عطف الموظف العام ومكافأته له

 ،يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين( من ذات القانون على أن: " 11ونصت المادة )

كل موظف عام يحصل لنفسه سواء مباشرة أو عن طريق غيره أو بأفعال مختلفة على منفعة غير 

 ."ة من أي عمل من أعمال الإدارة التي يمارس فيها وظيفتهمشروع



72 
 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( من ذات القانون السابق على أن :" 11ونصت المادة )

وذلك إذا  ،كل موظف عام يسيء استعمال سلطات وظيفته لنفع الغير أو الإضرار به ،ستة أشهر

  ."لم ينطبق على فعله نص جنائي آخر في القانون

النصوص السابقة صور إساءة استعمال السلطة التي ترتكب من الموظف العام  عالجت  

وهي تنطبق جميعها على تصرفات قد تقع من المراجع الداخلي والمراقب المالي بسبب  ،عامة

 ،المالية ااختصاصاتهما وبأعمالهم االتربح بكافة الصور من وراء قيامهمو ،الوظيفتهم اممارستهم

النفع الخاص  هن من خلالالأمر الذي قد يحققا ،أو مراجعة مستندات الصرفتسهيل في المتمثلة 

لهذه الوظيفة على النحو المبين في المواد السالفة  او الإضرار بالمال العام عن طريق استغلالهم

 الذكر.

 

 جريمة الإضرار العمدي و غير العمدي بالمال العام -5

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل : " الاقتصادية على أنانون الجرائم من ق( 2نصت المادة )  

عن ألف دينار ولا تزيد على قيمة الضرر، وبالتعويض عن الأضرار الناتجة كل من أحدث عمدا  

 ."ضررا  جسيما  بمال عام أو مصلحة عامة

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ( من ذات القانون السابق على أن: "82ونصت المادة )

وبرد قيمة الأضرار التي أحدثها كل موظف عام تسبب بخطئه الجسيم في  ،ة دينارخمسمائ

أو  ،الضرر المنصوص عليه في المادة السابقة، بأن كان ذلك ناشئا  عن إهمال في أداء وظيفته

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات  .أو إساءة استعمال السلطة عن إخلال بواجباته

 ."بناء  على إذن من النائب العامفيها إلا 

المسؤولية الجنائية للمراقب المالي والمراجع  تتبين ،المادتين السالفتي الذكراتين تطبيق أحكام هبو

عمدي في اتباع الأصول المحاسبية الأو غير عمدي الخطأ ال اإذا توافر في تصرفاتهم ،الداخلي

ومدى صحتها  ،والتحقق من مستندات الصرف ،صول المراجعة الماليةوأ ،المتعارف عليها

ا ،خطأإذا نتج عن هذا إهمال أو و ،ومطابقتها للقوانين و اللوائح تطبق  ،سواء أكان جسيما أو يسير 

 جنائي ا عنها. نويسألا ،أحكام المواد السابقة اعليهم

هو رغبة المشرع الليبي في وضع ضوابط  ،ن الغاية من سن كل هذه الجرائم وغيرهاوإ

إلا أن ديوان المحاسبة الليبي في تقريره العام  ،ليحيط بكل ما يمس المال العام بمختلف أنواعه

على  لا  اونذكر مث ،أدوات الرقابة الداخلية وقصور لعديد منن وجود مخالفات بي   ،م2012لسنة 
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فجاء  ،النافذةذلك المراقب المالي بوزارة الحكم المحلي الذي لم يلتزم في أداء مهامه بالتشريعات 

بتطبيق  ،في نصه :"عدم التزام المراقب المالي بدوره في الإشراف على القسم المالي و المخازن

( لائحة الميزانية 24ن المادة )( م2،5القواعد المالية و أحكام المخازن بالمخالفة للفقرة )

الحسابات و المخازن"و
1
التقصير في في مثلة تالمالاقتصادية، ووكذلك المخالفة لقانون الجرائم  ،

السجن يعاقب ب" وهي على النحو التالي : ،(15وفقا لنص المادة ) ،حفظ أو صيانة المال العام

ويجوز  ،ر في حفظ أو صيانة هذا المالو صيانة مال عام، إذا قص  الموظف العام المكلف بحفظ 

ل العام الذي قصر في للمحكمة الحكم بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الأضرار التي تلحق بالما

 وذات المخالفة وجدت في الهيئة العامة للسينما و المسرح و الفنون. ‌،ه"حفظه وصيانت

من ظواهر هو م أن قصور عمل المراقبين الماليين 0288واعتبر تقرير ديوان المحاسبة لسنة 

الإشراف من ضعف إدارة الموارد المالية التي عبر عنها في النص التالي :"ضعف التوجيه و 

( 01قبل المراقبين الماليين بالوحدات الإدارية وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المادة )

اتخاذ ية في إصدار التعليمات الحاسمة، ووعدم الجد ،من لائحة الميزانية و الحسابات و المخازن

باتها"الإجراءات التي من شأنها إلزام الهيئات و المؤسسات المختلفة بإقفال حسا
2
وهو يعتبر  ،

 ا على عمل المراقبين الماليين وإهمالهم للمسؤولية الملقاة عليهم.ا خطير  مؤشر  

نقاط  عدة ،م0289عام لديوان المحاسبة لسنة في التقرير ال ماليلراقب امأداء الكما جاء في تقييم 

 :على النحو الآتي وسنتناولها باختصار ،مختلفة

ليمه عتماد بنفسه وتسسك سجل الامدم قيامه باختصاصاته بعن مالي علب اراقملازل اتن" .8

ئحة من لا (01)مادة لحكام الأخالفة مد به، باليلحة للقمصلرف باعداد والصم الإموظفي قسل

 .مخازنلحسابات والميزانية والا

ومـا جرى  ،حصـيلهت تممـا بلحة صملعدم قيامه بإعداد التقارير الشهرية عن أعمال ا .0

حســـابات لميزانيـة والئحـة امـن لا (02)مادة لحكـام اخالفـة لأمروفات بالإنفاقه من مصـ

 .مخـــازنلوا

مخالفــة لخــتم علــى بعــض أذونــات الصــرف بالمراقــب بــالتوقيع والعــدم قيــام ا .1

 .خـازنلمحسـابات والميزانية والئحة امن لا (82)للمادة 

واللــوائح  نخالفــة للقــوانيممــالي باللللمراقــب اصــلحة باســتئجار شــقة لما قيــام .1

 ن.ــالييمال نمهــين للمــراقبيلمعمــول بهــا وقواعــد الســلوك الا
                                                           

1
 .554م‌ص2012التقرير‌العام‌لديوان‌المحاسبة‌الليبي‌لسنة‌‌-‌
2
 .534م‌ص‌2012التقرير‌العام‌لديوان‌المحاسبة‌الليبي‌لسنة‌‌-‌
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 مـالي بـدلالللمراقـب ا (09/80)دينـار، بـأذن صـرف  (219،8) غالقيام بصـرف مبلـ .2

عن  يله نتيجة حادث تعـرض لـه، دون وجـود أي تقرير فن تسلم تيعن قيامه بصيانة السيارة ال

مهمـة  يمراقـب كـان فلأو مـا يفيـد بـأن ا ،صادر مـن قسـم الصـيانة ،حالة السيارة قبل الصيانة

 .1"حادثللتحديـد مـن تقع عليه مسؤولية ا ،مـرورلأو تقريـر شـرطة ا ،عمـل

  

                                                           
1
 534م،‌ص2017التقرير‌العام‌لديوان‌المحاسبة‌الليبي‌لسنة‌‌-‌
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 على الإنفاق العامالخارجية المالية الرقابة  المبحث الثاني: 

ت عرف الرقابة الخارجية على الإنفاق العام بأنها الأداة الرقابية المستقلة عن سلطة 

ودراسة للعوامل  ،ومراجعة ،حيث تمارس عملها الرقابي من فحص ،ممارسة النشاط المالي

تأخذ  فاق العامالرقابة الخارجية على الإنو .والمحاسبية للميزانية ،والمالية ،والمتغيرات القانونية

والرقابة التشريعية  ،محكمة المحاسبات الفرنسيةك ،شكل هيئة قضائيةفي  بعضها ،عدة صور

كديوان المحاسبة بالمملكة  ،أداة تنفيذية تعني بالشأن المالي والبعض الآخر على هيئة ،للبرلمان

الأردنية الهاشمية. وبالرغم من أن ديوان المحاسبة يخضع للسلطة التشريعية في النظام الليبي إلا 

 ،وله استقلالية كاملة عن السلطة التشريعية ،أنه يمارس الدور الرقابي على الميزانية العامة

طة التشريعية لم تنفِّ رقابة السلطة كما أن تبعيته للسل ،لاسيما في الجوانب الفنية للرقابة

أما الرقابة القضائية فلن  ،التشريعية التي تعد رقابة فاعلة وناجزة في تحقيق الأهداف الرقابية

فهي رقابة إلغاء وإبطال لتصرفات  ،لأنها رقابة غير مباشرة ؛نتعرض لها في دراستنا هذه

ي رقابة مشروعية بعيدة كل البعد عن أسس وه ،السلطة التنفيذية لقراراتها المالية غير المشروعة

وهو ما  ،أو لجان السلطة التشريعية ،الرقابة الفنية الملائمة التي تمارس بواسطة ديوان المحاسبة

 سنتطرق له وفق التقسيم التالي:

 رقابة ديوان المحاسبة على الإنفاق العام -:المطلب الأول

 الإنفاق العام رقابة السلطة التشريعية على  -المطلب الثاني:

 

 

 : رقابة ديوان المحاسبة على الإنفاق العامالمطلب الأول

بل بدأ  ،ديوان المحاسبة في الدولة الليبية ليس حديث النشأةتبين من خلال التشريعات أن  

وعدل  ،بشأن ديوان المحاسبة ،م8222( لسنة 18عمله بصفة رسمية بعد إصدار القانون رقم )

م وغيرها8211و ،م8218و ،م8292و ،م8288و ،م8280عدة مرات في سنة 
1
واستمر ذلك  ،

ن وبي   ،إعادة تنظيم ديوان المحاسبةوالمعنون ب 0281( لسنة 82)القانون رقم  إلى غاية صدور

‌)ع فيه نطاق عمله وفقا لنص المشر   ‌لرقابته‌،(3المادة ‌العامة ‌الجهات ومنها:‌‌،حيث‌أخضع

وما في  ،والأجهزة العامة ،والمؤسسات ،والمصالح ،وكافة الهيئات ،والوزارات ،مجلس الوزراء

%‌من‌رأس‌02بما‌لا‌يقل‌عن‌‌الشركات التي تساهم فيها الدولة والأجهزة العامة وكذلك‌،حكمها

                                                           
1
بكلية‌القانون‌جامعة‌طرابلس‌ليبيا‌‌رسالة‌ماجستير‌نجلاء‌على‌الصادق‌سليمان‌الرقابة‌المالية‌على‌الإدارة‌في‌التشريع‌الليبيأ.‌‌-‌

 إلى‌آخره.‌‌25ص‌2002-2002للعام‌
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‌‌،وغيرها‌مالها ‌)كما ‌10بينت‌المادة ‌من  ،بالرقابة السابقةلقانون اختصاصات الديوان ا ذات(

)الرقابة المالية والمعنون بـ  ،الفصل الثالثواللاحقة على النفقات العامة في  ،والمصاحبة

ت يباشر الديوان اختصاصه في عملية فحص ومراجعة الحسابافي نصها على الآتي : "النظامية( 

القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته بكل الطرق التي يراها مناسبة حسب تقديره لأهمية و

فإن  ،ومن خلال النص السابق ،..."كانت مراجعة لاحقة أو سابقة أو مصاحبة الأسلوب سواء

 الباحث سيقسم المطلب إلى الفرعين الآتيين : 

 على الإنفاق العام الليبي المعاصرة لديوان المحاسبة الرقابة السابقة و الفرع الأول :

خلال الرقابة السابقة يمارس ديوان المحاسبة دوره الرقابي على الميزانية العامة من  

 وذلك على النحو التالي:  ،للتنفيذ والمعاصرة له

 الرقابة السابقة لديوان المحاسبة على الميزانية العامة أولا:

 نوجز آليات الرقابة السابقة لديوان المحاسبة على تنفيذ الميزانية على النحو الآتي:

لتفادي الأخطاء و التجاوزات السابق اكتشافها  ر،والتقاري اتالمنشورإصدار التعليمات و‌- أ

( من قانون إعادة 88نص المادة )وفقا ل ،وتعميمها على الجهات الإدارية ،من قبل ديوان المحاسبة

لوا سلطة الترخيص بصرف وِّ على الموظفين الذين خ  : "بينت الآتيحيث  ،تنظيم ديوان المحاسبة

أو هيئة أو مؤسسة عامة أن يقوموا بدراسة المخصصة لكل وزارة أو مصلحة   عتماداتالا

ويبلغ الديوان إلى  ،ستفساراتاوأن يجيبوا فورا على ما يوجهه إليهم من  ،ملاحظات الديوان

سفرت عنها المراجعة لاتخاذ الإجراءات أالجهة المختصة كل ما يتراءى له من ملاحظات 

 .1"اللازمة بشأنها

رئيس الحكومة في حال مباشرة إلى التنبيه  منح المشرع لرئيس الديوان صلاحية إجراء‌- ب

في سبيل حماية المال العام وفقا لما تهدد سير النفقات العامة ما تبين للأول وجود خسارة متوقعة 

على رئيس الديوان تنبيه رئيس مجلس الوزراء " :التي بينت الآتي (18) جاء في نص المادة 

تفاديها أو عبء على الموارد المالية للدولة  المختص إلى ما قد يصل إلى علمه من خسارة يمكن

لا تدعو إليه الحاجة إذا كان ذلك العبء أو تلك الخسارة مما قد يترتب على إتباع سياسة مالية 

 . 2"معينة في وزارته أو في مصلحة من المصالح التابعة لها

ريعات لديوان المحاسبة استلام وبحث البلاغات الخاصة بالمال العام و مخالفة التش‌- ت

وذلك  ،والتحقق منها تمهيدا لعدم تكرارها في دراستها للرقابة المسبقة للميزانية ،المالية في العموم

                                                           
1
 (.12م،‌في‌شأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12قانون‌رقم‌)‌-‌
2
 (.12م،‌المرجع‌السابق،‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12قانون‌رقم‌)‌-‌
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استلام وبحث البلاغات :"يتم ( من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن 18وفقا لنص المادة )

إبداء الرأي حولها وسسي ومخالفة التشريعات المالية الخاصة بالمال العام وضعف الأداء المؤ

وتولي إحالتها لجهات التحقيق إذا ثبت وجود جرائم حولها"
1
. 

تلقي ديوان المحاسبة صورة من العقود و المخاطبات و المراسلات التي ترتب التزامات ‌- ث

( من 19نص المادة )لوفقا  ،الخاضعة لرقابة الديوان لية على الدولة من الجهات الإداريةما

يتعين على جميع الجهات الخاضعة  وذلك على النحو التالي :" ،لذات القانوناللائحة التنفيذية 

ها يلرقابة الديوان إحالة صورة من جميع عقودها ومخاطباتها ومراسلاتها التي يترتب عل

 2..."التزامات مالية على الدولة إلى الديوان

لجهات عقب تلقي ديوان المحاسبة البلاغات عن المخالفات المالية التي تقع على ا‌- ج

...كما عليها إبلاغ الديوان بالمخالفات المالية  ( التي بينت الآتي :"19وفقا لنص المادة ) ،اكتشافها

و على الديوان  ،عليها إبلاغه بنتائج التحقيق في تلك المخالفاتلتي تقع بها وذلك عقب اكتشافها وا

 .3"اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها

لف بأعمال الرقابة الوظيفية بالتعاون مع الجهات الإدارية إبلاغ عضو الديوان المك‌- ح

تماشيا مع نص  ،وفقا للحدود الرقابية ،لإنجاز العمل الرقابي على الوجه الأكمل ؛التابعة لرقابته

لعضو الديوان المكلف استدعاء و الاستدلال مع أي  ( من اللائحة التنفيذية للقانون :"12المادة )

شخص يقوم بأي أعمال لها علاقة بالمؤسسات الخاضعة للرقابة في حدود اختصاصاته وبما يخدم 

 .4متى كانت هنالك ضرورة لذلك" ،العملية الرقابية

‌المحاسبة‌‌- خ ‌ديوان ‌قانون ‌الأولى‌من ‌نصت‌المادة ‌الإدارية: ‌العقود ‌على ‌المسبقة الرقابة

تخضع لرقابة الديوان المسبقة على التعاقد عقود التوريد والمقاولات على أن :" سالف‌الذكر

والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة 

ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها  ،لرقابة الديوان طرفا فيها

جمالية في تحديد هذه القيمة بالقيمة الإ وتكون العبرة ،( خمسة ملايين دينار222،222،2عن )

للأصناف أو الأعمال موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على أساس أقل الأسعار 

حوال تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط ولا يجوز في هذه الأ

وتعتبر من قبيل التجزئة أن تقوم الجهة صاحبة الشأن بطرح  ،الحد الذي ينأى به عن الرقابةإلى 

                                                           
1
 (42م،‌بشأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12)‌اللائحة‌التنفيذية‌للقانون‌رقم‌-‌
2
 (47م،‌المرجع‌السابق،‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12اللائحة‌التنفيذية‌للقانون‌رقم‌)‌-‌
3
 ذات‌المرجع‌السابق.‌-‌
4
 (42م،‌المرجع‌السابق،‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12اللائحة‌التنفيذية‌للقانون‌رقم‌)‌-‌
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ولا يعد العقد ساريا  ،مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال من ذات النوع خلال مدة تقل عن سنة

 .1"إلا بعد المصادقة عليه من قبل الديوان

‌استيفاء ‌- د ‌لكامل ‌للعقود ‌المسبقة ‌مراجعته ‌في المستندات والوثائق اللازمة قبل الديوان

وإبداء الرأي اللازم حولها إذا تطلب  ،ومقايسة أسعارها ،وذلك بغرض دراستها الفنية ،التعاقد

والقرارات  ،وتمنح الموافقات اللازمة للتعاقد والإذن بطرح المشروع للتعاقد بحيثياته ،الأمر

وما يفيد وجود  ،ياته لإبرام العقدوصحة صلاح ،المتخذة من السلطة المختصة في موضوع العقد

وأي  مستند يطلبه الديوان لإتمام إجراءات الرقابة السابقة على العطاء  ،التغطية المالية للمشروع

وفقا لما جاء في نص  ،والمنافسة ،والنزاهة ،وذلك لغرض تطبيق معايير الشفافية ،موضوع العقد

حيث نص ت على  ،ظم لعمل ديوان المحاسبة الليبي( من اللائحة التنفيذية للقانون المن01المادة )

الآتي: " يتعين على الجهات التي تخضع عقودها للرقابة المسبقة أن تقدم إلى الديوان قبل توقيعه 

من قبل المخول ملفا متكاملا بموضوع التعاقد بموجب حافظة تحتوي قائمة بالوثائق اللازمة 

 .2ة و المقايسات... "التعاقد و الدراسة الفني ل  ب  لإجراءات قِّ 

بشأن مشروعات جهاز  ،م0288لسنة تطبيقا لذلك فقد ورد في تقرير ديوان المحاسبة و

: "قيام الجهاز بإتمام إجراءات الصرف لبعض المعاملات المالية قبل  ما يلي ،المرافقالإسكان و

وكذلك بي ن الديوان في ذات التقرير قيام الجهاز بتعديل بعض  ،3التصديق عليها من الديوان"

( من القانون المنظم لعمل ديوان المحاسبة01مخالفة للنص رقم ) ،العقود بغرض تجزئتها
4
حيث  ،

قيام الجهاز بتجزئة أعمال بعض العقود لتنفيذ عدد من الوحدات " :جاء في نص بيان التقرير

المادة (، و11لمخالفة لنص المادة )افقة المسبقة على التعاقد باالسكنية حتى لا تخضع لأخذ المو

ا لاحق ااتمثل تق ،وإن كانت هذه المخالفات ،5م"8228( لسنة 88( من القانون )08) عليها إلا  رير 

  أنها تؤكد على ضرورة تطبيق الرقابة السابقة من قبل الجهاز.

 

 الرقابة المصاحبة أو المعاصرة لديوان المحاسبة على تنفيذ الميزانية  -ثانيا:

على النفقات العامة من ناحية المتابعة أو المعاصرة الرقابة المصاحبة تتمثل مهمة 

فآليات الرقابة المصاحبة لديوان المحاسبة مثلها مثل  ،إلى نهايتهامنذ بداية تنفيذها للعمليات المالية 

 وسنوجزها على النحو الآتي: ،سابقتها تتعدد

                                                           
1
 (.1م،‌بشأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12م،‌في‌شأن‌تعديل‌القانون‌رقم‌)2013(‌لسنة‌24قانون‌رقم‌)‌-‌
2
 (.22م،‌بشأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12اللائحة‌التنفيذية‌للقانون‌رقم‌)‌-‌
3
 .422م‌ص2012سنة‌‌تقرير‌ديوان‌المحاسبة‌الليبي‌الصادر‌-‌
4
 .‌في‌شان‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌،م2013(‌لسنة‌12قانون‌رقم‌)‌-‌
5
 .422تقرير‌ديوان‌المحاسبة‌الليبي‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌
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التفتيش المفاجئ على  لديوان‌المحاسبة‌في‌إطار‌الرقابة‌المصاحبة‌حق‌إجراء‌منح المشرع     ‌( أ

 ،وإجراءات التعاقد ،ومراجعة سير النفقات العامة ،والوثائق ،وفحص المستندات ،الالتزامات المالية

تخرج هذه الالتزامات عن العقد  لا إذ ،الإدارة ة للمتعاقد معللتأكد من مدى دقة دفع المستحقات المالي

أو التي  ،بما في ذلك السرية منها ،كما تدقق في السجلات والوثائق ،المبرم لاستمرار عمل المشروع

وذلك وفق ا لما جاء في  ،بإعدادها لإثبات صحة المستندات ،وق ع عليها المسؤول أو الموظف المختص

المبينة في هذا  اختصاصاتهيقوم الديوان في سبيل مباشرة  :" ( التي بينت الآتي81نص المادة )

وذلك في مقر الديوان أو فروعه أو في الجهات  ،القانون بفحص الحسابات والمستندات المؤيدة لها

 .1"ي وقت بأعمال الفحص أو التفتيش المفاجئأالتي يراجع حساباتها وللديوان القيام في 

كتابية كانت  ،لو كانت سريةندات والمعلومات حتى ل على المستحق الديوان في الحصو‌( ب

كما يحق له الاطلاع على الحسابات المصرفية الخاصة بالمؤسسات والمصالح في سبيل  ،أو شفوية

( من اللائحة التنفيذية 12لنص المادة )وذلك وفقا  ،ة على النفقات العامةتحقيق الرقابة المصاحب

 .المحاسبةلقانون الخاص بإعادة تنظيم ديوان ل

متابعة الديوان للموظفين المرخص لهم بالتصرف في الاعتمادات المعتمدة في إطار ‌( ت

على أن يجيبوا عن تلك  ،الرقابة المصاحبة بطرح مجموعة من الملاحظات والاستفسارات عليهم

( 88وهو ما جاء في نص المادة ) ،لغرض متابعة سير الاجراءات المالية عن كثب ،الاستفسارات

ِّ على الموظفين الذين خ  حيث نص على الآتي: " ،نون إعادة تنظيم ديوان المحاسبةمن قا لوا سلطة و 

المخصصة لكل وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة أن   عتماداتالترخيص بصرف الا

ويبلغ  ،ستفساراتاوأن يجيبوا فورا على ما يوجهه إليهم من  ،يقوموا بدراسة ملاحظات الديوان

سفرت عنها المراجعة لاتخاذ ألى الجهة المختصة كل ما يتراءى له من ملاحظات الديوان إ

 .2"الإجراءات اللازمة بشأنها

والاحترازية في  ،التوقيفية، وأجاز المشرع لديوان المحاسبة اتخاذ الإجراءات الرادعة‌( ث

ا به ،ي هدد سير المال العام ،إطار الرقابة المصاحبة إذا ما تبين وجود قرينة أو إثبات  ،أو يلحق ضرر 

كما هو الأمر في  ،على أن يوضع حساب الجهة تحت الرقابة المصاحبة إلى حين زوال الضرر

( لسنة 82إضافة بعض الأحكام للقانون رقم )بشأن  ،م0288( لسنة 2قانون رقم )( من 0المادة )

يوان إذا ما ثبت لرئيس الد": على الآتي تحيث نص   ،عادة تنظيم ديوان المحاسبةإفي شأن  ،م0281

له أن هناك تصرفات ألحقت ضررا  بالمال العام أن يوقف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها 

ويجوز له وضعها تحت الفحص والمراجعة المصاحبة إلى حين زوال  ،الضرر لدى المصارف

                                                           
1
 (.14م،‌في‌شأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12قانون‌رقم‌)‌-‌
2
 (.12السابق،‌المادة‌رقم‌)م،‌المرجع‌2013(‌لسنة‌12قانون‌رقم‌)‌-‌
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كما له تتبع الأموال التي تم التصرف فيها بدون وجه حق في حسابات  ،الأسباب ورفع الضرر

 .1"الجهات والأشخاص المستفيدين واتخاذ الإجراءات اللازمة لترجيعها

جب كإجراء ي ،ومنح المشرع للديوان صلاحيات إيقاف الصرف من حساب أي  جهة‌( ج

ى حين بيان أوجه القصور إل ،اتخاذه في حالة وجود تجاوز أو انحراف في سير النفقات العامة

( من اللائحة 12)وذلك تتمة لنص المادة  ،ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عليه ،والانحراف

في حال تبين للديوان من خلال مراجعة الدفعة التي بينت الآتي: "، ولذات القانونالتنفيذية 

ن إيقاف صرف جاز للديوا ،مخالفات أو انحرافات جوهرية تستوجب اتخاذ إجراءات احترازية

أي دفعات أخرى على العقد حتى يتم التصحيح وفق ما يرى الديوان"
2
. 

لمراقب المالي والمراجع ومنها ا ،لإدارةلالداخلية المالية الرقابة رقابة الديوان على أدوات ‌( ح

المراجعة ، ووالتقييم ،مستعملة بذلك أدوات الفحص ،يعزز مبدأ شفافية المعاملات الماليةالداخلي 

( 82المادة ) وفقا لنص ،ويوقف متقلدي المناصب ،ويوجه الديوان التوصيات ،أعمالها الماليةعلى 

: "يتولى ديوان المحاسبة فحص وتقييم ضوابط الذي بين الآتيلقانون لذات امن اللائحة التنفيذية 

أهمها: )أعضاء التي من وفاعليتها وتقييم أداء أدواتها وأنظمة الرقابة الداخلية و التحقق من كفاءتها 

الإدارة المالية( وفي حال ثبت للديوان وجود أي  ،المراجع الداخلي ،المراقب المالي ،مجالس الإدارة

ن على هذه هذه المادة يتحمل الأشخاص القائموتقصير من قبل أي من القائمين على المهام الواردة ب

ل نظم الضبط الداخلي من حيث الوظائف مسؤولية الفشل الإداري و المالي نتيجة مخالفة أو إهما

ويقوم الديوان  ،مسببا في إهدار الأموال أو الانحراف عن الأهداف ،وضع إجراءاتها أو تنفيذها

الإحالة إلى ، واتخاذ إجراءات التحقيقلازمة في الخصوص، ومنها التوجيه وباتخاذ الإجراءات ال

 :قدير الضرر و الأموال المهدرة بالإضافة إلى ت ،هدار المال العامإالجهات المختصة بجرائم 

  .التوصية بإيقاف متقلدي هذه المناصب عن الاستمرار في وظائفهم 

  .تقدير الضرر و الأموال المهدرة 

  إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة بالتحقيق في جرائم إهدار المال العام وعدم

الحرص في الحفاظ عليه"
3
 . 

غرض منع انحرافها ب ،متابعة إجراءات التعاقد وتنفيذها فيالرقابة المصاحبة تختص ‌( خ

وذلك وفقا لنص المادة  ،وتوافقها مع التشريعات التعاقدية المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية

متابعة مراحل تنفيذ  لديوان : "الذي خول انظيم ديوان المحاسبة، و( من قانون إعادة ت01)

                                                           
1
‌في‌شأن‌اعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌،م.2013(‌لسنة‌12إضافة‌بعض‌الأحكام‌للقانون‌رقم‌)بشأن‌‌،م2012(‌لسنة‌5قانون‌رقم‌)‌-‌

 (51(،واكدت‌عليه‌اللائحة‌التنفيذية‌لذات‌القانون‌في‌المادة‌رقم‌)2المادة‌)
2
 (.35م،‌في‌شأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌المادة‌رقم‌)2013ة‌(‌لسن12اللائحة‌التنفيذية‌للقانون‌رقم‌)‌-‌
3
 (12م،‌المرجع‌السابق،‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12اللائحة‌التنفيذية‌للقانون‌رقم‌)‌-‌
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ثبت من إجراءات وسلامة التنفيذ ، كما يقوم بصفة دورية بمتابعة المشروعات المتعاقد عليها للت

المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتأكد من سلامة تشغيلها والعناية بصيانتها ومدى تحقيقها 

 .1"للأغراض التي أنشئت من أجلها

التي تعد الأداة التنفيذية الأساسية  2لجان العطاءاتمتابعة تنفيذ المشاريع التعاقدية من خلال ‌( د

أثناء حضور عضو الديوان لمراقبة سير عمل لجان العطاءات وذلك بإلزام  ،لعمل إجراءات التعاقد

( من اللائحة 12وفقا لنص المادة ) ،تتمثل في متابعة سير هذه اللجان ،وأن وظيفة الديوان ،عملها

ي: " يتعين على الديوان الآتنصت على التي  ،المحاسبةلقانون الخاص بإعادة تنظيم ديوان لالتنفيذية 

ممارسة رقابته المصاحبة على أعمال لجان العطاءات وفقا للآليات و الضوابط التي نص عليها 

ويجب على جميع الجهات التي تخضع عقودها لرقابة الديوان  ،القانون و الموضحة بهذه المادة

على الديوان تحديد الاجتماعات التي يرى و ،ا بوقت كافٍّ إبلاغه بمواعيد اجتماع لجان العطاءات به

حضورها وفق معايير وخطط واضحة تستند إلى الأهمية النسبية والإمكانيات البشرية والمادية التي 

ويكون حضور عضو الديوان بصفة مراقب دون تحمله أي مسؤولية قد تنجم عن  ،تتوفر لتحقيق ذلك

ويتعين على مندوب الديوان إعداد  ،التي تمت في الاجتماع خلل في صحة الإجراءات و القرارات

وفي حال عدم  ،تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل تلك اللجان ورأيه فيها ضمن ملف العقد

( من المادة 0تبليغ الديوان بمواعيد اجتماع لجان العطاءات تعتبر مخالفة مالية طبقا لأحكام الفقرة )

م وتعديلاته"0281( لسنة 82م )( من القانون رق18)
3
. 

وإلزام الجهات أن ت علم الديوان بمواعيد عقد  ،إعداد تقارير سير عمل لجان العطاءات‌( ذ

( من 02وفقا لما جاء في نص المادة ) ،وذلك لغرض متابعة سير عملها ،جلسات هذه اللجان

ويجب على جميع الجهات التي تخضع القانون المنظم لعمل ديوان المحاسبة وفق ا للنص الآتي : "

تعين على عضو يلجان العطاءات بها بوقت كافٍّ ، وجتماع اعقودها لرقابة الديوان إبلاغه بمواعيد 

، وعليه إعداد تقرير العطاءات بتلك الجهات بصفة مراقبالديوان حضور جلسات لجان 

 .  4"بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل تلك اللجان ورأيه فيها

التي أحاطتنا بالإطار التشريعي للرقابة المصاحبة على  ،واستنادا على النصوص السابقة

 يتضح ،والتطبيقي لهذه الرقابة فإن الطابع العملي ،الإنفاق العام الخاص بديوان المحاسبة المالية

                                                           
1
 (.23م،‌في‌شأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12قانون‌رقم‌)‌-‌
2
على‌أن‌:‌"على‌لجنة‌‌بشأن‌تنظيم‌عمل‌لجان‌العطاءات‌،م2013(‌لسنة‌422الوزراء‌رقم‌)مجلس‌(‌من‌قرار‌2نصت‌المادة‌)‌-‌

‌العطاءات‌عند‌ممارستها‌لمهامها‌التأكد‌مما‌يلي:‌
‌وجود‌إذن‌بمباشرة‌إجراءات‌التعاقد‌من‌الجهة‌المختصة‌بذلك.‌-أ
‌الإدارية‌و‌أنها‌مختومة‌بختم‌الجهة.توفر‌الشروط‌و‌المواصفات‌ووثائق‌العطاء‌على‌النحو‌المحدد‌بلائحة‌العقود‌‌-ب
 أن‌يكون‌المشروع‌مدرجا‌ضمن‌الخطة‌أو‌الميزانية‌المعتمدة.‌‌-ج‌

3
 (.12م،‌في‌شأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12اللائحة‌التنفيذية‌للقانون‌رقم‌)‌-‌
4
 (25)م،‌المرجع‌السابق،‌المادة‌رقم‌2013(‌لسنة‌12قانون‌رقم‌)‌-‌
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بته على م في رقا0288فقد أشار التقرير السنوي للديوان لعام  ،من خلال التقارير الرقابية للديوان

حيث بينت النقاط التالية مجموعة من أوجه القصور  ،جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق

وفقا للنقاط الآتية:" ضعف  ،الذي يعتري عمل الرقابة الداخلية المصاحبة على الإنفاق العام

 ي:ومن أهم ملامح الضعف و القصور ما يل ،وقصور مكتب المراجعة الداخلية للدور المناط به

 هم الملاحظات التي من شأنها تب وأالقصور في تقديم التقارير الدورية حول أداء المك

 معالجة أوجه القصور و الضعف في نشاط الجهاز.

  تركيز المراجعة الداخلية على المراجعة الحسابية دون الاهتمام بالأعمال الأخرى التي

 من شأنها تعزز نظام الرقابة الداخلية.

  للخزائن و المخازن"جرد مفاجئ
1
.  

 ،م0288كما طبق الديوان إجراءات الرقابة المصاحبة على عقود الأشغال العامة بتقريره سنة 

البدء ، واعتماد أوامر تعديليةلموافقة على زيادة قيمة العقود، وعلى النحو الآتي : "قيام الجهاز با

نون الديوان وتعديلاته"في تنفيذ أعمالها في خضوعها لإجراءات المصادقة طبقا لنص قا
2
. 

 الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الإنفاق العام -الفرع الثاني :

بأنها الرقابة التي يمارسها ديوان على النفقات العامة لديوان المحاسبة اللاحقة الرقابة  ت عرف

أي بعد استكمال جميع  ،المحاسبة على الالتزامات المالية بعد إتمام تنفيذ العمليات المالية للدولة

فالرقابة اللاحقة التي يختص بها  ،الإجراءات المقررة لها ماليا وقانونا بعد تنفيذ الالتزامالمراحل و

والجانب المتعلق  ،وجانب النفقات ،جانب الإيرادات العامة :منها ،تمس عدة مجالات ،الديوان

‌لآتي: نوضح ذلك تفصيلا على النحو او ،والاستثمار ،بالدين العام

 رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على إجراءات الصرف ومستنداته: -أولا:

المنظم لعمل ديوان المحاسبة الليبي  ،م0281( لسنة 82رقم )( من القانون 81المادة ) نصت

 :يختص الديوان فيما يتعلق بالمصروفات بما يأتي" :الآتي  على

وأن الصرف قد تم  ،قد صرفت في الأغراض التي خصصت لها الاعتماداتالتثبت من أن جميع  .8

 . طبقا للقوانين و اللوائح النافذة

التأكد من مطابقة و ،مها وتؤيد صرفها مستندات صحيحةالتحقق من أن جميع المدفوعات تدع .0

 . المستندات و القسائم للأرقام المدرجة بالحسابات

                                                           
1
 .425م‌ص‌2012تقرير‌ديوان‌المحاسبة‌الليبي‌الصادر‌سنة‌‌-‌
2
 .422تقرير‌ديوان‌المحاسبة‌الليبي‌ذات‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌-‌
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 .تجاوزات أو مخالفات عند الصرفتطبيق الضوابط الرقابية التي تمنع حدوث أي  .1

ومن سلامة  ،التأكد من مراعاة جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالمخازن العامة وفروعها

 . 1"ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقض أو العيب ،تطبيقها

 :على الديوان التثبت بوجه خاص مما يليكما أضافت ذات المادة في فقرتها )ب( أنه : "

أن المبالغ التي تم صرفها على كل بند من بنود الميزانية تطابق تماما  الأرقام الواردة في  .8

 . المستندات الخاصة بها

أنها وفي حدود التفويضات الخاصة بها وأن جميع قسائم الصرف قد صدرت صحيحة  .0

ات ها مصحوبة بالأوراق والمخالصأنمختصة طبقا للقوانين واللوائح وصدرت من السلطات ال

 . المستندات المطلوبةو

البند المخصصين لهذا النوع من يع المصروفات قد خصمت من الباب وأن جم .1

  .المصروفات في الميزانية وأن المبالغ قد خصصت بالفعل لتحقيق الغرض المقصود منها

عتمادات المخصصة لأي باب من أبواب الميزانية أو بند من ز للاأنه لم يحصل تجاو .1

 . الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة بنودها إلا بعد

أن جميع المبالغ التي تم صرفها على خطة التنمية قد صرفت في الأوجه التي رصدت  .2

من أجلها تلك المبالغ وأنه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات 

 . المختصة

المخصصة  الاعتماداتأو بعض  صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بصرف كل .8

معين لم يتم بقصد مواجهة التجاوز في اعتماد مخصص لعمل آخر  اعتمادللتنمية وأن الوفر في 

ما لم يكن هناك ترخيص بذلك أصدرته السلطة المختصة لمواجهة زيادة التكاليف النهائية لذلك 

 . العمل

يها تجاوز الاعتمادات التي أي مصلحة حكومية بأية التزامات قد يترتب عل ارتباطعدم  .9

 .رصدت لأي باب من أبواب الميزانية ولو لم يتم الصرف فعلا

التأكد من مراعاة الأحكام الخاصة بحالة عدم إقرار الميزانية سواء  كانت واردة بالدستور  .1

  .2"أو أي قانون آخر

                                                           
1
 (13م،‌في‌شأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12قانون‌رقم‌)‌-‌
2
 (13المحاسبة‌المادة‌رقم‌)م،‌في‌شأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌2013(‌لسنة‌12قانون‌رقم‌)‌-‌
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نفاق بالرقابة على الإن المخولين موظفيالومن خلال النص السابق يتبين أن المشرع أراد إحاطة 

الوثائق وطبق ا للمستندات و ،لبنود المرصودة لهاالمحاسبة أن الميزانية صرفت وفق االعام بديوان 

رصد يجب أن تجاوز ي  أي   أن  و ،ومعتمدة من السلطات المختصة ،يةالمخولة بالالتزامات المال

هذا فيما  ،لحة العامةمع مقتضيات المص ومدى صحته وملاءمته ،ه عنهسأل صاحبوي   ،سببي  

فيما يخص الرقابة على الالتزامات المالية الخاصة بالشؤون أما و ،يخص الرقابة بصفة عامة

 ،ت الوظيفيةكالتأكد من تطبيق التشريعا ،فقد أضافت ذات المادة نقطتين جوهريتين ،الوظيفية

كل ذلك في النقطتين التابعتين  ،المكافآت التقاعدية وغيرهاالمعاشات والترقية وو ،ينالتعومنها 

 للمادة السابقة:  

ن التأكد من أن القرارات الخاصة بالتعيين و الترقية ومنح البدلات و العلاوات أيا كا" .8

اللوائح المنظمة لها في حدود الميزانية و القواعد المالية نوعها قد صدرت طبقا للقوانين و

ر إلغاؤها أو منحت بصفة شخصية أو التي تقر ومراعاة القواعد الخاصة بدرجات الوظائف التي

 . لتعديلها عند أول خل

و تسويها وفقا الأساسية قد تم تقريرها أأن المعاشات والمكافآت التقاعدية والتأكد من  .0

 .1"اللوائح الساريةلأحكام القوانين و

ع الليبي للديوان مجموعة  من الصلاحيات الخاصة بالرقابة المالية  اللاحقة على كما منح المشر 

 :على النحو الآتيا إجراءات الصرف ومستنداته

مع إلزام  ،مراجعة الوثائق و المستندات الفنية والقانونية التي رتبت التزامات مالية سابقة‌( أ

 ،الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بإحالة صور من الالتزامات المالية والمستندات محل الالتزام

ض التأكد من صحة بغر ترتبت عليها التزامات مالية ،سواء أكانت في شكل عقود أو قرارات

 ،نجازهاإومطابقة الدفعات التي ص رفت في المشاريع مع الأعمال التي تمَّ  ،االإجراءات قانون  

ولقد  ،ذ إلى نهايتهاسواء أكانت بالدفعات أو كاملة فيما يخص مراحل التنفيوطبيعة الصرف 

الجهات التي  "على  للقانون المنظم لعمل ديوان المحاسبة( من اللائحة التنفيذية 12المادة ) تلزمأ

تخضع عقودها للمراجعة اللاحقة أن توافي الديوان بملف كامل بالوثائق الفنية والقانونية و العقود 

مع إحالة نسخ من  ،وملاحقها وكل ما من شأنه التأثير على الالتزامات و الحقوق موضوع التعاقد

"نشائهاإية مهما كانت قيمتها فور عقودها ومخاطباتها التي ترتب حقوقا أو التزامات مال
2
. 

 

                                                           
1
 (13م،‌نفس‌المرجع‌السابق،‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12قانون‌رقم‌)‌-‌
2
 (.35م،‌في‌شأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12اللائحة‌التنفيذية‌للقانون‌رقم‌)‌-‌
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واجب كإجراء  ،منح المشرع للديوان صلاحيات إيقاف الصرف من حساب أي  جهة‌( ب

إلى حين بيان أوجه القصور  ،لتزامات الماليةاتخاذه في حالة وجود تجاوز أو انحراف في سير الا

ولعل هذه النقطة تكررت في الرقابة  ،ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عليه ،والانحراف

إلا أن الطبيعة العملية للعقد الإداري وخاصة إذا ما منح المشروع  ،المصاحبة على النفقات العامة

ا ذا مدة طويلة أو متوسطة وإذا ما  ،فإنه يرتب عليه دفع قيم مالية على دفعات لإنجازه ،قرض 

وفقا للشروط السالفة  ،جاز للديوان إيقافها ،شاب هذه الدفعات انحراف أو قصور يهدد سير عمله

في حال لذات القانون و التي بينت الآتي: "( من اللائحة التنفيذية 12)وطبق ا لنص المادة  ،الذكر

مراجعة الدفعة مخالفات أو انحرافات جوهرية تستوجب اتخاذ إجراءات تبين للديوان من خلال 

جاز للديوان إيقاف صرف أي دفعات أخرى على العقد حتى يتم التصحيح وفق ما  ،احترازية

يرى الديوان"
1
. 

ع الديوان متابعة صحة وسلامة المستندات الخاصة بالصرف عقب الصرف منح المشر  و‌( ت

( 01قانون رقم )( من ال0خمسمائة ألف دينار وفقا لنص المادة )قيمة العقد مبلغ  تمتى تجاوز

دة تنظيم ديوان المحاسبة بأن : بشأن إعا م0281( لسنة 82بتعديل القانون رقم ) م0281لسنة 

يتولى الديوان التحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ ناتج عن أي عقد "

..."قيمة العقد تتجاوز خمسمائة ألف دينارعقب الصرف مباشرة متى كانت 
2
. 

( من ذات اللائحة الحسابات الواجب على ديوان المحاسبة إجراء 80رقم ) ذكرت المادة‌( ث

وغيرها مما يندرج  ،والاعتمادات المؤقتة ،والإضافية ،كالميزانية الملحقة ،الرقابة اللاحقة عليها

يتولى الديوان مباشرة فحص ومراجعة العمليات وذلك على النحو التالي: "  ،ضمن المادة السابقة

المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة أو الميزانية الملحقة و الإضافية و الاعتمادات المؤقتة 

و إثباتها بالسجلات و الدفاتر أو منظومات الحسابات المركزية لوزارة المالية  ،وحسابات التسوية

هرية عن طريق المراجعة المصاحبة واللاحقة حتى تاريخ ومراجعة خلاصاتها وتسوياتها الش

 .3قطع الميزانية بانتهاء السنة المالية واكتمال القيد التسويات وتحديد الأرصدة"

 ثانيا: رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحساب الختامي: 

ف‌الحساب‌الختامي‌بأنه‌‌‌‌‌‌ العامة عن سنة مالية النتيجة الفعلية في تنفيذ الميزانية  "‌:يعُر 

منتهية"
4
رادات التي والإي ،نفقت فعلاأيعرف الحساب الختامي بأنه: "بيان للنفقات التي كما  ،

ويعتبر  ،فهو تسجيل لما تم  خلال سنة مالية كاملة ،ضت من الزمنحصلت فعلا في فترة انق

                                                           
1
 (.35السابق،‌المادة‌رقم‌)م،‌المرجع‌2013(‌لسنة‌12اللائحة‌التنفيذية‌للقانون‌رقم‌)‌-‌
2
 (2بشأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌المادة‌رقم‌)‌م2013(‌لسنة‌12بتعديل‌القانون‌رقم‌)‌م2013(‌لسنة‌24قانون‌رقم‌)ال‌-‌
3
 (.12م،‌المرجع‌السابق،‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12اللائحة‌التنفيذية‌للقانون‌رقم‌)‌-‌
4
 .341ي،‌الرقابة‌العليا‌على‌المال‌العام‌دراسة‌مقارنة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌د.‌عبد‌الوهاب‌عبد‌القدوس‌الوشل‌-‌
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ب الختامي يتضح أن الحسا ،ومن المفهومين السابقين ،1مقياسا لمدى صحة تقديرات الموازنة"

وبالتالي  ،ومصالحها ،وهيئاتها ،نفاقه خلال سنة كاملة من قبل الحكومةعبارة عن خلاصة ما تم إ

على النحو ومدى تحقيق الرقابة عليه  ،محاسبةسنتطرق لدراسة علاقة هذا الحساب بديوان ال نافإن

 :الآتي

تتقيد بإحالة حساباتها الختامية له أن بإلزام الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ‌- أ

من القانون المنظم لعمل  (12لنص المادة ) وفقا ،خلال أربعة أشهر من انقضاء السنة المالية

على الجهات الخاضعة لفحص ومراجعة الديوان أن تقدم حساباتها الآتي :"الديوان والذي جاء فيه 

"ز أربعة أشهر من انقضاء السنة الماليةالختامية وميزانياتها إلى الديوان خلال مدة لا تتجاو
2
 . 

" يتولى الديوان لائحة المنظمة لعمل ديوان المحاسبة على أن : المن ( 81المادة ) نصت‌- ب

فحص ومراجعة حسابات الجهات الخاضعة لرقابته ذات الميزانيات المستقلة في أي وقت يحدده 

وعلى هذه الجهات أن تقدم حساباتها  ،كما يتولى مراجعة قوائمها المالية السنوية ،وفق خطته

 ،3الختامية وميزانياتها إلى الديوان خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من انقضاء السنة المالية"

معظم الحسابات الخاصة بالدولة تبين أن  ،تشريعية السابقةالومن خلال هذا النص والنصوص 

 خاضعة للديوان.  بصفة محددة

من قانون ديوان المحاسبة الليبي أن من المخالفات المالية التي  (46)كما اعتبرت المادة ‌- ت

ت كالمستندا ،عدم موافاة الديوان بما يطلبه من مستندات ووثائقالتابعة للدولة تقع على الجهات 

 لنقطتين الآتيتين: لوفقا  ،وملاحظاته ،هعدم الرد على استفساراتو ،الخاصة بالحساب الختامي

 . عدم موافاة ديوان المحاسبة بما يطلبه من مستندات " -8

أو التأخير في الرد عليها في  ،أو ملاحظاته ،عدم الرد على استفسارات ديوان المحاسبة -0

...".الوقت المناسب
4
. 

حدد المشرع مدة زمنية محددة أقصاها ستة أشهر لدراسة ومراجعة الحساب الختامي ‌- ث

على أن يقوم هذا الأخير بإعداد ملاحظاته حول  ،محاسبةالمقدم من وزير المالية لديوان ال

تمهيدا لتقديمها إلى لجان المراقبة  ،الحساب في إطار الرقابة اللاحقة على سير النفقات العامة

( من القانون المنظم لعمل ديوان 88وذلك وفقا لما جاء في نص المادة ) ،التابعة للسلطة التشريعية

على وزير المالية أن يقدم الحساب الختامي للدولة إلى ديوان الآتي: "الذي جاء فيه ، والمحاسبة

                                                           
1
د.‌فتحي‌محمد‌محمد‌الأحول‌الرقابة‌على‌أموال‌الدولة‌العامة‌ودور‌الحهاز‌المركزي‌للمحاسبات‌في‌الرقابة‌وتأثيره‌في‌الإجراءات‌‌-‌

 .142التأديبية‌)دراسة‌تطبيقية(‌مرجع‌سابق‌ص
2
 م،‌في‌شأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة.2013(‌لسنة‌12قانون‌رقم‌)ال(‌من‌42المادة‌رقم‌)‌-‌
3
 (.14م،‌في‌شأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12اللائحة‌التنفيذية‌للقانون‌رقم‌)‌-‌
4
 (.42م،‌المرجع‌السابق،‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12القانون‌رقم‌)‌-‌
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وعلى رئيس الديوان أن  ،نقضاء السنة الماليةاالمحاسبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ 

ا على الحساب الختامي للدولة للسنة المنقضية يبسط فيه ملاحظاته المالية التي ا سنوي  يضع تقرير  

الخلاف التي تقع بينه و بين الجهات المختلفة وأن يقدم هذا التقرير إلى السلطة وأوجه  ،يراها

التشريعية للدولة و صورة منه إلى مجلس الوزراء ووزير المالية في موعد لا يجاوز الأربعة 

"أشهر التالية لتسلمه الحساب الختامي
1
. 

ية للرقابة اللاحقة على ومن خلال النصوص السابقة والتي سلطت الضوء على الآلية التشريع

وخاصة  ،يستطيع الباحث أن يطابق النصوص التشريعية مع الطابع العملي للتنفيذ ،الإنفاق العام

أشار إلى  ،م2017وكذلك تقرير الجهاز لسنة  ،م2012فتقريره لسنة  ،في تقارير ديوان المحاسبة

مع تأخر الجهات  ،م2002سنة أنه: "لم يصدر أي  حساب ختامي يعكس نتائج تنفيذ الميزانية منذ 

الممولة من الميزانية العامة في إعداد الخلاصات السنوية للأموال المحالة اليها"
2
. 

 

 المطلب الثاني: رقابة السلطة التشريعية على الإنفاق العام

وتمارس  ،يمثل السلطة التشريعية في دولة ليبيا مجلس النواب المنتخب من الشعب

أهمها الرقابة على تنفيذ الميزانية بي على أعمال السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية دورها الرقا

لبيان  ،ثم الرقابة اللاحقة ،المعاصرةو ،سابقةالعامة بمراحل الرقابة المختلفة في شكل الرقابة ال

بالتفصيل لآليات تلك الرقابة على سنتعرض  ،آليات رقابة السلطة التشريعية على الإنفاق العام

 النحو الآتي:

 الفرع الأول: الرقابة السابقة والمصاحبة للسلطة التشريعية على الإنفاق العام )قانون الميزانية(

على النفقات العامة  السلطة التشريعية والمصاحبة التي تمارسهاتعرف الرقابة السابقة 

لضمان السير الصحيح للمرافق العامة من خلال دراسة بأنها الوسيلة التي تمارسها هذه الأخيرة 

فالميزانية العامة تعرف بأنها تصدر بقانون  ،الميزانية قبل اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ مشروع

الإعلان الدستوري ومنها  ،وهو ما جرت عليه التشريعات الليبية ،من قبل السلطة التشريعية

( فيه على أن : "تصدر الميزانية العامة 09بينت المادة )والذي  ،م0288المؤقت الصادر سنة 

إلى منح ممثل السلطة ،م0282الموقع بتاريخ الاتفاق السياسي كما أشار  ،للدولة بقانون"

التي ذكرت الآتي: "يتولى (، و81لميزانية وفقا لنص المادة )التشريعية سلطة اعتماد قانون ا

ومنح الثقة لحكومة  ،ة التشريع للمرحلة الانتقاليةسلط 0281مجلس النواب المنتخب في يونيو 
                                                           

1
 (11م،‌في‌شأن‌إعادة‌تنظيم‌ديوان‌المحاسبة‌المادة‌رقم‌)2013(‌لسنة‌12القانون‌رقم‌)‌-‌
2
 .157م‌ص‌2012تقرير‌ديوان‌المحاسبة‌الليبي‌الصادر‌سنة‌‌-‌
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والرقابة على السلطة  ،واعتماد الميزانية العامة ،الوفاق الوطني وسحبها وفقا لبنود هذا الاتفاق

 وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة".  ،التنفيذية

عتماد النظام الداخلي في شأن ا م0281( لسنة 1رقم )كما أكدت المادة الثانية من القانون 

على أن عملية اعتماد الميزانية العامة تتم من قبل مجلس النواب الثاني  هفصلمن  لمجلس النواب

يتولى‌مجلس‌النواب‌إقرار‌التشريعات‌للمرحلة‌الانتقالية‌ومنح‌الثقة‌لمجلس‌وفقا للنص التالي : "

‌ال ‌على ‌والرقابة ‌العامة، ‌الميزانية ‌واعتماد ‌وسحبها، ‌مؤسسات‌الوزراء ‌وكافة ‌التنفيذية سلطة

الدولة‌وإقرار‌السياسة‌العامة‌المقدمة‌من‌الحكومة‌ويباشر‌الاختصاصات‌المنصوص‌عليها‌في‌

وعليه‌سوف‌نوضح‌تفصيلا‌رقابة‌‌،"الإعلان‌الدستوري‌المؤقت‌وتعديلاته‌أو‌التشريعات‌النافذة

‌‌السلطة‌التشريعية‌السابقة‌و‌المعاصرة‌على‌الإنفاق‌العام‌على‌النحو‌الآتي:

 الرقابة التشريعية السابقة على الإنفاق العام -أولا:

‌السلطة‌‌‌ ‌تمارسها ‌التي ‌الرقابة ‌أنها ‌العام ‌الإنفاق ‌على ‌السابقة ‌التشريعية ‌بالرقابة يقصد

‌ب ‌الممثلة ‌مالتشريعية ‌مجلس‌النواب‌على ‌اعتمادهاشروع ‌قبل ‌العامة ‌بطريقة‌‌،الميزانية سواء

‌للتشريعات‌النافذة‌،مباشرة‌أو‌بطريقة‌غير‌مباشرة ‌،وذلك‌للتحقق‌من‌أن‌الميزانية‌سارت‌وفقاً

‌الميزانيات‌السابقة ‌تفادت‌الأخطاء‌والانحرافات‌التي‌تناولتها ‌في‌‌،وأنها ‌سنتعرض‌له وهو‌ما

‌النقطتين‌الآتيتين:

 الرقابة التشريعية السابقة غير المباشرة على الإنفاق العام -1

‌‌‌‌‌ ‌بالرقابة ‌يقصد ‌التي‌تكل ِّف‌بها‌التشريعية ‌الرقابة ‌على‌الإنفاق‌العام ‌المباشرة السابقة‌غير

‌م ‌ومراجعة ‌وفحص ‌دراسة ‌في ‌عنها ‌تنوب ‌لجنةً ‌التشريعية الذي‌‌،الميزانية‌شروعالسلطة

كما‌جاء‌في‌نص‌المادة‌‌،تمادها‌من‌قبل‌السلطة‌التشريعيةيتضمن‌الإيرادات‌والنفقات‌المقدر‌اع

حيث‌‌،م‌في‌شأن‌اعتماد‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌النواب2014(‌لسنة‌4رقم‌)القانون‌‌(‌من27)

‌"نصت‌على‌أن‌ يشكل المجلس لجانا  دائمة ومؤقتة ولا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن :

سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوا  ولجميع هذه اللجان دور رقابي في مجال 

وهذه اللجنة تعنى بمتابعة الموازنة  ،"لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامةومنها  ،اختصاصها

 حيث تقوم بالمهام الآتية: ،راقبة الإنفاق العمومي للحكومةالعامة وم

ترح الميزانية العامة التي لم مقتس والمالية والموازنة العامةالتخطيط تتولى لجنة   .8

وذلك في الأول من شهر  ،قبل إقرارها أو اعتمادهاعلى السلطة التشريعية الحكومة  تعرضها

لتعد على ضوئها كل المقترحات  ،وذلك لبحثها ودراستها ،أكتوبر قبل نهاية السنة المالية



22 
 

في شأن  م0281( لسنة 1) وفقا لما جاء في القانون رقم ،الملاحظات التي تعتري هذا المقترحو

نون ـالمعو ،( مـن الفصل الثالث889المادة ) بنصه في وابـلس النـلي لمجــام الداخــاد النظـاعتم

تقدم الموازنة إلى المجلس في أول شهر أكتوبر قبل ( على أن :" الموازنة والقوانين الماليةبـ )

مشروعات قوانين الموازنة العامة والحساب الختامي باللجنة المختصة السنة المالية وتحال إلى 

  ."لكل سنة حال ورودها، لبحثها ومناقشتها

تقدم لجنة التخطيط والمالية والموازنة " :على أن ت القانون ( من ذا881المادة ) كما نصت    

الختامي في مدة لا العامة تقريرها إلى المجلس حول مشروع قانون الموازنة العامة والحساب 

ووفقا لهذه النصوص يتضح أن الرقابة  ،"تتجاوز ثلاثين يوما  من تاريخ تحويل المشروع عليها

السابقة للسلطة التشريعية تتم من خلال هذه اللجنة المتخصصة قبل اعتماد قانون الميزانية العامة 

 من المجلس.

مختلف اللجان بين التشاور ب ةعلى اعتماد الميزانيالرقابة التشريعية المسبقة  تمتاز .0

 ،بشأنه قتراحاتهاا تقديمو ،بمجلس النوابالميزانية مقترح حضور الاجتماعات الخاصة بدراسة ل

يبلغ أعضاء والذي جاء فيه: " ،من القانون السالف الذكر (82)وذلك تماشيا مع نص المادة 

لجنة التخطيط والمالية اللجان بمشروع الموازنة العامة فور وروده إلى المجلس ويجب على 

والموازنة العامة دعوة كل لجنة من لجان المجلس، قبل يومين على الأقل، لحضور الاجتماعات 

التي تدرس فيها الموازنة المتعلقة بالجهات التي تشرف عليها هذه اللجنة، ويشترك أعضاء هذه 

وع من المشاركة الفعلية بالتالي يتحقق نو ،"اللجنة في المناقشة وتقديم الاقتراحات والتصويت

 والمتبادلة بين مختلف اللجان. 

تشمل هذه بل  ،فقطالاندماج لا يقتصر على اللجان داخل المجلس التشريعي إن التشاور و .1

مجلس النواب في إطار الرقابة المسبقة على العملية التعاون بين الحكومة واللجان التابعة ل

أن تطلع المجلس على كل تعديل أو  الموازنةالمالية و للجنة التخطيط وفإن وبالتالي  ،الميزانية

رأي ل تقرير متضمنٍّ  معترتب عليه التزامات مالية تأو أي عمل  ،اقتراح بتعديل الميزانية

والذي بين  ،من ذات القانون (821)وذلك وفقا لنص المادة  ،المقترحات المعروضة الحكومة في

والموازنة العامة أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل يجب على لجنة التخطيط والمالية الآتي: "

اقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة، ويجب أن تضمن 

اللجنة تقريرها رأي الحكومة في هذا الشأن ومبرراته. ويسري هذا الحكم على كل اقتراح بتعديل 

 ".د الأعضاء، إذا كانت تترتب عليه أعباء ماليةتتقدم به أية لجنة من لجان المجلس أو أح

 الرقابة التشريعية السابقة المباشرة على الإنفاق العام -2
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حيث يتم اتباع  ،تتم الرقابة التشريعية المباشرة عن طريق مناقشة المجلس لمشروع الميزانية 

 الآليات الآتية:

في شكل منتظم يتولى المجلس التشريعي الممثل بمجلس النواب مناقشة مقترح الميزانية  ‌( أ

ليتحقق بذلك مبدأ الرقابة الحقيقية الفعلية المسبقة على و ،لتشمل كل باب على حدة بندا بندا

المذكور سابقا  مجلس النوابالمنظم لعمل من ذات القانون   (882)وفقا لنص المادة  ،الميزانية

يناقش التقرير بوجه عام قبل الانتقال إلى مناقشة أبواب الموازنة وإقرار بنودها. الآتي: " نصهو

  ."وبعد انتهاء المناقشة في التقرير بوجه عام يصوت المجلس على الشروع في مناقشة الموازنة

في صلاحيات لهذا المجلس  مجلس النواب( من القانون المنظم لعمل 898منحت المادة ) ‌( ب

ومنحت  ،تحقيقا للرقابة المسبقة على الميزانيةوذلك  ،تحقيق التوازن المالي للميزانية العامةطار إ

بين الفصول أو  ،سواء من بند إلى آخر ،إلغاء وتخفيض ونقل الاعتماداتالمجلس أيضا صلاحية 

يجوز للمجلس إلغاء أو تخفيض الاعتمادات في مشروع التالي: "المادة  نصوفقا ل ،الأبوابو

موازنة، كما يجوز له نقل هذه الاعتمادات من بند إلى بند أو من فصل إلى فصل أو من باب إلى ال

  ."باب

أو زيادة  ،كما منح المشرع للمجلس صلاحيات إقرار اعتمادات إضافية على الميزانية‌( ت

هو عدم إقرار  :وثانيهما ،أولهما: موافقة الحكومة عليها ،ولكنه وضع شرطين ،في قيمتها

ليتم بعده إقرار  ،ادات الإضافية إلا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع الميزانية وإقرارهالاعتم

وفقا لأحكام المادة  ،ليسهل تحقيق الرقابة اللاحقة على الميزانية ،اعتمادات إضافية بقانون لاحق

يجوز للمجلس عند مناقشة وإقرار مشروع  لا: "ي جاء فيهاوالت ،من ذات القانون (892)

الموازنة أن يزيد الاعتمادات المطلوبة بغير موافقة الحكومة، سواء أكان ذلك بصورة تعديل 

أو بطريقة الاقتراح غير أن للمجلس، بعد الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة  ،يدخله عليها

 ."وإقراره، أن يقر مشروع قانون إحداث نفقات جديدة

فقات العامة بمجرد التصويت النهائي على المسبقة على النالتشريعية تنتهي الرقابة ‌( ث

من القانون السالف  (891)لنص المادة وفقا  ،ا من قبل رئيس مجلس النوابالميزانية واعتماده

يصدق المجلس على قانون إقفال الحساب الختامي وموازنة المصروفات وقانون الذكر :"

 ."الموازنة وموازنة الإيرادات

 المصاحبة على الإنفاق العامالرقابة التشريعية  -ثانيا:

أو  ،ما إن ينتهي مجلس النواب من الرقابة السابقة على الميزانية حتى تصاحبها رقابة مصاحبة  

فيقصد‌‌،ما يطلق عليها بالرقابة الآنية على تنفيذ ما تم اعتماده والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب
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‌ ‌العام ‌الإنفاق ‌على ‌المصاحبة ‌التشريعية ‌الممثلة‌بالرقابة ‌التشريعية ‌السلطة ‌تمارسها ‌التي الرقابة

‌النفقات‌العامة ‌السلطات‌المختصة‌،بمجلس‌النواب‌لسير ‌من ‌اعتمادها ‌بعد ‌لها سواء‌‌،ومصاحبة

وذلك‌للتحقق‌من‌أن‌الميزانية‌سارت‌وفقا‌للبنود‌المرسومة‌‌،بطريقة‌مباشرة‌أو‌بطريقة‌غير‌مباشرة

 حو‌الآتي‌:تفصيلا‌على‌الن‌هلوهو‌ما‌سنتعرض‌‌،لها

 ة المباشرة على الإنفاق العاممصاحبالرقابة التشريعية ال (1

بأنها الرقابة التي تمارسها  تعرف الرقابة التشريعية المصاحبة المباشرة على الإنفاق العام   

 ،عتمادات الميزانية المعتمدةلى المسؤولين المرخص لهم بصرف االسلطة التشريعية بصفة مباشرة ع

 سيتناولها الباحث في عدة نقاط: ،وهي تأخذ عدة صور

في شأن النظام الداخلي لمجلس  ،م0281( لسنة 1( من القانون رقم )82حددت المادة ) . أ

 :النواب آليات الرقابة المصاحبة و المباشرة على الإنفاق العام على النحو الآتي

الوزراء وأي مسئول آخر في مساءلة واستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس " -8

 السلطة التنفيذية أو إحدى الجهات التابعة له.

إجراء التحقيق مع أي من المسئولين المشار إليهم في الفقرة أعلاه بشأن أي واقعة يرى  -0

 المجلس أن لها علاقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين.

ي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة أو طلب المعلومات والوثائق من أية جهة رسمية بشأن أ -1

 حقوق المواطنين أو تنفيذ القوانين أو تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية.

طلب حضور أي شخص أمامه للإدلاء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن أي  -1

 من قبله. موضوع كان معروضا  أمام مجلس النواب ومدار بحثٍّ 

اء مجلس النواب وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي القيام بزيارات لأعض -2

 ."لاع على حسن سير وتطبيق أحكام القانونطتفقدية إلى الوزارات ودوائر الدولة للا

في شكل توجيه  الباعلى تنفيذ الميزانية المعتمدة غالفعلية المباشرة والرقابة المصاحبة تتم  . ب

( من القانون السالف الذكر في فصله 810المادة ) وفقا لنص ،قيادات السلطة التنفيذية الأسئلة إلى

 وذلك على النحو التالي : ،والتي بينت آلية طرح السؤال ،(توجيه الأسئلة الثاني والمعنون بـ )

لعضو أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها، أو إلى أحد يحق  -8"

الوزراء. وبعد استنفاذ البحث في الأسئلة الخطية الواردة في جدول الأعمال، يوجه السؤال 

 الشفوي.
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وللحكومة أن تجيب على السؤال فورا ، أو أن تطلب تأجيل الجواب. وفي هذه الحالة يحول  -0

 كتاب بمضمون السؤال كما ورد إلى الوزير ذي الاختصاص عن طريق مقرر المجلس.

الخطي فيوجه عن طريق رئيس المجلس. وللحكومة أن تجيب عليه خطيا  في مهلة أما السؤال 

 ".أسبوع على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال

 

 المباشرة على الإنفاق العاممصاحبة غير الرقابة التشريعية ال (2

لجنة تكلف  علىينحصر دور الرقابة التشريعية المصاحبة غير المباشرة على الإنفاق العام    

والمسمى بـ  ،1وفقا للاتفاق السياسي الليبي ،ن قبل السلطة التشريعية الممثلة بمجلس النوابم

بحيث تتولى هذه اللجنة مهمة متابعة أعمال تنفيذ  ،"التخطيط والمالية والموازنة العامة"لجنة 

ومتابعة السياسات المالية لمختلف  ،والمناقلات التي قد تحدث بين أبوابها ،النفقات العامة

 ( من القانون المنظم11وفقا لما جاء في نص المادة ) ،والإنفاق العام للحكومة ،مؤسسات الدولة

تختص لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة "وذلك على النحو الآتي:  ،مجلس النوابعمل ل

 بالتالي: 

 لة بين أبوابها. متابعة الموازنة العامة للدولة والمناق -8

 اقتراح التشريعات المتعلقة بالجمارك والضرائب والرسوم.  -0

 متابعة السياسة المالية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة والصناديق السيادية.  -1

 مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة.  -1

 متابعة التقارير الموضوعية لديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى.  -2

 دراسة واقتراح النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.  -8

 متابعة السياسة المالية والنقدية للدولة.  -9

 .2"كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس -1

فإن هذه  ،المتابعة والمراجعة والفحص المتواصل على سير عمل النفقات العامةمن خلال و      

ملخصة لسير النفقات  ،تحال إلى مجلس النواب اتقارير  ــ الأعمال السابقة  ءتعد على ضوــ اللجنة 

ليتكون بذلك الإطار العام النموذجي في  ،العامة وطبيعة التجاوزات التي قد تعتري أجهزة الدولة

                                                           
1
 (.13المادة‌)‌م‌2015ديسمبر‌الاتفاق‌السياسي‌الموقع‌بتاريخ‌-‌
2
 (43)‌المادة‌في‌شأن‌اعتماد‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌النواب‌م2014(‌لسنة‌4رقم‌)القانون‌‌-‌
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سير الحفاظا على  ،بة المصاحبة والسابقة التي تمارسها السلطة التشريعية على النفقات العامةالرقا

 الصحيح للميزانية العامة.  

 الرقابة اللاحقة للسلطة التشريعية على الإنفاق العام )الحساب الختامي( -الفرع الثاني:

النفقات العامة بأنها الرقابة تعرف الرقابة اللاحقة التي تمارسها السلطة التشريعية على 

ويتأكد من خلالها  ،التي تتم بعد تنفيذ الميزانية من قبل السلطة التنفيذية في نهاية كل  سنة مالية

فهذه  ،مدى تقيد الجهات العامة بالإيرادات والنفقات الممنوحة لها من قبل السلطة التشريعية

زانية العامة في مصادقتها على الحساب الأخيرة تمارس اختصاصات الرقابة اللاحقة على المي

بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب في  ،م0281( لسنة 1وفقا للقانون رقم ) ،الختامي

 تي ذكر فيها:يمارس المجلس الاختصاصات التشريعية الونصها : " ،(2)الفقرة الثالثة من المادة 

اء بما في ذلك مشروع قانون الموازنة النظر في مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الوزر

العامة للدولة، والمصادقة على الحساب الختامي ويختص أيضا  بإجراء المناقلة بين أبواب 

 ."وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها

ومن خلال النص السابق فإن الباحث سيبين طبيعة الرقابة اللاحقة من خلال متابعة 

وآلية الرقابة اللاحقة في حال وجود تجاوزات  ،والمصادقة عليه ،الختاميمراحل إعداد الحساب 

 .أو مخالفات تعتري هذا الحساب

 

 مناقشة الحساب الختامي والتصديق عليه: -أولا:

الأمر الذي  ،عادة ما يقتصر قانون الميزانية العامة على تقدير الإيرادات المتوقع صرفها

وذلك من خلال مستند أو وثيقة  ،المصروفات للسنة المنقضيةيان هذه الإيرادات ويوجب ب

فبغض النظر عن  ،1كما هو الأمر في فرنسا ،ي ضفي عليها البعض الصفة القانونية ،حسابية

المسمى الممنوح لها إلا أن الهدف منها هو مراقبة تطابق المصروفات المستخدمة مع الاعتمادات 

يها بيان كل ما يهدد سير النفقات العامة المتمثلة في والتي يترتب عل ،المالية المرخص لها

 وحيازة المال العام. ،والاختلاس ،الإسراف

وبيان عيوب التنظيم المالي  ،وبما أن هذا الحساب يتضمن النتائج العملية لتنفيذ الميزانية

فإن أهميته تكمن في مدى تطابق هذه النفقات المرصودة مع التشريع  ،والإداري للإدارات العامة

                                                           
1
 .210أشرف‌السيد‌حامد‌قبال،‌دور‌الأجهزة‌الرقابية‌في‌الرقابية‌على‌تنفيذ‌الموازنة‌العامة‌للدولة‌دراسة‌مقارنة،‌مرجع‌سابق‌ص‌-‌
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فإن الباحث سيبين طبيعة هذه  ،ولتحقيق الرقابة اللاحقة على الحساب الختامي ،المالي المعتمد

 الرقابة من خلال النقاط التالية:

لية أن والتي ألزمت وزير الما ،( من قانون النظام المالي للدولة01تطبيقا لنص المادة )‌- أ

يقدم الحساب الختامي إلى ديوان المحاسبة قبل إحالته إلى السلطة التشريعية في غضون ستة 

به كافة المستندات والوثائق التي تبين الأصول والخصوم  امرفق   ،أشهر من انقضاء السنة المالية

تطبيقا  ،ريعيةفكان على  ديوان المحاسبة أن يعد تقريره للسلطة التش ،المدرجة بالميزانية العامة

(  88وبمادته ) ،م0281( لسنة 82لأحكام القانون الخاص بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة رقم )

ي يعتريه وبيان القصور الذ ،لحساب الختامي المحال إليه من وزير الماليةبإعداد تقريره حول ا

لته في غضون والاختلافات التي تتضح من خلال مراجعته للحسابات السنوية التي سبقته و إحا

 مدة لا تتجاوز أربعة أشهر إلى السلطة التشريعية.

م بشأن اعتماد النظام الداخلي 0281( لسنة 1( من القانون رقم )889تطبيقا لنص المادة )‌- ب

والتي بينت بأن يحال الحساب الختامي من رئيس المجلس بعد استلامه من ديوان  ،لمجلس النواب

وذلك لبحث ومناقشة  ،موازنة العامة والتخطيط التابعة للمجلسالمحاسبة إلى اللجنة المختصة بال

وإعداد تقرير يتضمن رأيه حول الايرادات والمصروفات خلال السنة  ،الحساب الختامي

ا من تاريخ استلامها للحساب الختامي ،المنقضية وذلك لتصديق  ،وبمدة لا تتجاوز ثلاثين يوم 

 للموازنة المتضمنة للمصروفات والإيرادات.المجلس على قانون إقفال الحساب الختامي 

 

 سلطات الرقابة التشريعية اللاحقة على الحساب الختامي  -ثانيا:

ولكن  ،إن سلطات الرقابة التشريعية اللاحقة على الحساب الختامي لا تختلف عن سابقتها  

 ،وهما التحقيق البرلماني ،الباحث حدد جانبين مهمين مما تتفرد به هذه الرقابة عن غيرها

 و سنتناولهما تفصيلا على النحو الآتي: ،والاستجواب البرلماني

 الاستجواب البرلماني: ( أ

أحد سلطات الرقابة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية  ييعد الاستجواب البرلمان  

وقيادتها في كافة الموضوعات، سواء تلك التي تتعلق بالميزانية والإنفاق، أو بأداء الموظفين 

وحسن سير المرافق العامة  ،واستغلال سلطاتهم الممنوحة لهم، بهدف تحقيق الصالح العام

ومساءلة المسؤولين عن تصرف معين، وتعد هذه المحاسبة لأدائها، ويقصد بالاستجواب محاسبة 

نوعا من أنواع المساءلة العامة، والتي تتعلق بمحاسبتهم في الاختصاصات والصلاحيات 
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الممنوحة لهم، ومدى تطابقها مع التشريعات النافذة، مع تعليل تصرفاتهم المنحرفة لمقتضيات 

 المصلحة العامة. 

لكونه أشمل  ؛البرلماني أداة من أدوات الرقابة المالية اللاحقة واعتبر الباحث أن الاستجواب

وأعمق من الوسائل الأخرى في التوصل إلى الانحرافات المالية التي ارتكبت في السابق، وإلى 

الأسباب التي دعت الإدارة إلى ارتكابها، وبالتالي فالاستجواب أشمل وأوسع نطاقا في عرض 

ن غيره من الوسائل، فالمشرع الليبي وض ح آلية وحدود عمل معلومات والحجج المختلفة عال

م، و المعنون "بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس 0281( لسنة 1الاستجواب بالقانون رقم )

 ويوضحها الباحث في النقاط التالية: ،النواب"

منح المشرع لعضو مجلس النواب أو أكثر صلاحية طلب الاستجواب لأحد الوزراء أو  -8

موعهم، إذا ما تطلب الأمر استدعاءهم، لبيان موضوع معين أو الاستفسار عنه، على أن لمج

يكون الطلب خطي ا ومحالا  إلى رئيس مجلس النواب لعرضه على المسؤول بالسلطة التنفيذية، 

الذي بي ن الآتي:  ،(الاستجوابوالمعنون بـ ) ،فصل الثالث( من ال811وذلك وفقا لنص المادة )

، أو أكثر أن يطلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء في موضوع معينلكل عضو "

 .1"يقدم طلب الاستجواب خطيا  إلى رئيس المجلس، والذي يحيله بدوره إلى الحكومة للإجابة عنه

كي ترد على استجواب أعضاء السلطة  ،حدد المشرع الليبي مدة زمنية للحكومة -0

عشرة أيام من تاريخ تسلمها للاستجواب، إلا أن ه مد د هذه الفترة في التشريعية،  بمهلة لا تزيد عن 

حال ما تطل ب الأمر إجراء تحقيق في مسألة من المسائل التي تقل فيها البيانات و الإجراءات، 

واستثنى المشرع التأخير لبيان أسباب التمديد على أن تتولى رئاسة المجلس منح مدة إضافية وفقا 

الذي نص  ،من ذات القانون (812مادة )ع محل التحقيق، وذلك وفقا لنص اللمقتضيات الموضو

على الحكومة أن تجيب على طلب الاستجواب في مهلة أقصاها عشرة أيام من على الآتي: "

تاريخ تسلمها إياه، إلا إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديم 

مكتب  منة. وفي هذه الحالة تطلب الحكومة أو الوزير المختص الجواب في المهلة المذكور

رئاسة المجلس تمديد المهلة موضحا  أسباب طلب التمديد، وللمكتب أن يمدد المهلة بالقدر الذي 

 .2"يراه كافيا  

أو تجاوز المدة المحددة للرد عليه، فإن المشرع  ،في حال عدم الإجابة عن الاستجواب -1

الليبي منح للمجلس الحق في عرض موضوع الاستجواب في جدول أعماله بعد مضي المدة 

المحددة للإجابة عليه، ولا يمكن مناقشة سياسية الحكومة بوجه عام في هذه الحالة إلا بعد موافقة 
                                                           

1
 .(122المادة‌)‌المرجع‌السابق،‌،م2014(‌لسنة‌4القانون‌رقم‌)‌-‌
2
 .(122المادة‌)‌المرجع‌السابق،‌،م2014(‌لسنة‌4القانون‌رقم‌)‌-‌
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فور الذي بين الآتي : "و ون السالف الذكر،من القان (822)وفقا لنص المادة  ،المجلس عليها

ورود الجواب على الاستجواب، أو بعد انقضاء المهلة، إذا كانت الحكومة لم تجب عليه يدرج 

موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من الجلسات المخصصة للاستجواب، حسب 

تحويل الجلسة إلى تاريخ وروده. ويجب حصر المناقشة في موضوع الاستجواب. ولا يجوز 

، 1"جلسة لمناقشة سياسة الحكومة بوجه عام، إلا بموافقة المجلس، بناء على طلب من الحكومة

لم تفسر عدم إجابة السلطة التنفيذية على الاستجواب، بل وضعته  ،ويرى الباحث أن هذه المادة

جواب، و بالتالي في إطار عام غير محدد الفعل الواجب اتخاذه في حال عدم الإجابة على الاست

فإن الباحث يرى ضرورة تعديل المادة للإجابة عن السؤال السابق بنص صريح وواضح لا يقبل 

 النقصان.

منح المشرع لعضو مجلس النواب غير طالب الاستجواب أن يطرح الاستجواب نفسه إذا  -1

اب الأصلي، لم يقتنع بالإجابة التي قدمها المسؤول، حتى في حالة اقتناع العضو صاحب الاستجو

ليتبنى الأعضاء الآخرون موضوع الاستجواب إلى غاية اقتناعهم بالاستجواب، ويمكنهم أن  

يتبنوا الموضوع إلى سحب الثقة من المسؤول الذي ع رض عليه الاستجواب، ولا يتم سحب الثقة 

 ،(820)عن الحكومة إلا بحصول الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وفقا لنص المادة 

بعد تلاوة الاستجواب والجواب يعطى الكلام لصاحب الاستجواب ثم والتي وضحت الآتي : "

وبعد طرح جميع الاستجوابات والجواب عليها، يعطى الكلام لمن شاء. ويمكن بعد ذلك  للحكومة.

وإذا أعلن المستجوب اقتناعه بجواب ، سحب الثقة في الحكومة بالأغلبية المطلقة لأعضائه

علن الرئيس انتهاء البحث، إلا إذا تبنى أحد الأعضاء موضوع الاستجواب، فتتبع الحكومة، ي

 .2"الأصول المحددة في الفقرة أعلاه

 التحقيق البرلماني :  ( ب

‌التحقيق‌البرلماني‌الوسيلة‌الفعالة‌لبيان‌صحة‌ما‌تقدم‌من‌المعلومات الحسابات‌المالية‌،‌ويعُد 

‌ختامي‌،والمحاسبية ‌حساب ‌إطار ‌في ‌البرلماني‌‌،للدولة‌المقدمة ‌للمجلس ‌تسمح ‌التي وهي

لحكومة‌بمختلف‌الجوانب‌المالية‌بالوقوف‌على‌حقيقة‌الأمور‌ببيان‌القرائن‌و‌الأدلة‌على‌أنشطة‌ا

وتسمح‌هذه‌الأداة‌‌،وهي‌تعد‌أداة‌من‌أدوات‌الرقابة‌التشريعية‌على‌السلطة‌التنفيذية‌،الإداريةو

‌مسؤول‌يرى‌المجلس‌ضرورة‌التحقيق‌معه ة‌وذلك‌إذا‌أثارت‌تصرفاته‌الإداري‌،بالتحقيق‌مع‌أي 

‌تستوجب‌التحقيقو ‌حفيظة ‌البحث‌،المالية ‌هذا ‌المالي‌محل ‌الشق ‌نصت‌عليه‌‌،ومنها ‌ما وهو

‌،جلس‌النوابفي‌شأن‌اعتماد‌النظام‌الداخلي‌لم‌،م2014(‌لسنة‌4)(‌من‌القانون‌رقم‌10المادة‌)
                                                           

1
 .(120المادة‌)‌المرجع‌السابق،‌،م2014(‌لسنة‌4رقم‌)‌القانون‌-‌
2
 .(122المادة‌)‌المرجع‌السابق،‌،م2014(‌لسنة‌4القانون‌رقم‌)‌-‌
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التنفيذية والجهات التابعة  يتولى‌مجلس‌النواب‌أعمال‌الرقابة‌على‌السلطة"‌والتي‌بينت‌الآتي‌:

ولين المشار إليهم في ؤمن المس إجراء التحقيق مع أي   :وتتضمن الرقابة الصلاحيات الآتية ،له

أو حقوق الفقرة أعلاه بشأن أي واقعة يرى المجلس أن لها علاقة بالمصلحة العامة 

‌...". المواطنين

ومن خلال النص السابق فإن الباحث يوضح إجراءات التحقيق البرلماني بالدولة الليبية في النقاط 

 الآتية:

أو من رئيس  ،أعضاء مجلس النواب حقيق النيابي تبدأ من اقتراح ثلثإن عملية الت -8

الانحرافات تعتريها بعض الشكوك ويع التي قد وتشمل النظر في أحد المواضيع أو المشار ،الدولة

يجري الأعضاء تحقيقا ماليا  ،وأثناء عملية استجواب الحكومة في موضوع معين ،في سير عملها

فتقوم رئاسة المجلس على إثره بإجراء تصويت  ،لبيان صحة التصرفات المالية التي اعترته

على أن تقوم اللجنة بإجراء عملية الفحص والتدقيق على الحسابات  ،لتحديد أعضاء لجنة التحقيق

ا يرفع إلى رئاسة المجلس ،والمستندات المتصلة بالتحقيق وذلك وفقا لما  ،وت عد  على أساسها تقرير 

الذي بين الآتي: ، و(التحقيق النيابيوالمعنونة بـ ) ،الرابع( من الفصل 822جاء في نص المادة )

لمجلس أن يقرر إجراء تحقيق نيابي في موضوع معين، بناء على اقتراح يقدم لمكتب رئاسة ا"

إليه للمناقشة، أو في معرض سؤال أو استجواب في موضوع معين أو مشروع يعرض عليه عن 

 طريق لجنة تحقيق نيابية ينتخبها المجلس بناء على طلب رئيس الدولة أو ثلث أعضائه.

ا  بنتيجة أعمالها إلى رئيس المجلس الذي يعرضه على وتجري اللجنة تحقيقها وترفع تقرير

"المجلس للبت في الموضوع
1
. 

فإنه يحق للجنة التحقيق  ،الانحرافاتض الوصول إلى بيان أوجه القصور ووبغر -0

وكل  ،البرلماني أن تطلع على جميع المستندات و الوثائق في مختلف الهيئات و المؤسسات العامة

من  (828)وذلك وفقا لنص المادة  ،بيانها مستند يساهم في الوصول إلى بيان الحقيقة المرجو  

للجنة الحق في أن تطلع على جميع الأوراق في التي بينت الآتي :"، والقانون السالف الذكر

وتطلب جميع  ،مختلف دوائر الدولة، وأن تطلب تبليغها بنسخ منها، وأن تستمع إلى الإفادات

  .2"الإيضاحات التي ترى أنها تفيد التحقيق

وذلك  ،منح المشرع الليبي حرية إنشاء لجان تحقيق فرعية إذا تطلب الأمر إنشاءها -1

وتتحمل هذه  ،تسهم في بيان الانحرافات المالية داخل الهيئات العامة ،بغرض توفير معلومات أدق

وتعد اللجان  ،ات مثل هذه اللجانالهيئات كامل المسؤولية في حال عدم الاستجابة لاستفسار

                                                           
1
 (125بشأن‌اعتماد‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌النواب‌المادة‌)‌،م2014(‌لسنة‌4القانون‌رقم‌)‌-‌
2
 (122بشأن‌اعتماد‌النظام‌الداخلي‌لمجلس‌النواب‌المادة‌)‌،م2014(‌لسنة‌4القانون‌رقم‌)‌-‌
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 ,لعرضها على المجلس من خلال رئيسه ،الفرعية على إثرها تقارير إلى اللجنة الرئيسية للتحقيق

تماشيا  ،وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ،أو عن طريق رئيسه

يحق للجنة أن تعين والذي ركز  على الآتي :" ،( من القانون السابق الذكر829مع نص المادة )

لجنة فرعية من أعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية معينة. وفي حال امتناع الإدارة ذات 

الاختصاص عن توفير المعلومات المطلوبة إلى اللجنة الفرعية، ترفع اللجنة الفرعية تقريرا  

ل الأمر إلى رئيس المجلس ويقوم بعرضه على بالأمر إلى لجنة التحقيق التي شكلتها، لتقوم بتحوي

 .1"المجلس ليتخذ إجراءاته بالخصوص

وفقا للتشريعات  ،ومنح المشرع لجان التحقيق صلاحيات هيئات التحقيق القضائية -1

وغيرها  ،والإجراءات الجنائية ،والقانون التجاري الليبي ،كقانون المرافعات المدنية ،القضائية

 ،على أن يصدر القرار بمنحهم هذه الصلاحيات عن المجلس وبشكل عام ،من التشريعات النافذة

للمجلس أن يمنح لجان والتي بينت التالي: " ،من القانون السابق الذكر (821)وفقا لنص المادة 

التحقيق النيابية سلطات هيئات التحقيق القضائية، على أن يصدر القرار في جلسة عامة 

 .2"للمجلس

فإن التحقيق النيابي يعد عاملا مهما من عوامل الرقابة  ،السابقة واستنادا على النصوص

وذلك لأنه يسهم  ،والحساب الختامي بصفة خاصة ،التشريعية اللاحقة على الإنفاق بصفة عامة

تمهيدا لاتخاذ  ،في التأكد من صحة المعلومات المالية التي ترد إلى المجالس النيابية وبيان دقتها

سواء  ،وخاصة إذا تعلق الأمر بسحب الحصانة السيادية عن المسؤول ،بشأنهاالإجراءات العقابية 

مهد الطريق إلى لي   ،أد ت تصرفاته إلى إهدار المال العام ،أو مسؤولا آخر ،أو نائبا ،أكان وزيرا

 إحالة المسؤول للجزاءات المقررة في شأنه. 

تم اكتشاف مخالفات مالية بسيطة أو جسيمة  ما إذاذهن هو لوبالتالي فالسؤال المتبادر ل

 ،الاستجوابات التي أجرتها السلطة التشريعيةساب الختامي من خلال التحقيقات وعند مراجعة الح

 ،فما هو الإجراء الذي يتعين اتخاذه حيال المتسبب في تلك المخالفات؟ وللإجابة على هذا السؤال

 فإن المشرع يحيلنا إلى إجراءين اثنين :

 المسؤولية السياسية على الإنفاق العام -ول:الأ

تعني المسؤولية السياسية على الإنفاق العام مساءلة السلطة التنفيذية على أعمالها المالية 

تعني مساءلة الحكومة عن تصرفاتها  وبمفهومها الضيق ،أمام السلطة التشريعية بمفهومها الواسع

                                                           
1
 (127المادة‌)‌المرجع‌السابق،‌،م2014(‌لسنة‌4القانون‌رقم‌)‌-‌
2
 (122المادة‌)‌المرجع‌السابق،‌،م2014(‌لسنة‌4القانون‌رقم‌)‌-‌
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والتي يترتب عليها منح الثقة أو سحبها  ،لتسيير أعمالها خلال السنة المالية ،المالية التي منحت لها

قد يكون بشكل فردي من خلال  ،وفقا للحساب الختامي المعروض. وسحب الثقة عن الحكومة

متى كان التصرف الذي أثاروه مخالفا  ،أو عدد من الوزراء ،سحب الصفة عن وزير بعينه

التساؤلات والاستجوابات التي عرضت عليهم من قبل السلطة  أو لم يستوفوا ،للصالح العام

 التشريعية. 

فتكون  ،وأما الشكل الآخر المتمثل في سحب الثقة عن الحكومة في شكل جماعي

 ،وهو ما يعرف بالمسؤولية التضامنية للحكومة ،المسؤولية المترتبة فيه شاملة لكل الوزراء

السيادية الحكومة هو خلو الصفة الوزارية وقة من وبالتالي فإن الأثر المترتب عن سحب الث

يستمر الوزراء في  ،وفي حالة سحب الثقة من الحكومة بكاملها ،للموظف المشتغل للوظيفة

والذي نص  ،(821مادة )كما جاء في نص ال ،وظائفهم إلى حين تكليف بدائلهم في حكومة جديدة

سحب الثقة من الحكومة عدت مستقيلة إذا قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه على الآتي: "

وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة. وإذا كان القرار خاصا  بأحد الوزراء 

 .1"عد مستقيلا

ينظر في طلب الاقتراح فإن مجلس النواب لا  ،وتوضيحا لما جاء في نص المادة السابقة

أيام  ةيطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانيبسحب الثقة إلا بطلب من ربع نواب المجلس، ولا 

فرئيس الوزراء والوزراء  ،من يوم تقديمه، ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من إتمام المناقشة

وهي العناصر  ،موظفون عامون يشغلون مناصب سيادية بصفة مؤقتة لخدمة الصالح العام هم

 ،هو ما يستنتج منه أن الوزير عبارة عن موظف عامو ،الأساسية التي تقوم عليها الوظيفة العامة

( من القانون الخاص 0يخضع في تحديد عقوباته لأحكام الوظيفة العامة وفقا لنص المادة )

يقصد‌بالموظف‌العام‌في‌تطبيق‌أحكام‌هذا‌القانون‌كل‌التي بينت الآتي :"، وبالجرائم الاقتصادية

مرات‌أو‌الأمانات‌أو‌البلديات‌أو‌وحدات‌الإدارة‌من‌أنيطت‌به‌مهمة‌عامة‌في‌اللجان‌أو‌المؤت

المحلية‌أو‌الهيئات‌أو‌المؤسسات‌العامة‌أو‌الاتحادات‌أو‌النقابات‌أو‌الروابط‌أو‌الجمعيات‌أو‌

الهيئات‌الخاصة‌ذات‌النفع‌العام‌أو‌الشركات‌أو‌المنشآت‌التي‌تساهم‌في‌رأس‌مالها‌هذه‌الجهات‌

ولة‌شركاء‌لا‌أجراء،‌سواء‌كان‌عضواً‌أو‌موظفاً‌أو‌منتجاً‌وكذلك‌المنشآت‌التي‌طبقت‌بشأنها‌مق

‌والمحكمون‌ ‌بمقابل‌أو‌بدون‌مقابل،‌ويدخل‌في‌ذلك‌محررو‌العقود ً‌أو‌مؤقتاً، ‌دائما أو‌عاملاً،

 .2"والخبراء‌والمترجمون‌والشهود‌أثناء‌قيامهم‌بواجباتهم

                                                           
1
 (124المادة‌)‌المرجع‌السابق،‌،م2014(‌لسنة‌4القانون‌رقم‌)‌-‌
2
 (.2م‌بشأن‌الجرائم‌الاقتصادية‌المادة‌)‌1272(‌لسنة2قانون‌رقم‌)‌-‌
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 المسؤولية التأديبية والجنائية المترتبة عن تلاعب الوزراء بالمال العام  -ثانيا:

فإن مساءلته  ،الوزير الذي منحت له مهمة قيادة الوزارةعن وبعد نزع الصفة الوزارية 

 ،ن جرائمه المالية تمس المال العاملأ ،لا تختلف بشكل كبير عن الموظف العام في التشريع الليبي

نظر من قبل المجلس التأديبي للمخالفات المالية التابع لهيئة الرقابة تبالتالي فهي عادة ما و

‌المجلس‌والمعنونة بـ ) ،(11وذلك وفقا لما جاء في الفصل الرابع من المادة ) ،الإدارية في

‌المالية ‌للمخالفات ‌:"و‌،(التأديبي ‌الآتي ‌ذكرت ‌مجلس‌‌التي ‌القانون ‌هذا ‌أحكام ‌بموجب يشكل

ديبي‌يسمى‌)المجلس‌التأديبي‌للمخالفات‌المالية(‌يختص‌بمحاكمة‌الموظفين‌والعاملين‌التابعين‌تأ

‌التي‌ترتكب‌بالمخالفة‌ ‌وديوان‌المحاسبة‌عن‌المخالفات‌المالية ‌الهيئة ‌لرقابة للجهات‌الخاضعة

المالية‌لأحكام‌قانون‌النظام‌المالي‌للدولة‌واللوائح‌الصادرة‌بمقتضاه،‌وغير‌ذلك‌من‌المخالفات‌

‌،1"المنصوص‌عليها‌في‌التشريعات‌النافذة‌التي‌تنظم‌العمل‌في‌الجهات‌الخاضعة‌لرقابة‌الهيئة

‌ ‌حددت‌المادة ‌إلى‌هذا‌12)كما ‌بالدولة ‌أصحاب‌القيادات‌العليا ‌لإحالة ‌الواجب‌اتباعها ‌الآلية )

من‌قبل‌مدير‌الإدارة‌تتم‌الإحالة‌للمجلس‌التأديبي‌للمخالفات‌المالية‌وفقاً‌للنص‌التالي‌:"‌،المجلس

‌الدعوى‌ ‌مباشرة ‌التحقيق ‌عضو ‌ويتولى ‌الهيئة، ‌رئيس ‌من ‌الاعتماد ‌بعد ‌بالتحقيق المختصة

وقد‌تطرق‌الباحث‌فيما‌سبق‌لبيان‌تركيبة‌هذا‌‌،2"التأديبية‌أمام‌المجلس‌التأديبي‌للمخالفات‌المالية

‌ي‌المباحث‌السابقة.فالمالية‌التي‌تحال‌إليه‌المجلس‌والعقوبات‌المترتبة‌عن‌المخالفات‌

م 0288في المطلب السابق من تقارير ديوان المحاسبة الليبي لسنتي  وقد أشرنا

و بالتالي  ،م0221لم تقم بإعداد حساب ختامي منذ سنة  ،إلى أن الحكومات المتوالية ،م0289و

ويساهم في زعزعة سير  ،يهدد المصلحة العامة الحساب عن المصادقة التشريعية فإن غياب هذا

وفرارهم من  ،ويترتب عليه إهدار المال العام دون معرفة الجهات و المسؤولين عن هدره ،نفقاتها

إلى بروز  ويؤدي ،وهو ما لا يساعد في تحقيق الاستقرار المالي و الاقتصادي للدولة ،المسؤولية

 ظواهر الفساد الإداري و المالي. 

  

                                                           
1
 (43المادة‌)‌بإنشاء‌هيئة‌الرقابة‌الادارية‌2013(‌لسنة‌20قانون‌رقم‌)‌-‌
2
 (45المادة‌)‌المرجع‌السابق،‌2013(‌لسنة‌20قانون‌رقم‌)‌-‌
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 الخاتمة : 

ا  اعام يحدد   الية على الإنفاق العام كإطارمن دراسة الرقابة الم لانتهاءبعد ا مفهوما عام 

سس بيان أهم الأو ،والقانونية ،والاجتماعية ،وأهميتها الاقتصادية ،وخصائصها ،لماهيتها

الرقابة المالية حددنا في هذا الصدد آليات كأساس لطبيعتها القانونية والقانونية منها الدستورية 

من جهات محايدة ومستقلة  التي تعتمدلاسيما دور الرقابة الخارجية  ،الداخلي والخارجيبنوعيها 

من قبل جهة فنية الرقابة سواء أتمت  ،راف فيهالإسوالحد من تجاوزه و ،بط الإنفاق العاملض

لما  ،في مجلس النواب الليبي أو مارستها السلطة التشريعية ممثلة ،ديوان المحاسبة :مثل ،مستقلة

ومن خلال البحث والتحليل لما  ،ة سابقة ومعاصرة ولاحقة للموازنة العامةيرقابمن سلطة  له

 : تيةتوصل الباحث إلى النتائج و التوصيات الآ ،سبق

 النتائج -أولا :

 ،الرقابة المالية على الإنفاق العام من الناحية النظرية على مزيج من العلوم المتنوعة تحتوي (8

الأمر الذي يميزها عن غيرها من أنواع  ،والاقتصادية ،والإدارية ،لاسيما العلوم القانونية

 ووجوب توفرها لدى الأجهزة الرقابية الليبية. ،الرقابة

سواء الشعبية  ،للرقابة المالية على الإنفاق العام الأهمية البالغة لدى جميع الأطراف تلما كان (0

ا لمطالبة الشعوب بمتابعة حقوقها المالية ،أو السيادية فإن إدراجها في أعلى الهرم  ،ولكونها نتاج 

نادية بتحقيق  للمطالبوفقا  ،يعزز مكانتها الشرعية في تنفيذ أعمالها (وهو الدستور)القانوني  الم 

 مبدأ العدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة.   

يعات العقابية المتعلقة تبين وجود نوع من التشابه في التشر ،من خلال دراسة الرقابة الداخلية (1

المتمثلة في المراقب المالي ، ومعاقبة الموظفين المكلفين بالرقابة على المال العامبالتأديب و

كما هو الأمر في مصادرة أملاك  ،لوسائل العقابيةاوانعدام وجود  ،المراجع الداخليو

ة وتقاربها مع العقوبات الخاصة بالوظيف ،ت التأديبيةوعدم تفعيل معظم العقوبا ،المجرمين

  أكبر. قدرعلى التلاعب بالمال العام ب الأمر الذي سيزيد من الجرأة ،العامة

 ،أنها تقارير تقليدية ،م0289م 0288رير المقدمة من قبل ديوان المحاسبة لسنة الاحظ في التقي (1

وضع مقترحات  ناحية القانونية دونالالأخطاء المالية من عن ف لكشترتكز على عملية ا

 تين الذين تممعدد المتهكما أن التقارير لم تكشف  ،ي بهاي الجهاز الرقابتضمن رأت ،خاصة

ة يضا هو اعتماد غالبيالملاحظ أو ،ملفاتهم حالتهم إلى النيابة العامة أو الرقابة الإدارية ومتابعةإ

دون تتبع وموافقة الديوان عليها  ،التكليف المباشر عن طريقالجهات في مسألة التعاقد 
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في عملية ثغرة كبيرة  ث  دِّ ح  الأمر الذي ي   ،جراءات القانونية المدرجة بلائحة العقود الإداريةالإ

يهدد  ماوهو  ،المحسوبيةطة واوالوس ل الفسادمالذي يؤدي بدوره إلى ظهور عواو ،التعاقد

   بالدولة.لصحيح للمعاملات المالية السير ا

ما لضمان استقرار وخاصة المالية منها عاملا مهالمحافظة على استقلالية الأجهزة الرقابية  تعد (2

 ةالمحاسب بيانمن ناحية  وأسواء من ناحية تقديم التقارير  ،للدولة الوضع المالي والسياسي

 . التي تعزز من استقرار الوضع المالي لها المالية للدولة

ا، بل في غايةا أمر   فاق العام في الدولة الليبيةالتطبيق العملي للرقابة المالية على الإن يعد (8  مهم 

والطابع العملي للرقابة  ،فالتشريعات الخاصة بالرقابة تعد من قبيل التصرفات النظرية ،الأهمية

لاسيما  ،الليبية هو ما تفتقده الدولةو ،محاسبة مهدري المال العام لنيل جزائهم المالية يتمثل في

الأمر الذي فاقم من تبعات هدر  ،في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية

 على المال العام. التعديب تجرئهممن بل  ،المجرمينوساهم في إفلات  ،الميزانية العامة

في متابعة الأهمية  البالغ   تعاون الأدوات الرقابية سواء الداخلية منها أو الخارجية الأثر  لإن  (9

ولكن من موقع  ،من هذه الأدوات تمارس ذات الوظيفةأداة فكل  ،ومراقبة تنفيذ الميزانية

سواء في ناحية  ،ا من المرونة و التسهيل في العمل الرقابينوع   ث  دِّ ح  الأمر الذي ي   ،مختلف

أو بواسطة الأجهزة الخارجية التي  ،لداخلية التي تتابع تنفيذ الميزانية خطوة بخطوةاالأداة 

 تتمتع باستقلالية أكبر في ممارسة مهامها وفقا لما ذكرناه في المباحث السابقة.
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 التوصيات -ثانيا :

 : الباحث بما يأتيوصي السابقة الذكر يتائج ومن خلال الن

  ىالملقاة عللمسؤولية الماليين نظير المراقبين مادية ومعنوية خاصة باوضع امتيازات 

 ،ي منحهم إياها المشرعمكترثين بالمسؤولية الت هم غير  العديد من أنَّ من لوحظ وذلك لما  ،اتقهموع

الذي ينعكس ، والتفاوت الكبير في المرتبات بين الموظفينأهمها  ،ولعل ذلك راجع لعدة اعتبارات

 ،وذلك بمقدار المسؤولية الموكلة إليهم ،العدالة الاجتماعية في الدولةتحقيق بشكل سلبي على 

مرتباتهم أضعافا أحيان ا تتجاوز  ،باعتبار أن تأشيرتهم أو إمضاءهم على الالتزامات المالية

 .مقابل منفعة شخصية له مما يجعل بعضهم يفكر مليا في التلاعب بالمال العام ،مضاعفة

 بما يسهم في حماية ام غير الكافية إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بمراقبة الإنفاق الع

ولعل ذلك راجع إلى أن  ،خاصة فيما يتعلق بمهام المراقب المالي والمراجع الداخلي ،المال العام

يستوجب وجود نصوص تفصيلية وصلاحيات  ،الأهمية في غاية مراقبة النفقات العامة للدولة أمرٌ 

 تسهل العمل الرقابي للمراقبين.  ،أكبر

 كلا من المراجعين ساعد يبما خاصة بالرقابة المالية وتفصيلها النصوص ال ح  توضي

الأمر هو و ،اطئاا خر  تفسي اتفسيرهالاجتهاد في أو  اهلمراقبين الماليين على عدم تأويلاالداخلين و

ا وجب ويستالذي  تفاديا  ،لإدارات المعنية بشأن اللوائح الماليةولع  أكثر من المشر  تفصيلا  توضيح 

 عمل المراقبين. خاطئة تسمح ببروز ثغرات في لأي تفسيرات 

  إن تعزيز مكانة الرقابة المالية على الإنفاق العام على المستوى المطلوب يستدعي تمتع

هذه الرقابة بالاستقلالية الإدارية والوظيفية عن الأدوات التنفيذية المراد مراقبتها، لاسيما في 

علق بالجانب المالي، وهو ما نراه دائما لدى المرافق العامة،  وبالأخص إصدار القرارات التي تت

ا من صناعة القرارات التنفيذية،  أثناء الرقابة المصاحبة، بحيث لا تكون الأجهزة الرقابية جزء 

 وذلك تعزيزا لمبدأ الحيادية والشفافية وعدم الانحياز لأي فئة مهما كانت.

  على الإنفاق العام، فإن الأمر يستلزم تعاون  مجموعةٍّ من لتحقيق فاعلية الرقابة المالية

الأدوات الرقابية والقضائية على حد سواء، والتنسيق بين التشريعات بشكل عام، بحيث لا يحدث 

تضارب في الاختصاصات، ومن الضروري في هذا الشأن إحداث تشريعات أشد  عقوبة على 

تظهر لنا علانية في صورة ضياع ميزانيات دون  مهدري المال العام، لاسيما الانتهاكات التي

 حساب للمسؤولين عن إهدارها. 

  أهمية الوظيفة المراقب المالي بصفة دورية بمن المراجع الداخلي و كل ٍّ توعية

ذات أولوية قصوى في العمل  ذه التوعية، وهاموالاختصاصات والمسؤوليات الملقاة عليه
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خضم  في مالهويدخ ،يؤثر في عملهما الرقابي ،الوظيفتينلشاغلي ن غياب الوعي لأ ؛الرقابي

للمعاملات  ويصبح بشكل آخر معرقلا ،ثيات المهنة من جهةيحلبلا معرفة كاملة الحياة الروتينية 

 .من جهة أخرى لها المالية بدلا من ميسر

  ودعمهم أداء المراقبينتدريبية بصفة مستمرة للرفع من كفاءة وبرامج دورات عقد 

وبالتالي فإنه من الأولى ضمان الكفاءة المهنية  ،بأحدث النظم والتقنيات المعلوماتية الحديثة

عداد تقييم دوري للنظم والأساليب إو ،همها والعملية للمدققين الماليين والمسؤولين عنالعلمية من

 التي يعتمدون عليها بغية تطويرها واستحداثها.

موظف يتولى مهمة الرقابة المالية  فإن أيَّ  ،السالفة الذكر توصيات والنتائجنظر عن الوبغض ال

أو الموظفين المنتمين لأجهزة الرقابة  ،أو المراجع الداخلي ،كالمراقب المالي ،على الإنفاق العام

لأن أمر  ؛لا ي عفون من المسؤولية الجنائية أو التأديبية في حال تلاعبهم بالمال العام ،الخارجية

ويترتب عليه حماية الأموال  ،لا إجباري لوظيفة من عدمه هو أمر اختياريا قبولهم لشغل هذه

وهو ما يستدعي ضرورة وضع جزاءات حازمة  ،وفقا للنصوص التشريعية النافذة ،العامة

لتتحقق بذلك حماية المال العام وحصانته من أي  ،وخاصة لأي شخص يشغل هذه الوظائف

 تلاعب أو إهدار. 

 

 والله ولي التوفيق

‌

‌

  



112 
 

 قائمة المصادر والمراجع

 برواية حفص القرآن الكريم -أولا:     
 الكتب -ثانيا:     

ة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق مجمع اللغ ،المعجم الوسيط وآخرون، إبراهيم أنيس .8

 م.0221 الدولية، القاهرة:

 ،دار النهضة العربية ،الدول و الحكومات ،النظم السياسية ،إبراهيم عبد العزيز شيحا د. .0

 .م0228 :القاهرة

 .بيروت لبنان ،دار صادر ،لسان العرب ،ابن منظور .1

 .مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،معجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى و آخرون .1

 .8282 :القاهرة ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،علم المالية العامة ،د. أحمد جامع .2

 :القاهرة ،دار العهد الجديد ،8اقتصاديات المالية العامة. طد. أحمد حافظ الجعويني:  .8

 م.8289

مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي  ،أحمد محمد العمري وفضل عبد الفتاح عبد الغنيأ.  .9

 ،1العدد  ،المجلة الأردنية في إدارة الأعمال ،المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية

 .0228 عمان:

صبيح الرقابة المالية و الإدارية ودورها في الحد من الفساد الإداري د. أحمد مصطفى  .1

 م.0288 :الطبعة الأولى بمركز الدراسات العربية بجمهورية مصر العربية

دكتوراه بعنوان دور الأجهزة الرقابية في الرقابة على تنفيذ  ،أشرف السيد حامد قبالأ.  .2

 القاهرة: ،قسم القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة المنوفية ،ولةالموازنة العامة للد

 ،م0222

 م.8212 :القاهرة ،مة  دار النهضة العربيةالمالية العا ،د. السيد عبد المولى .82

تفعيل الأداء الحكومي دور الجهاز المركزي للمحاسبات في  ،السيد عبد الملك التركي د. .88

 ،الانجليزيالالماني و المصري و الفرنسي ودراسة مقارنة بين النظام  ،البرلمانيو

 . 0282 :بمصر ،علانالإية والذرة للدعا ،الطبعة الأولى

 ،نظام البرلمانيالطة التنفيذية في الرقابة السياسية على أعمال السل -د. إيهاب زكي سلام .80

 .8212 :القاهرة  ،منشورات كلية الحقوق

 ،الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي ،عياصرة بسام عوض عبد الرحيم. د .81

 .م0282 عمان: ،الجامعة الأردنية ،الطبعة الأولى

 . 8282 :القاهرة ،دار النهضة العربية ،القانون الإداري ،د. بكر القباني .81

 :القاهرة ،دار الكتاب الحديث  ،الرقابة المالية على النفقات العامة ،د. بن داود إبراهيم .82

0222 . 

 ،التدقيق الداخلي للتثبيتات في المؤسسات الاقتصادية ،حامد نور الدين، مريم عمارة أ. .88

  م.0288: الأردن ،عمان ،للنشر دار زهران ،الطبعة الأولى

سنة  ،د. حسين راتب ري ان، الرقابة المالية في الفقه الإسلامي، دار النفائس بلبنان .89

 .،م8222

الرقابة الإدارية بين علم الإدارة و القانون الإداري دراسة  ،د. حسين عبدالعال محمد .81

 .0221 :دار الفكر الجامعي الاسكندرية مصر بدون ط ،تطبيقية مقارنة

 ،د. حمدي سليمان سحيمان القبيلات: الرقابة الإدارية و المالية على الأجهزة الحكومية .82

 م.8221 :ردنالأ ،عمان ،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع

 ،صنعاء ،النشردار المجد للطباعة و ،قات العامةالمالية العامة النف ،د. حمزة شاهين .02

 .،م8229 :اليمن
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 ،د. رافع شبر: فصل السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام البرلماني في العراق .08

 .0280 :مكتبة السنهوري بغداد

 ،مختار الصحاح ،القادر الحنفي الرازيزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد  .00

 .0281 القاهرة، مصر: ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،الطبعة الأولى

افلسفة الإرادة العامة في الفكر الغربي جان جاك  ،د. سالم حسين العادي .01  ،روسو: نموذج 

 م.0281 ليبيا: ،الزاوية أكتوبر ،العدد العشرون ،المجلة الجامعية

 .0221 ،الاسكندرية ،منشأة المعارف ،القضاء الإداري ،سامي جمال الدين .د .01

 ،كندريةدار المطبوعات الجامعية الاس ،أصول القانون الإداري ،أ. سامي جمال الدين .02

 .8228 مصر:

 ،المراجعة الداخلية مطبوعات مقدمة لطلبة السنة الثانية علوم التسيير ،سعودي بلقاسم د. .08

ر لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة محمد تخصص مراقبة التسيي

 .0289-0288 الجزائر: ،مسيلة ،بوضياف

سليمان محمد الطماوي: السلطات الثلاثة في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر  د. .09

 .8228 :دار الفكر العربي القاهرة ،الطبعة السادسة ،السياسي الإسلام

 .م8298قضاء التأديب ، دار الفكر العربي ، القاهرة  ،الطماويسليمان د.  .01

 ،مكة المكرمة ،لة في ضوء الإسلاممراقبة الموازنة العامة للدو ،د. شوقي عبده الساهي .02

 م.8211

 طبعة ،المدخل لدراسة القانون من جامعة بغداد ،زهير البشيرأ.  ،عبد الباقي البكري أ. .12

 م.0282 :مكتبة السنهوري ،جديدة منقحة

 بتاريخ ،دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى معجم الغني الزاهر، ،عبد الغني أبو العزم .18

 م. 0281

 .0228 ،الإسكندرية  ،منشأة المعارف  ،د. عبد الغني بسيوني : القضاء الإداري .10

 ،دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية ،أساسيات التنظيم و الإدارة ،د. عبد السلام أبو قحف .11

 .0221سنة 

الدار  ،علم المالية العامة و التشريع المالي المغربي الطبعة الأولى ،د. عبد الفتاح بلخال .11

 .م0222 :مطبعة فضالة ،البيضاء

دار  ،عبد الوهاب عبدالقدوس الوشلي الرقابة العليا على المال العام )دراسة مقارنة( د. .12

 .0281 المطبوعات الجامعية بالقاهرة:

النظام القانوني للرقابة الإدارية الخارجية: دراسة  ،عبد الأمير العامريعلي حسن د.  .18

   .م0289 :مصر ،القاهرة ،الطبعة الأولى ،للنشر و التوزيعالمركز العربي  ،مقارنة

مطبعة  ،د. عوف محمود الكفراوي الرقابة المالية النظرية والتطبيق الطبعة الثالثة .19

 . 0222 :بالإسكندرية ،الانتصار

الرقابة على أموال الدولة العامة ودور الجهاز المركزي  ،الأحول فتحي محمد محمدد.  .11

مكتب العربي  ،تأديبية )دراسة تطبيقية(للمحاسبات في الرقابة و تأثيره في الإجراءات ال

 م.0281 :الإسكندرية ،الحديث

عمان  ،ةالرقابة المالية العليا )الحكومية( معهد الإدارة العام ،د. فهمي محمود شكري .12

 م.8221: نالأرد

الرقابة المالية العليا مفهوم عام وتنظيمات أجهزتها في الدول  ،د. فهمي محمود شكري .12

 م.8228 :عمان ،دار مجدلاوي ،د من الدول الأجنبيةالعربية وعد

الرقابة المالية في العراق و أدواتها  :ورقة العمل بعنوان ،د. قبس حسن عواد البدراني .18

 م0222 :العراق ،جامعة الموصل ،منشورات كلية الحقوق ،القانونية

الرقابة على المال  ،ضو اسديره الغزاليأ.  ،سعد حسن الغديويأ.  ،محمد أحمد معتوقأ.  .10

 .م0288 :مصر ،القاهرة ،الحكمة الطبعة الأولى مطبعة دار ،الأعمالو
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مكتبة القانون  ،ن دراسة مقارنةالمدخل لدراسة القانو ،د. محمد جمال مطلق الذنيبات .11

 م.0280 :الرياض ،فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية  ،الطبعة الأولى ،الاقتصادو

ت الحلبي الحقوقية منشورا ،دراسة مقارنة ،الرقابة المالية العليا ،د. محمد رسول العموري .11

 .م0222 :لبنان ،الطبعة الأولى

 الطبعة الثالثة ،شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي ،د. محمد سامي النبراوي .12

 م. 8222 :منشورات جامعة قاريونس بنغازي

الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة ، دار الفكر  ،محمد مختارأ.  .18

 م.8291 :العربي، القاهرة

 ،دار البحوث العلمية ،في الإسلام قواعد نظام الحكم ،محمود عبد المجيد الخالديأ.  .19

 .م8212 :الكويت

الدار  ،ح الجديدمطبعة دار النجا ،دراسة مقارنة ،القانون الإداري ،أ. د. مليكة الصروخ .11

 م.8221 المغرب: ،البيضاء

دار الكتب الوطنية  ،كشلاف الجرائم الاقتصادية في ليبيا الطبعة الأولى مصطفى سالم م. .12

 .م8221 :ليبيا ،بنغاز

 :عمان ،ارة العامةمعهد الإد ،الرقابة المالية العليا )الحكومية( ،نعيم حسني دهمشأ.  .22

 . م8221

و العدالة )مدخل النظرية المالية العامة مقايضات الكفاءة  ،سماعيلإيثم لعيبي د. م .28

 ،عمان الطبعة الأولى ،( منشورات دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيعالجزئية

 .0288 :الأردن

مركز الكتاب  ،القانون الدولي بين الاستقرار والعدالة ،أيمن حمدو ،د. يوسف عطاري .20

 . 0288 الأردن: ،عمان الأكاديمي
‌

 الرسائل والأبحاث -ثالثا:
 

رسالة  ،الرقابة الداخلية في سوريا من الناحيتين العلمية و التطبيقية ،شرمأأحمد نوري  .8

 .8211سنة  ،حلب ،جامعة حلب ،ماجستير

بحث مقدم للمؤتمر  –أ. د. أسعد طاهر أحمد دور معاونو الممول في التهرب الضريبي  .0

 م.0228 ،القاهرة ،جامعة عين شمس ،الضريبي السابع

بكلية  ،رسالة ماجستير ،مبدأ السيادة في ظل التحولات الدولية الراهنة ،أميرة حناشي .1

 م.0229/0221لسنة  ،الجزائر ،قسنطينة ،الحقوق جامعة منتوري

رقابة الملاءمة على القرارات ي الإداري بين رقابة المشروعية ورقابة القاض ،دليلة بلعيد .1

قسم  ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،رسالة ماجستير ،الإدارية

 .0282،0288لعام  ،القانون

كلية  ،رسالة ماجستير ،الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة ،بوالنح عادل .2

 .0281،0281 ،جامعة تبسة ،الحقوق و العلوم السياسية

الرقابة المالية ودورها في تسيير وتنفيذ نفقات ميزانية  ،بن يطة رابح دهيمي عبداللهأ.  .8

بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة لسنة  ،رسالة الماجستير ،دراسة حالة  بلدية تارمونت ،البلدية

0288-0289. 

رسالة  ،دحماني عبد الوهاب بعنوان السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري أ. .9

لسنة  ،بالجمهورية الجزائريةكلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان  ،ماجستير

 م.0282/0288

 ،مجلة جامعة البعث ،مقال بعنوان المسؤولية القانونية للموظف العام ،زاهر عثمان زينب .1

 م.0288بكلية الحقوف دمشق للعام  ،8العدد ،11المجلد 
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محاولة نقدية في الأسس القانونية  ،الرقابة على المالية المحلية بالمغرب ،سعيد حفريأ.  .2

كلية العلوم القانونية  ،القانون العامفي  ،لدكتوراهاطروحة لنيل أ ،والسياسية والإدارية

 .8221لسنة  ،الدار البيضاء ،والاقتصادية والاجتماعية

 ،د. طارق حمدي الساطي: رقابة ديوان المحاسبة على مشروعية تنفيذ النفقات العامة .82

 .8289لسنة  ،القاهرةكلية الحقوق  -جامعة القاهرة  ،رسالة دكتوراه

دور المراجعة الداخلية في رفع كفاءة الأداء المالي  ،عادل حسن محمد الشيخ إسماعيل .88

ميدانية على عينة من شركات التأمين بجمهورية السودان دراسة  ،والمحاسبي لقطاع التأمين

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بكلية الدراسات  ،رسالة دكتوراه ،والمملكة العربية السعودية

 .  0288العليا بالجمهورية السودانية لسنة 

 ،كلية التجارة ،رسالة دكتوراه ،الرقابة على المؤسسات العامة ،د. عبد السلام بدوي .80

 .م0228لسنة  ،القاهرة ،مكتبة الأنجلو المصرية ،جامعة الاسكندرية

المسؤولية الجنائية للقائمين بأعمال البناء دراسة  ،د. عبد الناصر عبد العزيز علي السن .81

دار الفكر  ،قوق جامعة المنصورةبكلية الح ،رسالة دكتوراه ،سلسلة الرسائل العلمية ،مقارنة

 م. 0281لسنة  ،مصر ،المنصورة ،الطبعة الأولى ،القانونو

أثر المراجعة الحيادية الدورية على تحسين الأداء و  ،زين العابدين علي أحمد أ. علي .81

اطروحة  ،م0229-0221القوائم المالية : بالتطبيق على المنشآت الصناعية في الفترة من 

 . 0221لسنة  :السودان ،قسم المحاسبة ،جامعة أم درمان الإسلاميةفي  ،الدكتوراه

رسالة  ،الرقابة الإدارية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة ،أ. عيد مسعود الجهني .82

 . م8219لسنة  ،القاهرة ،جامعة عين شمس ،دكتوراه

لسنة  ،جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه ،السياسة المالية الحديثة ،أ. محمد بن الحارس .88

 م.8222

الصادق سليمان، الرقابة المالية على الإدارة في التشريع الليبي، رسالة أ. نجلاء على  .89

 .0222-0221ماجستير، بكلية القانون جامعة طرابلس، ليبيا، للعام 

 
 القوانين -رابعا:

 
 عن المجلس الوطني الانتقالي وتعديلاته . 0288علان الدستوري الصادر بتاريخ الإ .8

 م0282ديسمبر الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ  .0

 م. 0288لسنة الصادرة في الجريدة الرسمية  ة الهاشميةالأردنيالمملكة دستور  .1

 98دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادرة في الجريدة الرسمية رقم  .1

 . 8228ديسمبر  1المؤرخة في 

 .م0281لسنة   ،الصادر دستور الجمهورية العربية المصرية .2

 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب ،م0281( لسنة 1)قانون رقم  .8

 قانون هيئة النزاهة العراقية.  .9

 م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة 0281( لسنة 82قانون رقم ) .1

 داريةبإنشاء هيئة الرقابة الإ 0281سنة ( ل02قانون رقم ) .2

 قانون النظام المالي بالدولة الليبية. .82

 م بشأن الجرائم الاقتصادية. 8292( لسنة 0قانون رقم ) .88

 قانون المدني الليبي.ال .80

 م بشأن إصدار علاقات العمل 0282( لسنة 80القانون رقم ) .81

 الليبية. المالي للدولةالنظام قانون  .81

 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة.8292( لسنة 881قانون رقم ) .82
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 الليبي.قانون العقوبات  .88

 

 القراراتاللوائح التنفيذية و -خامسا:
 

 .م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة0281( لسنة 82اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) .8

 بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 0282( لسنة 80اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) .0

وزارة الحكم  واختصاصات الهيكل التنظيمي اعتمادبشأن  ،م0280( لسنة22قرار ) .1

 وتنظيم جهازها الإداري المحلي

بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة  ،م 0280( لسنة 81قرار رقم ) .1

 المالية وتنظيم جهازها الإداري.

 لائحة الميزانية و الحسابات و المخازن. .2

كل م الصادر عن مجلس الوزراء بشأن اعتماد الهي0280( لسنة 819قرار رقم ) .8

 التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط.

 المرفوعة من جهاز الرقابة الإدارية. 819/99الدعوى التأديبية رقم  القرار الصادر عن .9
‌
‌

 المجلات القانونية والتقارير والمقالات -سادسا:
 

 م.0288التقرير العام لديوان المحاسبة الليبي لسنة  .8

 80الصادر بتاريخ  28\11القانون  (0)العدد  ،دة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجري .0

 م.8211جانفي 

والصادر بتاريخ  ،قضية إدارية عرضت عليها الليبية فيحكم المحكمة العليا  .1

بجلستها  01دائرة استئناف بنغازي في الدعوة رقم  بهوما عززته  ،م1954/4/5

  ،م1980/10/29

بتاريخ  88ق س  80لسنة  (022)المصرية في القضية رقم  نقضمحكمة الحكم  .1

 م.8292\80\82

موسوعة أحكام  -ق2( 88في الدعوى رقم ) ،8298\1\1حكم المحكمة العليا الصادر في  .2

 .الجزء الثاني ،المحكمة الدستورية المصرية

 م.0288 -8العدد -11المجلد  ،مجلة جامعة البعث ،د. عمار التركاوي ،زاهر زينبأ.  .8

مجلة جامعة  ،المسؤولية القانونية للموظف العام :بعنوانمقال  ،زاهر عثمان زينبأ.  .9

 م. 0288 سنةة الحقوق جامعة دمشق لالصادرة عن كلي ،8العدد،11البعث المجلد 

مجلة العلوم الإدارية  ،الرقابة المالية العليا نحو أسلوب متطور ،د. فيصل فخري مراد .1

 م.8291العدد الأول لسنة 

 .(1)، العدد02م، ص 8211ليا، ابريل مجلة المحكمة الع .2

 
 

 المواقع الالكترونية -سابعا:
 

حول "تعريف الرقابة الإدارية ودورها في المؤسسات"  HR Management  \السيد .8

 https://hrdiscussion.com/hr63836.htmlبالموقع :  0281\21\81الذي حرره بتاريخ 
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الفسـاد: دراسة مقارنة على موقع محمد حمود/ تدابير الحماية الإدارية للمال العام ومكافحة  .0

حماية المال العام في المنظور سودانايل التي تعد أول صحيفة الكترونية سودانية وعنوان مقالها "

 القانوني والإداري الإسلامي" بقلم: د.صبري محمد خليل موضوعه حماية على الرابط:

http://wwws.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article

&id=60167:_$1B-$2&catid=252:2-9-7-9-2-3-0&Itemid=55 

انظر مقال الدكتور محمد مظهر بعنوان دور الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبية في  .1

تطوير النظام المحاسبي للدولة على الرابط : 

https://giem.kantakji.com/article/details/ID/479  

على  00،01ص ،محاضرات في المالية العامة ،انظر المقال للمؤلف محمد خالد المهايني  .1

 http://almerja.com/reading.php?idm=98639 الموقع :

موقع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة و المحاسبة على الرابط :  .2

http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/detail/issai-10-the-

mexico-declaration-on-sai-independence.html  

مبدأ بعنوان موقع المركز الديمقراطي العربي في الدراسات البحثية مقال منشور على  .8

 الفصل بين السلطات وتأثيره على النظم الديمقراطية على الرابط :

https://democraticac.de/?p=41994 

الإدارة الشفافية:  ل بعنواناالعلوم السياسية جامعة الشلف بمقبوضياف مليكة رئيس قسم  .9

ة حاملي بصفحة جمعي 0280\2\81الطريق للتنمية و الإصلاح الإداري الذي حرر بتاريخ 

 على الرابط : ،الشهائد المهنية بتطاوين

https://www.facebook.com/mihania/posts/171893749605145 

موقع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على الرابط :  .1

http://www.intosai.org/ar/issai-executive- 

summaries/detail/issai-20-principles-of-transparency-and-

accountability.html 

موقع كلية القانون بابيلون بالعراق على الرابط :  .2

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=7832 

ية الذي حرر بتاريخ د. خليفة الجهمي في مقاله الملامح الأساسية لمبدأ المشروعية الإدار .82

 على الموقع :  ،م0280\أغسطس\08

https://khalifasalem.wordpress.com/2012/08/26لمبدأ-الأساسية-/الملامح-

 /داريةالإ-المشروعية

سبتمبر  ٤المقال لمحمد مروان بعنوان مفهوم العدالة و الانصاف الذي حرر بتاريخ  .88

 /مفهوم_العدالة_والإنصافhttps://mawdoo3.comعلى الموقع :  ٦١٠٢

الإنصاف الذي نشر بتاريخ ان القانون يجسد مبادئ العدالة ومقال بعنو ,د. حنا عيسى .80

 البحث على الموقع  ،م9/8/2016

 :https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/08/09/412718.html 

-بكالوريا-الثانية-/فقرة/السنةhttps://www.kezakoo.comالبحث على الرابط:  .81

 المساواة/-و-الإنصاف-بين-فيزيائية/العدالة-علوم

https://giem.kantakji.com/article/details/ID/479
https://giem.kantakji.com/article/details/ID/479
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بحث بعنوان "التنسيق و التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة و المدققين  .81

ديسمبر  ٤ صفحة جروب معرفة المحاسبة ،تصدر المعايير الدولية ،الداخلين في القطاع العام"

 على الرابط:  ٦١٠٦

https://www.facebook.com/groupmarafatalmohaspa/posts/487705321290

455 

الرقابة الداخلية للمدراء الرقابة الداخلية توفير الأساس للمساءلة الحكومية: مقدمة حول  .82

تصدر المعايير الدولية للأجهزة العليا  ،2802GOVمعيار الإنتوساي  ،في المؤسسات الحكومية

( من قبل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية و ISSAIللرقابة المالية و المحاسبية )

وقع التالي : المحاسبة )الانتوساي( للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الم

WWW.ISSAI.ORG. 

 

  

https://www.facebook.com/groupmarafatalmohaspa/?__tn__=kC-R&eid=ARCuUGgR9GEntnGFAbWAXc6Qk2Z3_S0WX7i-_3G4daVnQ2wzIvO_IurynUdH5S-mcxXWmIOTzj9reOq0&hc_ref=ARSYske55KcL57aFwB5hBgaTETkhAm5PWv4wMmpob6ZCnQq1dY3ICQIFnN2vCyy96fI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBpiIBdnPGeKQb16tbUmgO5dYzyakkJQkXcvVkH5-7bk04WkQNDWrEu7ITq-VYeWLVFwjEhHfEGkJpW_xdEx4scudpZMlc7rkkULQ-qNS9xF0TkN33gP6LiA8HlaMUSbimD3g0BoAeMTW0NEZzhbjZoBBC1dGsQi9SVOf2IsOfgQYos0i_YHhxd3o8qYaKLKAIWeu7HmaIDh_91CXIylp6Fb2tOhyEf7P37LUuzPh9ZqfC0IMUwGt1UHOkS-acSPNBSLXDAtiLxYsCWGXX4E3aPrcJhTH4KRcZRbivP8goqPhOGFeEIKQ0tap68znjf-zR3zreJxbfkBspd1mM
https://www.facebook.com/groupmarafatalmohaspa/posts/487705321290455?__xts__%5B0%5D=68.ARBpiIBdnPGeKQb16tbUmgO5dYzyakkJQkXcvVkH5-7bk04WkQNDWrEu7ITq-VYeWLVFwjEhHfEGkJpW_xdEx4scudpZMlc7rkkULQ-qNS9xF0TkN33gP6LiA8HlaMUSbimD3g0BoAeMTW0NEZzhbjZoBBC1dGsQi9SVOf2IsOfgQYos0i_YHhxd3o8qYaKLKAIWeu7HmaIDh_91CXIylp6Fb2tOhyEf7P37LUuzPh9ZqfC0IMUwGt1UHOkS-acSPNBSLXDAtiLxYsCWGXX4E3aPrcJhTH4KRcZRbivP8goqPhOGFeEIKQ0tap68znjf-zR3zreJxbfkBspd1mM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/groupmarafatalmohaspa/posts/487705321290455?__xts__%5B0%5D=68.ARBpiIBdnPGeKQb16tbUmgO5dYzyakkJQkXcvVkH5-7bk04WkQNDWrEu7ITq-VYeWLVFwjEhHfEGkJpW_xdEx4scudpZMlc7rkkULQ-qNS9xF0TkN33gP6LiA8HlaMUSbimD3g0BoAeMTW0NEZzhbjZoBBC1dGsQi9SVOf2IsOfgQYos0i_YHhxd3o8qYaKLKAIWeu7HmaIDh_91CXIylp6Fb2tOhyEf7P37LUuzPh9ZqfC0IMUwGt1UHOkS-acSPNBSLXDAtiLxYsCWGXX4E3aPrcJhTH4KRcZRbivP8goqPhOGFeEIKQ0tap68znjf-zR3zreJxbfkBspd1mM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/groupmarafatalmohaspa/posts/487705321290455?__xts__%5B0%5D=68.ARBpiIBdnPGeKQb16tbUmgO5dYzyakkJQkXcvVkH5-7bk04WkQNDWrEu7ITq-VYeWLVFwjEhHfEGkJpW_xdEx4scudpZMlc7rkkULQ-qNS9xF0TkN33gP6LiA8HlaMUSbimD3g0BoAeMTW0NEZzhbjZoBBC1dGsQi9SVOf2IsOfgQYos0i_YHhxd3o8qYaKLKAIWeu7HmaIDh_91CXIylp6Fb2tOhyEf7P37LUuzPh9ZqfC0IMUwGt1UHOkS-acSPNBSLXDAtiLxYsCWGXX4E3aPrcJhTH4KRcZRbivP8goqPhOGFeEIKQ0tap68znjf-zR3zreJxbfkBspd1mM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/groupmarafatalmohaspa/posts/487705321290455
https://www.facebook.com/groupmarafatalmohaspa/posts/487705321290455
http://www.issai.org/
http://www.issai.org/
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